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ندذة ختصرة عن الولف : 
الشيخ علي بن أي بكر بافضل 


۲۳ هھ = ۱۳۹۹ هھ 


E‏ ء الدين من الفقهاء . أجر غير 
ممنول . . لاينقطع حت بعد وفاتہم وانتقاهہ 9 العام لآخر .. : و 
غنول e SS‏ ا 
لأعواء والدهور . . . كلا راد عدد المتلقن هذا لعل امان له ولل 
من الطلبة لريدين . . وكلما تنوعت مصادر النفع من هذا العلم من وعظ 
وتدكير . . . وإنشاء ٠ N?‏ و وتاليف: فهو [علم د ينتفع به] کا ف 
الحديث . . . وهذا الل غر الم أعطاهم الله إياه جزاء ج 
ا واجتهادهم ٤‏ الطلب . کی کیچ على التحصيل . . وإخلاصهم 
فيه وئي العمل به .. . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان الین گل 
علم ينتفع به» ولا كل عام محصل منه نفع » ما لم تتوفر فيه هذه الصفات . 
ويدخل في هذه الدائرةء دائرة الأخلاص والعمل بالعلم والصدق والقناعة 
والزهد وغيرها. فهذه مقدمات أساسية للعلم النافع ... وميزان دقيق 
بعرف به . 

وقد توفرت هذه الصفات بكل معانيها في هذا الشيخ العلامة المترجم 
له فهو داخل ف هده الدائرة بحكم تربيته AT CP E‏ 
قاتائ الشاة ساا# عل اكان رده ابه 

فهو ينحدر من شجرة زكية» أصلها ثابت» وفرعها في الساء» شجرة 
آل أبي فضل الكرام . فلو استعرضنا أصوله من الآباء والأجداد لوجدنا كل 
فر د منہم داحاد ٤‏ شه الدائرة» متقص ضا ېله الفات الحمدة» ابتداء من 


المترجم لع ثم أبيه. ا وهکذا إل الصحا احليل جدهم الأغل؛ 0 
وکأنہم حسات عشد منتطلمة متلأائة ٠‏ 


إا :مازابست اش فاضلا # فرج النجابة فى نسله 
فإك من الاھ ف كفقه # أ يتزع الفضل من أهله 

و ال گئر من فروع له الشجرة المىاركة عل شدا| المنوال 0 
داخحلين فى هذه الدائرةء فهي شجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين بإذن را 
. . . فلا غرابة أن يکون المترجم له جامعا هذه الصفات ورائة وأضاف إليها 
الصضات المكتسرة الد وال جتهاد والمثابرة فاکتملت فة الصورة 2 
واتضحت المعال Ê‏ فلا زال علمه ينتفع به بین تلامیذه ومریدیه 
آکثر من ٠۲‏ عاما . . . لیزید علمه انتشارا . . . ویبقی ذکره خالدا [فالذکر 
لاونسان عمر ٹانی] . . . ويتضاعف أجره» إنه أجر غر عمنون . 

وفد كان ميلاد هذا الإمام العلامة بمدینه تریم » حضرموت (جنوت 
اليمن) عام TT‏ هھ (نااث وڪسرين اماه و الف هجر يه) »› وکانت 
تريم ي ذلك الوقت تعج بالعلماء والصلحاءء كأنها خلية نحل حتى قيل إن 
«شوارع تريم شيخ من لا شيخ له» كناية عن كثرة مايسمعه المتجول فى تلك 
الشوارع ن مسائل فقهية ۽ وأذكار وأورادي وحاورات علمہة مصيكدة يبستقد 
منها کاستفادته من شيخهء وأدر المؤلف فى تلك المدينة كثيرا من فطاحل 
الرجالء وجهابذة الأبدالء مثل الأئمة الأعلام الشيخ أحمد بن عبدالة 
والامام عبد الله بن عيدروس العيدروس › وال مام عبدالباری بن سيخ 
الشاطري» والإمام علوي بن أي بكر خرد» والإمام عل بن زين الاد 
ی اک ی فنہل من معینہم» و حرج ہم حت جلس عل سهم » 
واستوی على عرشهم rS‏ 

نشا المؤلفت يتك البيئة تحفة العناية  .‏ . وتحيطه الرعاية . . . تت 
توجیهات والده . . . وقد کان والده معروفا بالفضل والعلم . . . والعقل 


الوافر . والفكر الواعي . . . والخبرة الواسعة بالأمور وبالناس. 
المترجم له قد ورت عن أبيه كثيرا من هذه الصفات ومن یشابه أٻه فا ظلم 


اتجه المحرجم له منذ نعومة أظفاره إلى الفقه» وأعطاه كله . . . فأصب 
الفقه عليه کانه ظله . . . فعرف من بین أقرانه بالفقه واشتهر . . . وبرز ف 
هذا الفن وظهرء فكان معروفا بتحقيقه في المسائل ... وتدقيقه في 
المراجعات .. يغوص في الدقائق . . . ويستنبط الحقائق ... واسع 
ا طم ١د‏ قل فن كراد الشروح بعد المتون مع التعليقات والحواشى 
حټی لاتفوته شاردة ولا واردة» كل هذا مصحوبا بالأدب الحم والتواضم 
الكثيرمع الصغير والكبير . . . لاير نفسه أبدا . . . ولا يتصدرفي شىء من 
الدروس العامة والمنتظمةء وقد يكون المتصدر فيها من أقرانه ممن هو أقل منه 
فقها ومعرفة . . . وربا كان المتصدر من تلاميذه» فتراه محضر إلى الدروس 
وكأنه أحد الطلبة حاملا كتابه في منتهى التواضع والأدب. وكانت تعتريه 
حدة في طبعه فى بعض الأحيان» والحدة تعترى خيار الأمة . 

أما القناعة والزهد. فقد فاز آل أي فضل منها بالنصيب الأعظم . . . 
حت كأن] حم توأم . . . وقد كان المحرجم له ميسور الحال» حيث كان والده 
يبباشر التجارة في اندونيسياء وقد سافر إليها المترجم له عدة مرات» ونقلوا 
جارتہم إلى حضرموت. ولكنهم لم يظهروا شيئا من التفاخحر . . . ولم يلههم 
التكاثر . . . لأن غن النفس فيهم طبيعة وسجية . . . والخلق الحسن صفة 
رمزية . . . يستوي عندهم إقبال الدنيا وإدبارها . . . فتراهم تابتين على 
طريقة واحدة فى كلا الحالتين . . . لم يؤثر الفقر في سيرهم وأخحلاقهم LEE‏ 
ينسهم الغفى أصالة منبتهم وطيب أعراقهم . . . فكان الزهد ني بيت المترجم 
له اخحتياريا وسجية فقد اتخذوا الدنيا للآخحرة مطية» وكان المؤلف رحه الله 
يرحل في طلب العلمء والتلقي عن الشيوخ إلى خارج بلده . . . حتى كار 
شیوخه وتلقیه . . . وازداد علوه وترقیه . 

ومن أخص أقرانه ومعاصر به أصحاب الفضيلة العلم|ء الأجلاء: سال 
سعید بکیر» مفتی تریم الأسبق» والعلامة عمر بن عبداله خیچ زام 
بسنقافوره الآن متع الله بحياته)» والعلامة عمر بن علوي الكاف» ومنهم 


اة 
]11 
انی النجاسات ٭ 


ماقول ساداتنا العلاء الاعلام. E‏ فی حل يقال 

له ”اموه“ يتمع فيه ماء المسجد م مايحرح من مضارب 
ا لجوابي من بول ووسخ» وحصل في الماء المجتمع في الحومه تغي 
وإ نعلم هل التخير من طول المكث أو من الوسخ الذي على آندان 
المغتسلین فی اواب وخحرح مع الماء إلى المحل أو من البولء والماء 
کشر لأنه ماء اثنا عشر جابية وثلاث برك وکل یوم حرج ای شدا 
احا ل والناس يشلون منه لبناء البيوت وغيرها - هل نجس ام 
طاد؟ وإذا حكم بنجاسته هن رز آن نبي شيٿا من جدرات 
المستحك أو متارته بالظن الذى خمر به واللبن آم | OLE E‏ 
آردنا أن نستر الطن بالنورة مع الحكم اا هل جوز أم ل 
أفتونا مأاجورين ! E TL A‏ لازلتم لكل مشكلة وملمة. 

الحواتب والله أعلم بالصواب قال في [التحعه] : لووقع ي 
ماء کٹہ ر لجس وطاغر قتعي فان احتمل أنه من أحدهما فقط - 
ومنه أن يكون النجس لو فرض وحده لغير - - فله حکمه» ا 
فال ترتبا ی الوقوع» وتأخر التغر عنبم| اناه ا الثانی أخذا من 
مسألة الظسية وإن وقعا معا أو مرتبا ولم يعلم ذلك م يور ل 
الأصل طهارة الماء . . . . , هذا مايظهر فى هذه المسالة [اه], 


ويأتي هذا التفصيل فى مسألة السؤالء فإن احتمل E‏ 
أحدهماء حکم به وإن شك کا قال السائل فى السؤال. فإن تر 


ف 


فا ]١[‏ فى التحاسات 


في الوقوع ٠‏ آی الطاهر واللحس وتأخر التغر عنما » و كان المتاحر 
ا > حکم بنجاسته :و قا ا ب لان الأصل طهارة 
الماء. 
وأما قول السائل لطف الله به: هل يجوز أن نبي شيئا من 
جدرات المسجد ومنارته بالطين واللبن الذي خمر بالنجس. أم لا؟ 
فجوانه : انه سئل الشيخ ابن حجر عن بناء المسجد باللبن 
EE‏ > فأجاب رضی الله عنه بعدم الحواز» وعبارته 
تاو ره مع السؤال. سئل رضي الله له : هل جوز بناء المسحد 
اللہ ا اء النجس؟ فاجاب نقوله : اي القاضى ابو 
اأطيب أنه لا جوز وهو ظاهر 1S‏ [اه]. 
مادکره الأشخر وصاحب ا وعيرها من كراهية بناء 
المسحد ا ا ر المعجون بالسرجہ ن لعله لللاضطرار اليه . 
هذا ماظهر لناء وال او أعلم . 
وكتبه الفقبر إلى اله 
على بن آي بكر بافضل 
سساګه اله 


ا لحمد ته الجواب صحيح مقرر 
و کته احمل ر ن عمر الشاطري 
سساعة الله هين 
ا لحمد له الحواب سدید 
وکتبه الفقیر سال ہن سعید بکیر 
ساحه الله آمین 


ع 


مسالة 
|11 
اني الحيض» 


ماقرلكم ق امرآة تعتاد يأتيها الدم تسعة أيام من كل شهرء 
وتصهر باقيه» وتراه فيها بلونين» حمر وأسودء ثم رأت في شهر آخر 
می رو وبا اسر ووم ییا ایام اخ کم ت ایا 
اصتر» تم طهرت بوما واحداء دم رات اانه اسود نم ا مر 
واستمر» فا هو الحيض ؟ وما هو الطهر؟ آفيدونا! 

ال و الحواتب والله أعلم بالصوات : الد السود الأول 
والثاى المذكوران فى السؤال وماعخلل بين) من الحمرة والصفرة 
والطهر - حيض». وما بعد السواد الثانى الأ حر المستمر - ظهرء 
لحلاحية جميعها للحيض» ولأن القويين ومابينيا م جاوز حمسة 


ك 
لے 


قال الشيح عبدالله بن حمد بن حکم باقشىر ف رسالته المؤلفة 
في احكام الحيض والنفاس والمستحاضة التي عرضها على شيح 
اعلام ان حجر » “تيك | لله : ولو رات نصف يوم اسود» نہ به 
ا OE ENE‏ نم الاد سوادا» م اطقت الحمرة 
حاو زت فالساذس وماقبله حیضص »> والباقي طهر . وكدا کل 
ایی خگم پیا حا الشف یا یی غل :الاج 
(ا] 

فال ابن حجر في تصحيحه على الرسالة المذكورة عند قول 
اذلف (وگذا کل سوادین Ke‏ الح)» ای کا لورأت یومین او 


|. 


1 مالة |۲ ] في الحض 


يوما وليلة اسودء ثم اثني عشر أحمرء ثم يوما وليلة أسودى ثم رة 
مستمرة» فالسواد بقسيميه حيض . وكذا ماتخال بينها من الحمرة. 
وما بعد السواد لای طهر [اه] 

وقال ابن حجر أيضا على تصحيحه على الرسالة المذكورة من 
اا کلام ما لفظه : ولو جاوز التقطم خحمسة عشرء وهى مميزة. 
کأن ترى يوما وليلة أسودء ثم مثلها نقاءًء ثم كذلك ثانيا وثالفا 
ورابعا وخامسا» ثم بعد هذه العشرة ترى يوما وليلة أحمرء ثم مثالها 
نقاءء نم كدلك ثانيا وثالثا ولم جاوز خحمسة عشر متقطعا كذلاك أو 
متصلا بدم أحمر فيحكم ها بالتمييز» وحينئذ فالعاشر ومابعده 
طهر» ودم التسعة ونقاؤها حيض . وإنغا لم يدخحل معها العاشرء لأن 
النقاء إنغا يكون حيضا إذا كان بين دمى حيض. وتخلل الضعيف 
کالنقاء فیے| ذکر.ء فیحکم بأنه حیض بشرطه. فلو رأت يوما وليلة 
أسود» ثم مثلها أسود. ثم مثلها أحمر وأصفر وأكدر خلافا لمن فرق 
بینہيا وبين الأ حمر بأنه أقرت للاسود منہا» وهكذا إلى آخر السادس 
عشر» ثم اتصل الأحمر أو تخلله نقاء» فهى ميزة أيضا وحيضها 
الخمسة عشر . [اهآ] 

ومنه پعلم صححة ما أجنا نه والله اعلم بالصوات . 

و کته الفقر إلى الله تعای 


علي ہن آبي بكر بافضل 


عا الله عله . 


مسألة 
1 
وقي النفاس » 


ماقولکم ادا انقطع دم التمساء¿ فهل حب عليها بمجرد 
الانقطاع الصلاة والصومء ومجوز لحليلها وطؤها أم لا؟ فإذا قلتم 
نعم فلو اعتادت انقطاعه وعوده بعك بو » هل يکو الحكم 
كذلك ولاتعتر عادتاء أم بختلف الحک؟ 


الحمد لله » والته الهادى للصوات: الحواب أنه بمجرد انقطاع 
الد منبا يحيث لو أدخحلت القطنة فرجها خحرجت بيضاء نقية؛ 
وجب عليها أن تصوم وتغتسل وتصلي. وجاز لحليلها بعد غسلها 
الوطءء ولاعبرة بعادتها إذ الأصل عدم العود. فإذا عاد قبل خحمسة 
عشر يوما» وجب عليها أن تمتنع ما تمتنع منه النفساء» وهكدا إلى 
أن تبلغ ستين يوما من ولادتا. فإن اتصل الدم بالسيين» فالزائد 
عليها دم فسادء فيأتي فيه ماذكروه في المستحاضةء وإن م يتصل بان 
انقطع ولو لحظة بعد بلوع الستن» فالعائد حيض › وماصامته 
وصلته فی مدة الانقطاع لا إنم فيه لکن حب عليها قضاء الصوم 
لوقوعه ف النقاس» وحکمھها ف الشهر الثاني کالأول» فیلزمها ف 
الانقطاع أحكام الطهرء وفي الدم أحكام الحيض . هذا مااعتمده 
الشيحخ ابن حجر رهه الله في [الفتح] وموضع من [التحفة]. 


واعتمد الشيخ الرملي فى [النهاية]ء والخطيب في [المغني]» 
وابن حجر في موضع من [التحفة]ء أنها إذا كانت معتادةء وعادتما 


أا لاتطهر إلا بعد الأربعين. ولکن ياتيها الدم یومین مثلا وینقطم 
و کا ف السوال تتم غادا فالااځوز شا الصو والصلاة ف 
ا النشاء 5 ادا حاوز ادا فان قعلت ایمنف وو جي قضاء 


الصوم. 


قال في [الفتح]: إن المعتادة لو رأت يوما وليلة قويا وكذلك 
نقاءء وهکذا إل تام عادتها أو إل خحمسة عشرء ثم اطبق الضعيف 
إلى خر الشهرء ثم رأت الشهر الثاني كذلك» حكم في الشهر 
الأول في زمن الانقطاعات بالطهرء إذ الأصل عدم العودء وف 
الثای با حخیض . لأنا عرفنا اعتياد العود بعد الانقطاع الأولء لأن 
العادة ثبت بمرة كا مرء وهذا ما فى [الروضة] عن تصح 
الرافعي . لكن تعقبه بأن الأصح أا فيم عدا الشهر الأول كهى 
فيك و صححه ٤‏ [التحفق] » فيل الأول أوحه [اھ]. 


وقال ثي [التحفة]: وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض» 
جب التزام أحكامه نم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لاثىء. 
فتقضى صلاة ذلك الزمنء وإلا بان أنه حيض . وكذا في الانقطاع 
ان کانت د لو اجات القطنة خحرجت بيضاء نقيةء فيلزمها حينئذ 
التزام أحكام الطهرء ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن 
انقطع فعلت» وهكذا حت يمضي خمسة عشر» فحينئذ ترد كا إلى 
مردها الات فإن لم مجاوزها بان أن كلا من الدم والنقاء المحتوش 
حيض» وقي الشهر الثاى وما بعده لاتفعل للانقطاع شیا عا مر 
لان الظاهر 8 فيه کالاول. هلا قاض خد الرافعى. وهو وخية» 
لكن الذي صححه في [التحقيق] و[الروضة]. وهو المنقول كا ف 
[المجموع] أن الثاني وما بعده كالأول [اه]. 
قال سم قوله کالأول. أی فيلزمها في الانقطاع أحكاء 
الطهر» وفي الدم أحكام الحيض [اه]. 
اا 


مسألة [۳] قي الغاس . 

وفي [التحفة] أيضا مع المتن» إذا كانت معتادة غير ميزةء بأن 

سبق ها حيض وطهر وهي تعامها ا و 0 

ایض » ا اغلور لسارت السسیح تاوا ب 

لذلك . نعم يلزمها في أول دور أن تمسك عند جاوزة العادة عا بحرم 

با حيض »۰ > العله ينقطم قبل أك ه فيكون الكل حيضا. وف الدور 
الثاني ومابعده تغتسل بمجرد ججاوزة العادة [أه]. 


وف [ اة : واعلم أن المعتادة إذا جاوز دمها عادتها 
أمسكت عا تمسك عنه الحائض قطعا لاحتمال انقطاعه على خحمسة 
عشر . فإذا انقطع على خمسة عشر فاقل. فالكل حيض. وإن 
i TET‏ قدر عاد تا E‏ الدور الثانى ومابعده إدا عبر 
يام عادتہا اعتسلت وصامت e,‏ لظهور الاأستحاضة. لأنها 
لنت رة جرا ولافرق بین آن تکون عادتہا أن تحيض آياما من 
كل شهرء أو من كل سنة» أو أكثر [اه]. 


مین ای م المتدئة tl‏ وعير ای والمعتادة گذلك ا4 
مردھا» وقضت کل منہن صلاة وصوم مازاد على مردها. ثم في 
اهر التانى و مابعكه شرن اانه ا زا ماتقعله 
الطاھ ات فی زاد على مردهن › فان فون ي کور یل جاوز 5 
الحيض كان الجميع كا في الشهر الأولء فيجدن الغسل لتبين عدم 
صحته لوقوعه فی الحيض [اه]. 


وقال ي ا شرام سي ف جا عل 7 


ا ا i]‏ ف اللفاس 


فراع تتاو پا و ظنت وده ي فلا جوز ها الصوم [أاه]. 
وكتبه الفقير إلى الله 


لطف الله به . 


ع 


مسأل 
11 
إن الإمامة) 


e‏ علاء المسلمين» هل وو الاظر المسيجد أل يو 
لو ظائغه من ياکل ویلبس احزام وهل تكره الصلاة خحلف دلك 
لاام وهل لک اش مفوتة ۾ لفضالة اللحماعة؟ أفيدونا بالنقل 
لص بح ج لاعَدِمّکہ IES‏ 

الحمد لته الحوات والله الموفق للصواب: لاجوز لناظر 
المسجد أن يول إماما للصلوات وغيرها من وظائف المسجد من 
يأل ویلبس الحرام» لأنه فاسق بذلك . وقد عد الشيخ ابن حجر 
ي [فتح الحواد] بعض الکبائرء منہا أكل الرباء ومال اليتيم. 
لفت والسرقة» والحرا م لابخرج عا دکره. 

ونما يدل على عدم صحهة تولية الفاسق وات المسجد قول 
[التحغة]. قال الماوردى : جرم عل امام نصب نص الفاسی إماما 
للضاء ات ریژ خد به رمه تعب کن من کر الاقتداء به وناظر 
الملسجد ونائه كه ي في حريم ذلك (اه]. 

وقول الشيح الخطیب أيضا ٤‏ [الأقناع]: لعز لحد مر 
ولاة الأمرر تقرير فاسق إماما في الصلوات. كا قاله الماوردى . فإن 
فعل 4 يصح . كا قاله بعض المتأحرين [اه] . وتكره الصلاة حينئذ 
حاده ٠‏ )ا شام . 


5 | سرح بافضل] Ê‏ حجر : وتكره | إمامة الفاسى 
والاقلداء نكي وإن ل يوجد أحد سواه عل الأوجه للخلاف ق 2 


مالة [ه | فى الأمامة 


وله 2 فن قلتم بالئاي  .....‏ فجوابه: تكره الصادة 
ى واه کرم عل من دکر ف السؤال نصه اماما ولايیستحق 
الاسر لل بتاکم بشسته . قال ي [شرح بافضل] لابن حجر: وتکره 
اام القاس وا فل |ء ده ي وإان 2 بو حا ا سواه عل زت 
للا“ ف صححة الا قتداء له [اه]. 

وقال ٤‏ [التحفة] » فال الا ررد ٠‏ وجحرم تیا ى الإمام نصب 
القاسق إماما فى الصلوات. ويؤخذ منه حرمة نصب کل من کره 
الا قتداء ره ي وناظر المسحد اىه کھو ف حریم ذلك [اه]. 

قال الشيخ الخطيب اع] ولیس لأحد من ولا 

امور تفرب ا اماماي الصلوات» * e‏ اماوردي ۽ ول 
ا و 

وقول السائل فا قبضه في| تقدم من وقفية المسجد yi‏ 
اف ب اقام و کا و ا ذکروا أن 


ا 


منصوب اخحاكم والتاظر کالوکیل. والوکیل E‏ إلا فیا جوز 
الصف فیه» فان خالف ضصمن . . فحينئذ يضمن الدافع ما ماأعطاه 
للحدفوع له إل كان من مال المسجد كا في السؤالء لأنه معد 
بصرفه ف غر ان له شرعا, وجب عل المدفوع له رده إل کان 
ناقا اد کان تالفا » لعدم استحقاقه له شرعاء فان م یرده. 
فاا ا 1 ل ,اياله ل ر بالك غو لةه 
J‏ الشيخ ال یری فی حاشیته عل الأقناع على فوله کيا 
قاله نعف نارين فال سینا : : ویرجع عالیة با لمعلوم » وإل 
اشر کالاهل إل ل يباشر ولم يذب ا ا 
SEET‏ مائ ا اذا قبض E r EE‏ 
فاه ات لابرئفم عثه الفسق إلا بالتوبةء والتوبة لاتحصا إلا 


ماله ]١[‏ في الاامامة ۳ 


رد المال أو بدله إلى مالكه. كا في [بغية المسترشدين]ء ونص 
عبارتا: مسالة ب ش - وفعت ی يده اموال حرام ومظالم» وأراد 
التوبة منہا» فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور. فإن ل 
یی ف مالکه) ولم یاس من معرفته. وجب عايه أن يتعرفه و نهد 
فی ذلك. ویعرفه ندبا» ویقصد رده عليه مها وجده أو وارثه. ول 
بام بإمساكه إذا / جد قاضيا أميناء کا هو الغالب فى هذه الأزمنة 
اھ]. 
شدا ماظهر کان فإن واف الصواتب قمن فضل الله وإلا 
فالحتى أحق أن يتبع » والته سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
كته الفقر إلى اله تعال 
علي ٻن ابي بکر بن محمد بافضل 
سساګه اله 
المد لله الحوات سل ید ۽ و اليه ضر يد ي 
كثر الله من أمثال المحيب 
وكتبه أحمد بن عمر الشاطري 
ا لحمد ته الحواب صحيح مقرر 
وكتبه الفقير إلى اله 


لر ات 
سام بن سعید بکیر 
اكه الله اصن 


مسألة 
L1‏ 
ف الصلاة جه 


ماقولكم فيمن وضع على بدنه شىء من القطيب بعد الفشط. 
فهل جب عليه قضاء الصلوات أم ١؟‏ وهل يجوز له ذلك الوضع أم 
4 
بدنه» ولو مغلظا لفقد غيره من الطاهرات يقوم مقامه» فيعدر 
للحاجة إليه» وهو حصول التخفيف بقعله» کا ف فتاوی سیدنا 
مطلقا» فلاتبطل صلاة حامله» ولایتنجس مائع به ولا جامد سه 
ف رطوبة» وإ 1 يکتس | أو حلدا ا أفاده القليوي على 
المحلي . نصح صا زه تسکت ي ولاقضاء عليه ولاج عليه در تیه 
مشقة في نزعه محتمل عادة. 

وإ وصعه عير محصوم» ولو مع وجود الطاهر الذي يقوم 
: يعدر ولاتصح صا ته . وتبطل صا حامله) ویسچس مائح ده ي 
وجامد مع رطوبة فہل استتاره با جلد إن لم یعذر فی نزعهء کا ف 
۶بد اميد عن ابن قاسم . ووجب عليه نزعه إن من ضررا ييح له 
وإل 0 یامن صررا یبیح له التيمم» ولو تخو شنن أو رطء لري فا 


ناا 1١|‏ ا(أقارة 0 


ر طا کرم وره ذل کا ف [التحمفة] . کک 


7 أ 
کس ا گی ا ك ر i‏ 


ف و شا عله ی هده الحالة. وذلك مأخوذ ما ذکروه 
م وصا س تی ر ا جس فإنهم ذكروا فيه هذا التفصيل a:‏ 
لطت ف a‏ ائه يا هذا التفضيل ي بظطر مسالتنا» ونص 
عمارمة : ولو اوی س سر4 II‏ ا ا ي 1 أو 
شق موضعا فی بدده» وجعال فيه دما فکالجبر بعظم نجس فيا مر 
(أف ص قصل ) ای ا 

زم ء إن كان المَسط في بعض أعضاء الطهارة» وجعل عليه 
سات اغ وخحاف ف ن تزعه حذور تيمم وړ یکن به ده لايعفی عنه» 
فياف د فادگرۆء ف اير ة» لأن الساتر كالبيرة» کے| نصوا عليه 
وهو آي الساتر إن كان فى أعضاء التيمم وجب القضاء قا 
رکه غلل طهر آم لاء لتقص الىدل والمىدل حيعا. وإن کان ف غر 
أعضاء التيممء قإن أخذ من الصحيح زياد على قدر الاستمساك 
وجب القضاء أيضاء وضعَه على طهر أم لا. وكذا إذا أحذ من 
الصحح زيادة عال فدر الستسا ووغه عتال حداف جب 
القضاء أيقضا. قان ل يا من الضحيح شنيغا أ جب القضباء سواء 
وضعه على حدث أو طهر. وكذا إن أخذ من الصحيح بقدر 
r Se‏ دلهر | جب القضاء . 

وقول | "وهل جوز له ذلك الوصع امل جوابه: 
نعم ګوز له E‏ کا أفتی به سيدنا الإمام عبدالله بن 

2 وال هام ا ز یاد» ولو لنحو صبى › ا عرفا 
ا ال ۋالا تقراء من حصول التسخفف بدذلك جدا» 
٥‏ ل رح برجينة اید الاما طاهر بن حمد بن هاشم › 0 

سيد الاماء العامة عبدالله بن أحمد اهندوان» فقال: لاوز له 
دلاف با جرم سح مته کا نقله عنه الملصحح عل جوابه السيد 
علوي بن احد ين سمط »› قال » )ا فيه من الشنس لاستعجال 


2 مالة [1] في الصلاة 


الار“ء واشلاك اعمادا عل جر ره 0 متساهلن ي في أقواهم 
وأفعاشم ال اخحر ماماد نك ف ذل الموضوع 


قال ف [بعية اشر شد #مسالة ب - جو يجوز الشلى. 
وهو القمصد روشا تب يوز الجدرى ا من المد 
ويوضع في حل الفصد في نحو اليد لمن لم يظهر به به آثر الجحدری ولو 
بحو صبی لا عرف بالتحر بة الصحيحة والاستقراء من حصول 
التخفيف بذلك جدا. وقد جوز العلاء أكثر من ذلك في نظير 
المسألة . وقد علمنا بذلك نحن وغالب من عاصرنا من العلاء ومن 
قبلنا . وقد أفتى بجوازه جحماعة كابن زياد والعلامة طاهر بن حمد بن 
علوي » بل صرح هذا بوجوبه [اه]. 

ذا ماظهر لنا والله أعلم بالصوات . 

کتبه الفقبر إلى الله تعالی 

علي بن أبي بكر بافضل 
ا لحمد له الحواب سدید. ولا عليه مز ید 
وكتبه الحقیر 


ا آم 


1۷1 
وى الصلاةي 


١ 


vy 


ماقولکم فی شخص بنی ساس بیته على ساس من قبله من 
مالكي تلك الأرض» فهل له بناء درج خارج الأساس في شارع 
مطروق وا سع آم لا؟ وما قولکم في رجل قال ناسیا - وهو یصلي 2 
"السلام“ ول يقل - "السلام عليكم" - فهل يسن له سجود 
السهو آم لا؟ آفيدونا! 
الحمد لله » الحواب والله الموفق للصواب : لاحي وله اء دري 
وجوه حارج أسانة ف الشارع e‏ وان اڏن له الا مام قك » 
وانتفی الضرر بان کان في منعطف لم ر يضر المارةء لأن عله يشتبة 
بالأملاك عند طول المدة. وينقطع تر استحقاق الطروف فيه إد 
لامالك له خاص کی ترو هه راه کل لمعتمد الذى عليه 
الشيخان والحمهور. أما على مقايله الذى اعتمده جمع متقدمون 
ومتأخرون. وانتصر له السبكی » فَيْجوْزٌله ذلك حیث لاضررء کم 
صرح به الشيخ ابن حجر في فتاويه : صرح صاحب [القلائد) 
باحتيار السكي له عند انتفاء الضرر أيضاء لاه es‏ ولااطباف 
الناس عليه من غير إنكار. ونص عبارة [القلائد]: ولاججوز بناء 
دكة فيه » أي الشارع . وقيل إن لم يضر جاز. واختاره السبكي بغناء 
الدار» لأنه حريه وللإطباق عليه بلا إنكار [ام]. 
وقول السائل "وما قولكم في رجل قال ناسيا - وهو يصلي - 
"السلام" اا کے عا الح السو ا ۽ جوابه : لایسن له سجود السهو 


۸ اة 3۷7 التاة 


إذا اقتصر على لفظ ”السلام“ لأنه من أساء الله تعالى. نعم 
يسن له ذلك إن نوی معه أنه بعض سلام التحلل أو الخروح من 
الصلاة سهواء كا في [التحفة]. لانه من قاعدة مايبطل عمده 
يسجد لسهوه» وهذا نص عبارة [التحفة] . ونقل بعضه أى الركن 
القولى ككلهء إلا إذا اقتصر على لفظ [السلام]» فإنه من أساء الله 
سبحانه وتعالى» مام ينو معه آنه بعض سلام التحلل أو الخروح من 
الصلاة سهواء لكن هذا من القاعدة.ء لأن عمده مبطل حينئذ 
[اھ]. 
ولاتبطل صلاته آیضا اذا أ به متعمداء و يقصد القران» 
ولاسم الله بأن أطلق» كا تقتضيه عبارة [التحفة] السابقة» خلاف 
لا تقتضيه عبارة [النهاية] أنه تبطل صلاته فى حالة الإطلاق. 
ونصها: وف القمال تأنه لو قال الالام“ قا صا | اسم الله أو 
القرآن م تبطل» وإلا بطلت [اه]. قال ع ش. وقضيته آنه لو 
أطلق بطلت [اه] . وعلیه فیسن له سجود السهو إذا أت به ناسيا أو 
أطلق » لأنه من قاعدة مالايبطل عمده يسجد لسهوه. 
هذا ماظهر لناء والته آعلم , 
وكتبه الفقبر إلى اله تعالى 
علي بن أب بكر بافضل 


ساعه اله آم . 


مسالة 
]۸[ 
4ف الصلاة 4 


لو کان المأموم بطى ء الحركة مثلاء وأطال e‏ وقام ف 
الحال والامام في القيام» ولکنه م يدرك من قیامه زمنا نا يسع الفاتىة 
اة AE‏ اللعتدلة هل کا مسبو قا؟ وتجرى عله أحكام 
الملسبوق من سقوط الفاتحة كلها أو بعضهاعنه. وعدم إدراك الركعة 
إن م يطمئن مع الإمام في ركوعه ذلك أو لا؟ وما الحكم فيا لوشك 
هل أدر ك من قيام ال مام دلت الرهن أو لا؟ 

ا لحمد لته » الجواب : إذا كان المأموم بطىء الحركة» كا ذكر 
السائل يعد مسبوقاء وتجری عليه أحکامه من سقوط الفاعحة كلها 
إن أدرك إمامه في الركوع > أو بعضها إن لم يدرك معه في القيام زمنا 
يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة على المعتمدء لا لقراءة 
نفسهء ولا للإمام . ولايدرك الركعة إلا إذا ركع واطمأن يقينا فيه 
قبل رفع إمامه عن أقل الركوع . 

قال في [التحفة] : مع المتن بعد كلامه على الموافق : هذا كله 
ف الماموه امه افق › وهو من أدرك من قيام اا مام زپ الفاعحة 
بالنسبة إلى القراءة المعتدلة. لا لقراءة الأإمام ولا لقراءة نفسه على 
الأوحهء کا بینته في شرح [الارشاد] وغیره. 

وقول الشارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح » فإلن 
أحکام لواف لایرف ان ی کر ار غات ألا ترى أن الساعيى 
على ترتيب نفسه ونحوه كبطىء النهضة إذا فرغ من سعيه على 


۲ مسالة [۸] فى الصلاة 


فمسبوق [اه] . ومثله في [النہاية] . 

وقال ٤‏ [التحفة] : : مع الل با خحتصار : ومن 3 عن 
السجود دف الحمعة أو غیرها لکن لغلہتها فیها ذکر وها هناء فامکنه 
غل اعضو اسان فعله » وإلا فالصحیح أنه ينتظر ولایومیء به. 
رن کان ا ا ل وقكن من السجود قبل ركيج 4 
RE 2‏ طويلة. فال ق اترك والإماء قائ ا الشاتحة N‏ 
حلها. فان رک امام قبل فراغها ركع معه وتحمل عنه شبتها 
کالمسپوق: أو فع ترسك ومام E‏ اام أنه برکع E‏ 
ی ى ال : والتخلف ا RE‏ 1 ان حر که 
كهو بالزحمة في جميع ما مر [اه]. 

و في [فتح المعرن] مع الن: ووانیل ت وهومن 
APNE‏ قال محشیها شطا: قول او من 1 
يدر“ من ¥ e‏ 5 ا آی E‏ گان 2 ارک 

وقول السائل ”أو أطال السجود . . . . . الخ“ e‏ ا 

کان إطالته اة الاقتداء» نم تل ۵ وم يقم إلا والامام قا 
ول يدرك معه زمنا يسع الماغة أو هو راک کذلك. ا 
عل ابن جج وقال 7 انه وري اا عن فيعذر 
تعمد فالذتي ظهر من کلام اس قق الحفة أنه 
کالموافی اذاف بغر عدر» نه غر مطلوتب مله إطالة السجود» 


مالة [۸] في الصلاة ۲١‏ 


فیغتفر له مالم یسپ پر کین فعليّون. 
قال في [بشرى الكريم على مختصر بافضل]: والأربع المسائل 
اللختلف فيهاء ودكر الأول والثائية » قال وثالثها لو نسي كونه مقتديا 
وهو في سجودء ملا ثم ذكره فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام 
راكع » فهذء الثلاث عند م ر يتخلف فيها المأموم. وهو تخلف 
عو وروند جج افیا ارق برک مع الاما و تسقط عنة 
الغاحة. ۾ دعضها, 
وقال في [التحفة]: وقول كثيرين» إن تخلفه لإتعام التشهد 
مطلوب فيكون كالوافى المعدور ممنوع [اھ]. قال عشیھا این 
قاسم : قوله ‏ مطلوب كالموافق المعذور"“ قياس ذلك إن تلف 
فصل ۱ الصبح خف مصلل الصبح اعام القنوت كدلكڭ. تخالاف 
ماتقدم فی مصا ى الصبح خحلف الظهر. ثم قال: وبخلاف مالو 
تلف لاطالة ا أن إطالته بعد رفع الا مام عنه غر مطلوت 
[اهم]. 
وقال البجيرمي ف [حاشيته عا ى الاقناع]: إنه لافرف بن 
E PIRE. 0‏ فيعذر فى هده الحالة إلى اة أركان طو يلة» 
ها تلف والمواصع الق يعتفر فيها ناائة آرکان طويلة أن 
2 کون بعلی ء القراءة» EET HE RATE‏ 
(ام]. 
وقول السائل ا الحم فيا لو شك چوا 
أن حكمه كحكم الموافق المتخلف بعذر عند الشيح الرملل. و عند 
ا حح أن ٠ be‏ فیتم الفاغة وتشھوته الركعة أك ا درك 
کا كوف اشثغل بسئة. وعند ى رمه حكمه كالمسوف. 
سے عل الاك نی زبخ اران ]ء ونی بارا مال ای 
شك ال مرم هل أدرك قدر الفانحة فيكون موافقا أم لاء فيكون 
نبو قا کال م ر ê‏ حکم الممافى وأبر خرمة 3 المسوف 


1۲ مالة [۸] فى الصلاة 


وابن حجر يحتاط فيتم القاحة» وتفوته الركعة إن لم يدرك رکوعها 
كمسبوق واشتغل بسنة [أه]. 
ومنه یعلم صحة ماأجننا نه والله أعلم بالصوات. 
وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 


علي بن آي بكر بافضل 


الله عه امن 


ع 


مسالة 
1۹1 
٤ 1‏ الصلاة 


ماقولكم ف دخول النساء إلى المساجد الى لايعلم تخصيص 
الواقف وقفها على الرجالء فهل هن ذلك؟ فإن قلتم لاء فمن 
الخاط ممنعهن؟ وهل ينعن مطلقا أو عند خحوف الفتنة؟ وما 
ضابط القحنة؟ أفتونا! 

الجواب» والله الوفق للصواب: يجوز لن ذلك» إذا يكر 
متطيبات » ولا متزینات» ولا دوات خلاخل يسمع صوتپاء ولا 
ثاب فاخرة ولا ختلطات بالرجال ولو واحداء ولا شابات› 
ونحوهن ممن يفتتن بهن» ولم يكن بطريقهن مامحاف منه معسدةء 
وكان ذلك بإذن ولى أو زوج» أو سيد فيمن ضما ذلك أو ماف أمة 
متزوجة ول خش فتنة منهن أو عليهن» كا في [التحفة] . فيجوز 
حينغذ ن الدحول للمساجد لقوله مي : [لاتمنعوا إمَاءَ الله مَساجدّ 
اله]. 


ve 


قال الحفنى في [حاشيته على شرح الجامع الصغبر] للمناوي : 
قله ”إماء الله“ أى النساءء فيطلب حضورهن المسجد للصلاة 
واللاغتكاف بشرط أمن الفتنة بأن تكون عجوزا غير متطيبة 
ولامتحاة بحلل صلل لك رنه ولايلزمها ات اط اء بر جال» 
وا ملع لاعت [اه]. 
فإن وجد واحد ما تقدم أو ل يأذن هن أولياؤهن أو 


أزواجهن. أ خی فتنة منهن أو عليهن» فلا يجوز ههن الدخول» 


۳ مسألة [۹] في الصلاة 
بل بحرم عليهن» وجب منعهن كا يأي عن الشيخ ابن حجر 
والصي اسيا في هذا الزمان الذى قل فيه التقوى؛ وكش فه 
القساد» وقل الحياء من النساء اا 2 فتجد المرأة ی جابية. 
والرجل ٤‏ خابية» مع التحدث سنا ا التخلررة کل 
وغيره تما بجر إلى الفساد» كالاختلاط والمزاحمة عند الحرای. کا هي 
المشاهد الآن فى كثبر من المساجد. والمخاطب في منعهن الاماه 
ونخوه عن له قدرة عليه لأنه منکر» فتجب إزالته كسار المعاصی . 

قال في [بغية الناشد فى أحکام المساجد] مالفظه : وقد سهب 
وأطنب الشيخ خاتة المحققين امد بن محمد بن حجر امیتمی في 
وجوب نع اتسا من ال روج 1 الشښانیل وعیرھا مع الاخحتادطط 
وا نر إلى الأحانت. فمن فتاويه نقاا عن عن شرح مسلم ان قوله 

: [لاعنعوا إماء الله مساجد الله ] هذا وشبهه من حديث الباب 

ای ی انا تع صن المسجد لكن بشروط ذكرها العلياء مرن 
الآحاديث. وهی ان لاتكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع 
صە تا ولا تتاب فالحره ولا ختلطة بالرجال و شارة RS‏ 
یفتتن ہہاء وأن لايكون بالطريق مايخاف به مفسدة ونحوها. انتهى 
مانقله من شرح مسلم . 

ثم قال: فافهم قوله "لکن بشروط xila‏ الخ" أن هذه 
شر وط لعدم المنع » واه حت ققد واعدا: EE‏ و حت خر 
ا لخروج وجب ات [ا]. 

وقال فى [بغية النبلاء وأمنية العقلاء] مالفظه: وأحثکم على 
منعهن» آی اللساء» من الخروج ولو إلى المساجد مع توقع 
احتلاطهن بالرجال ولو بواحد. فإن ذلك فتنة فى الدين عظيمة. 
وعاقبتها مشومة وخيمة» والرضا بدلك سیا ف الآقارب والأهل 
دلیل عل الحمقى» وضعف الدين والعقل . فليتدارك الممرطون قبل 
ال و إذ أفضل صلاة المرأة فعلها فى عقر البيت [اه]. 


مسالة [۹] في الصلاة e‏ 
وقال ی فتاوی ابن حجر نقلا عن الغزالى : لي : وجب منع النساء 
من ستو ر اتا و E‏ ا والدکرء لدت 
الله ا ت O ae‏ فقالت: ا چ ا ا 
ماادت ارا ن لنعهن [اه]. 
وقال ها أيضا: ن المعحرمات مرا س" ٤‏ المسحلد 
والطر ب ئ عند حوف الفتنة [أه] . وقال فى [التحفة] : ويحرم عليه 
بعر ادل وی أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة 
نہا أو عليها [ اه ھ] . وقال فی فتاوی ابن حجر أيضا : إن المفتی به ف 
چا اا ا جهن ٠‏ ولا يتوقف في ذلك إلا غبي تابع واه 
لان الأحكام تعر بتخبر آهل الزمان | اھه| . وقال الین ی کان 
ا الأخيار فی حل غاية الاختصار]» کا نله الشيح ابن حجر 
ف شتا به حتصرا: ينبخي القطع في زماننا بتحريم خحروج 
ا ات + د دة ات اهيئات لكثرة الفساد . وحديث أم عطية وإن دل 
على الخروج؛ إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال. 
و المع نى آنه كان فى المسلمين قلة > فأذن رسول الله ظا هن في الخروج 
ليحخصضال ب الكثرة. وشدا أذن للحيض مع أن الصلاة ة مفقودة فف 
حشهن . a‏ س بشهودهن الخر اسان لایناقی 
مافاتاء . وأيشضا فگان الزمان رمان أمن » فکن لايىدین رینتهن 
و بعضضن 5 أبصارهن › وکدا الرحال يعصول من أبصارهم . 
وأا رھایتاں فخروجهن لأجل |ابداء رينتهن › ولايعضضن من ن 
ابصارهن. ولا يغض الرجال من أبصارهم» ومفاسد خروجهن 
وفاء ا ن E‏ تشه رصی الل فا اغبا قالت ٠:‏ لرا سول 
اله و ما اد التساء نعكه لنعهن المساحد کے ا 2 بی 
اتیل . فهدا فثوی أم المؤمنين في حير القرون» فکیف زماننا هدا 


Aã‏ مسألة [۹] في الصلاة 
الماسك , 
عانست E,‏ ر وة رصی الله عله e‏ %8 ا 
a‏ ا ا وکذا منعه ابو يوسف - وشدا 
في ذلك الزمان . وأما فى زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في 
بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إ*ماله فهم عائشة 
وسن نسحا تحوهاي و اهمال الأبات الدالة على حریم اظهار 
والفتورى دك ي والله أعلم [اھ]: 

وقال في [بغية الناشد في أحكام الساجد] أيضا: جى على 
الزمان المفتون لها فيه من وقوع المحذور فضلا عن المظنون. ويرم 
عليهم تمكينهن منه» والتساهل في أمرهن ..... الخ ماأطال به 
[ا]. 
فيحرم عليهن الدخول فيه» وجب المنع مطلقاء إذ شرط الواقف 

وقول السائل ”فان قلت اھ ا ا a‏ > فيعلم 
حو ابه شما و وضارمل الفتنة کا في ع ش عا ا أن دلعوه 
تسه إل مس ها أو خحلوة سپا . وقال فی فتاوی ابن حجر: والمراد 
بالغتله ا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وعيرها, 

هذا ماظهر لناء والته أعلم بالصواب. 

وكتبه الفقبر 
علي بن أي بكر بافضل 


—-اساس—<—1—لس ‏ سے 


مال 
]11۰ 
# ف الصلاة 4 


هل تندب إعادة صلاة الحنازة آم لا؟ وإذا قلتم بعدم الندب› 
فهل جوز إعادعا؟ وتنعقد فى أوقات الكراهة كبعد صلاة العصر 
مثلا أم لا؟ 

الجواب. والله أعلم بالصواب : لاتندب إعادة صلاة الجنازة 
کي دکر وه» فلو أعادها ص حت و وفعت نشال ظا ٤‏ التحمة 
والنهاية » أي نفلا مطلقا كا في شطا على فتح المعين. 


قال البجيرمي على الأقناع نقلا عن س م: ولاتتقيد بمرة ولا 
بجماعة» وجب عليه فيها نية الفرضية» خلافا لما نقله أي 
لبجيرمي على شرح امج من أن لتب فا نية القرضية: وقبل 
تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية» كا في النهاية والمحلي وشرح 
البهجة عن القاضي . 


وقول السائل ”وإذا قلتم إلى آخر السؤال E‏ 
فجوابه : أنه مبئى على وقوعها نفلا مطلقا أو فرضاء فإن قلنا بالأول 
فلاتنعقد إعادتهاء وتحرم في وقت الكراهة» إذ من المعلوم أن النغل 
المطلق لاينعقد ولا جوز فعله فى وقت الكراهة ك نصواعليه. وإن 
قلنا بالثاني فتنعقد إعادتا فيه ولا حرم فعلها. قال في [شرح 
البهجة] : ولايندب إعادتماء أي صلاة الجنازة ولو في جماعةء بل 


مسألة ]٠١[‏ فى الصلاة 


يندب تركهاء إد المعاد نفل ولاينتفل ا. ثم قال: ولو أعيدت 
الصلاة وقعت نافلة . وقال القاضى : فرضا كصلاة الطائفة الثانة 
[ا]. ۰ 
هذا ماظهر لناء والله أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن آبي بکر پافضل 


ساحه الله آمن 


مسال 
111 
في الزكاة 


(( ناولم عن عة (عرة نچ قلیل ال ا يليه الزات 
اح واه عاس ی ل جوز أن مجمعوا زكاة ماهم 
ليعطوه إياه؟ فهل تبرأ ذمتهم؟ وهل يأثمون؟ أفيدونا با 
ا ر و 
ا ول بقدروا على ا ول خف فم آم الا 
نحو مائة ريال وشم أربعة أعمام آرادوا أن جمعوا زكاة ماهم 
eK‏ وکام کي د تخر مرن ریا iE‏ 
اا أو لاد اخیهم؟ وهل ا دمتهم ؛ ٩‏ وهل امین 
ذلك؟ وهل إذا قلت وز ذلك من يقبض هم دلك؟ 


(ج) رصي الله عنكم» ماقول سادتی الکرام عن رجل اشتغل بطلب 
العلم» ومعه أولاد وزوجة» ومعه نحو مائتين ريال ولم يقدر 
على الكسب ولايشتعل › لا هو ولا زوجته» ومعه اخوان آرادوا 
أن بجمعوا زكاة مام ليعطوها هم » وهل يجوز ذلك؟ وهل تبرا 
دمتهم؟ وهل جوز أن تقبض زوجته إذا غاب أو وکيله» وهو 
واحد منهم» والعفو منكم . YY‏ 
الحمد له أسألك توفيقا للصواب: الجراب على المالة 


۳ مسالة ]١١[‏ فى الركاة 
الأول .أنه لامجوز م أن يدفعوا له زكاة ماشم » وا دمتهم . 
ريأمون بذلك على مذهب إمامنا الشافعي » رحمه الله تعالى . بل 
ّا علل عدد الأصناف الموجودة بذلك المحل» ويعطى جزءا من 
سهم الصنف الذي هو من جنسهء ولا تجب التسوية بين ذلك 
الصنف» بل هم أن يدفعوا له أكثر سهم صنفه» ويعطي الباقى 
الباقن ولو أقا. متمول ادا ج ينحصروا» أو لم يف Al ~r‏ 

وأما على مذهب الأئمة الثلاثة ء فيجوز همم أن يدفعوا له ثلثها 
في زكاة المالء وفي زكاة الفطر مم أن يدفعوا له كلها. واختاره أك 
المتأحرين» وقالوا جوز تقليد هؤلاء. 

قال فی [القاائد) : مدهب الشافعي أنه لابد من دفع الزكاةء 
قليلها أو كثيرها للأ صناف الثمانيةء لكل صنف ثمُنهاء وأن يعطى 
من كل صنف جمع. أقلهم ثلاثة حيث أمكن» وإلا فمن عدم 
يڪو ن کالعدم [اه]. 

وقال في [التحفة] مع المتن : يجب استيعاب الأصناف الثمانة 
بالزكاة» ولو زكاة الفطر. لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فق اء 
اوقنساکین مثلاء واخحرون جوازه لواحد. وأطال بعضهم في 
الاتتضار لهء بل نقل الرویای عن الأئمة الثلاثة واخحرین» أنه جوز 
دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان. قال» وهي 
الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا» ولو كان الشافعى حيا لأفتانا ره 
ee‏ ا 

وأما الحواب على المسألة الثانية » فالمذهب أنه لا جوز دفع زكاة 
ماشہ كلها إل الأولاد إلا على مده الأئمة الثادثة کےا علم ا 
نقدم في المسألة الأول 

وقول السائل فيها ”من يقبض لمم ذلك“ فجرابه: يقبض 
مهم كا في [القلائد]ء ونص عبارتما: ويقبض للمحجور عل 


ابی وعیره ولیه [ARN]...‏ 


مألة ١١[‏ ] في الزكاة 2 


وأما الحواب على المسالة الثالثةء فيعلم عا تقدم في المسألة 
الأول والثانية, 
وقول السائل فيها "وهل جوز تقبض زوجته إذا غاب أو 
وکيله وهو واحد منہم ٠‏ فجوابه : عم » جوز قبضص الزوجة إن 
جعلها الول وكيله على المحاجر فى ذلك . وأما دفعها لوكيله. 
والحال أنه واحد من الإخوان الذين وجبت عليهم الزكاةء وكان 
الول قد جعله وكيا على المحاجر ى ذلك. يجوز فی غير حصته . 
وأما فى حصته فلا جوز لاتحاد القابض والمقيض. ` 
هذا ماظهر لنا من عبائرهم» والله سبحانه وتعالى أعلم 
الصو اب . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن أب بكر بافضل 


سا غه الله ۲ آمن 


مسألة 
|1۲[ 
بني الزكاة) 


ماقولكم فى مسألة واقعة حال» هي أن آناسا فی بعض بلاد 
اليم يأخذون العشور من أهلها قهراء سواء بلغ المال نصابا أم لا 
مر المقتاتات؟ ويأخحذون أيضا زكاة الفطر على كل شخص - سىء 
ا س النقل؟ وهولاء الظلمة دهم س الأموال مابفی بمو ونه 
اسب الستة» بل السنة والسنتين. ولا دای هم ولا حالف حر نان 
العادح شی قدیم ال رمان بذلكڭ» فهل يع الأخحودذ الموقع آم ® 
0T‏ اللخلص شن ذلك؟ 
الحمد لله والته أعلم بالصواب : الجواب. قال فى فتاوى 
العلامة احبيب الامام عبدالله بن حسين بلفقيه - #مسألة) فيا 
بال دید بعت جار تریم للعسكر» وبنوول به من راه أموام» 
اجك ۴ حل وله منم على سبیل الكس والظلم» ولایردون مم 
سن نکی عا عليهم » ولا م“ هوي اا وإعمايدفعون ن شم هدا 
المال ا بستکفون شرهم › ويعطون بعض العسيد لأجل 
بترن شرغم قطن ويعطون بعض العبيد فى بعض الأحوال» 


الابقدرون أسيادهم علبهم. > فهل يجوز دفع الركاة هولاء والحال 

E جاب شع الله نك , : اللهم هداره وتوفيقا و أعادذه بك‎ ١ 
برو سا ا ث اعمالاا لاوز دع مادکر من هو لاء التحار‎ 
لاء 2 ية الإ كاه والحال ماذکرء ولایہراون ہاء بل ھی‎ 


سسالة  ]1۲[‏ ف الركاة سس 


داقھ دسم . مطالبون سا ٤‏ الدنيا والاخرة» وما ربك بغافل عے| 
a E ONT‏ 

ور ف [التحفة] : ولو أخذ الإمام أو نائبه کالقاضی بشرطه 
الأو أخر اب الخراج على آنه بدل عر العشرء فهو كأخذ القيمة 
نالا ختهاة ۽ ال ن والااصح اجراؤه او ظلہ| 1 ز نپا وان 
تواها امالك وعلم الإمام بذلك. وقول بعضهم محتمل الإجزاء يرد 
ناق اال اص ETH‏ الظلم. وهذدا صارف عنا. وقوهم ١‏ جوز 
دقعھا ل N‏ اغبا ر کاو a‏ العبرةبنية المالف: حله عند عدم 
الصارف مر الاحذ اا 5 كأن قصد بالأخحذ جهة أخرى فلا. 
ية بل کول يم : : حمل الا جزاء على ما إدا رصی الآاخحذ عا 
ین الضلم بالزكاة وعدمه على قأاصد الظلم الذي ل يعول على 


نيه الدافم : 


ر يعلہ أن اللكس لا مجزى عن الزكاة. إلا إن أخحذه الا مام 
أو تاه غل آنه ندل غنیا باجتهاد أو تشد صحيح لا مطلقاء حلافا 
لن وهم فيه کا بسطت الکلام عليه فی کتای [الزواجر عن اقتراف 
الكان]» وف غيرة» وسياتق لذلك مزيد ANNA‏ 

وقال ف [الإواجر]: واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن 
ایحا من <l‏ گس سب عنه إدا نوی به الزکاة» وهذا ظن باطل لا 
مستند له في مذهب الشافعى » لأن الإمام م ينصب المكاسين لقبض 
الزكاة من تجب عليه دون غيره» وإنغا نصبهم لأخذ عشورهء أي 
ماں وجدوہ قال أ کر وحىت فيه زکاته و . ورعم به اعا مر 
ایز لاف یشیب فه عا ى الحند في مصالح اللسلمين لايفيد في نحن 
فبه. لاآنا لر سلمنا أن ذلاك سایغ بشرطه» وهو آن لایکون في بيت 
لمال شىء واضطر الامام إلى الأخذ من مال الأغنياء» فكان أخذه 
غير سقط لاركاة أيضاء لأنه لر يأخذ باسمها. 


رذکر لي بعض التجار انه إذا أعطى المکاس نوی به آنه من 


rt‏ مألة ]١١[‏ في الزكاة 
الزكاةء فيكون المكاس قد ملكه زكاة» وأنه ضيعه هو باعطائ 


هده القاحشة الق تة : ومن شله الت کیف یعطی صن الإ كاة؟ 

نہ فان * وقد جعل العلاء المكاسين مرن مله اللصو L‏ 
وقطاع الطريق» بل أشر وأقبح . ولو أحذ منك قطاع الطريق مالا 
فنویت به الزكاة» فهل ينتفع دلك مطلقا؟ فك أن ذلك لانشعاك› 
فكدا هذا لاينفعك ولا جديك شيئاء فاحذر ذلك! 

ولقد شنع العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى 
الملكاسين بنية الزكاة مجديم » وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيههاء 
وان قائلها جاهل لایرجع ولایعول علیه» فتأمل ذلك واعمل به » 
تغئم إن شاء الته تعالى TERN Ee‏ 

ومن شد العبائر» يو لحد جواب السائل آنه لایشح الأنحوذ 
الموقع عن الزكاة E ٤‏ دحم » ان صحت ولایتهم› وفو یت 
شوکتھم بتولیة أو تغلب» وأخذوا ذلاف ت الزكاة» وحشى نهم 
أخحذوا ذلك باسم الزكاة. جاز وأجزاً. کر دا بعيد ونادر. 

وأما أخذهم النقد عن زكاة الفطر» فإن كانت هم ولاية 
صحيحه» وفويت شوكتهم كا تقدم» وقلدوا أي الآخذون 
القائل» وهو أبو حنيفة » بإجزاء إخراج القيمة عنهاء جاز وأجراً. 
وإلا لاء كما يؤخد من عبارة التحفة السابقة» وهى : ولو أخذ 
الإمام أو نائبه كالقاضی بشرطه الآق أخر الباب الخراج» على أنه 
بدل عن العشرء فهو كأخذ القيمة بالإجتهاد أو التقليد» والأصح 
إجراوؤه sikê‏ [اه]. 

قال حشیها عبدالحمید: قوله "والأصح إجزاؤه“ آی قط 


مسالة ]١١[‏ في الزكاة ت 


ع ش أي وتقوم نية الأمام مقام نية المالك كالممتنع . وكذا جوز 
إخحراج› بل ا د 1 یو جد وا جنها ٤‏ قول من مسافه القصر » 
ک| فی فتاوی باعرمه . 
سلا ماظهر لناء والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب . 
وكتبه الفقبر إلى اله 
عل بن آي بکر بافضل 
اچوا قراب 
وكتبه الفقير إلى اله 
اه الله آمن 


مسألة 
]1۲ 


فى الزكاة ي 


هل العبرة في سقى النخيل في إخحراج الزكاةء حال الأطلاع 
ال اداد فيجب عليه نصف العشر إن سقاه ف المدة المدكورةب 
والعشر كله إن لم يسقه فيها؟ أو يعتبر ما قبل اللإطلاع أيضاء لأن له 
تأثيرا ودخلا فيه؟ وهل جوز للقاضى إخراج زكاة مال الغائبين 1 
لا لاحتمال وجود مسقط ها عنہم من أداءء أو انتقال ملك. أو 
غير ذلك؟ 
الحمد لته الحواب العبرة في سقي النخيل في إخراج الزكاة 
من حال الأطلاع إلى الحذاذء لا با قب ل الإطلاع» ون کان له تأر 
ودخل فيه کا هو ظاهر كلامهم» فيجب العشر إن سقي بغير 
مثونة» كالمطر ونحوها فى تلك 8 ونصف العشر إن سقى فيها 
مئونه گالستوای وتنخوها: و نقسطه أ ى العشر واللصف. إن سقى 
ا لا باک هما مثونة» ولا بعدد الجقبات. 


قال في [المنہج مع شرحه]: وفيا شرب من تمر وزرع بعروقه 
اش به م ت لام وهو العا أو بنحو مطر کنہر - سر , وقیے] شرب 
مدا بلضح › من نحو نهر بحیوان أو نحوه - نصمه . وفی) شرب 
ا ای غق کور ولق بشسط باعتار المدة ی مدة عيش 
الشهر وال E‏ ومائھے|» لا بأکٹر هما ولا بعدد السقيات فلو کات 
المد من يوم ال زدع ما إن يوم اللادراك تمانية أشهر» واحتاج ف 
أ بعة مها إل سشيه» فسقی بالمطر» والاأربعة الأخحر 4 سشىتن » 


مسألة ٠١|‏ ] في الزكاة ۳۷ 


فسقي بالنضح» وجب ثلاثة أرباع العشر [اه]. قال حشيه 
اللجرمى قوله: "من يوم الزرع مثلا“. أي ويوم الأطلاع ف 
النخل» أو ظهور العنب في الكرم . .... أط و[اه]. 
وقول السائل : وهل جوز للقاضى إخراج زكاة مال الغائبين آم 
ا ab‏ الخ . فجوابه : سل الشيح ابن حجر رضي الله عنه 
”هل للحاكم إخراج الزكاة عن الغائبين؟“. فأجاب بقوله: ليس 
له ذلك لاحتمال عدم تمكنمم من الأداءء أو بيعهم للمالء أو نحو 
ذلك [اه] 5 واه ف [ التحمة] 
ومنه يعلم أنه لا جوز للقاضي إخراج زكاة مال الغائبين» وال 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
على بن أبي بكر بافضل 


عفا الله عنهء آمل 


مسألة 
|[ 
#ق الزكاة چ 


ماقولکم . رصي الله عنكم» في إخراج الزكاة لنحو بناء 
مسجد ومدرسة ومعهد. ولنحو فرش المسجد» وغيرهاء من 
المصالح العامة بدعوى أنها داخلة ي سبيل الله ؟ ويقال إن القغال 


المذاهب والاأقوال» فإن المسألة واقعة حال» والناس ماعندهم ورع 
ولاتورع» واحضرت الأنفس الشح » وكلا عرض عليهم مشروع 
خيري اعطوه وحسبوه من الزكاة» والله أعلم ! 
الإكاة ا مادکره الشساثا ٤‏ السوال» سن نحو بتاء جحد ي وعیره 
من المصالح العامة كما في [الأنوار]ء و[المغنى] لابن قدامه 
الحنبلىء لتعين صرفها إلى مستحقيهاء ولاتفاق الأئمة الأريعة 
فالوا: والمراد بقوله تعالى [وف سبيل الله ] الخزاةء إلا الإمام 
نص عليه الا مام الشعراني ٤‏ [الیزاك]) والشيخ حمد بن 
عبدالر هن الدمشقی العثما الشافعى ٤‏ کتاره [ کتاب الرحة]» 


عالة [ |١٤‏ ف الركاء 


۳۹ 


وألا ماء انرو 0 الله عن ہم . لكن قال الشيخ ابن حجر ر یك 
لله في[ سء | : إن الحديث الذي استدل به الإمام أحمد الف ل 
۴ اکر العلاءء أجا | ته نعل 
را ب وااو تسليم صحتهة الق زعمها 
اخاکہ ls‏ دار طعن فيه عر واحد » بان فی مسننده و و علعلة 
لھ ۶ وال ٤‏ اصطراباء بنا لا لالمنع أنه يسمى بذلك. وإعا 
اش 2 سیل الله ف ية وقوله ب 0 ايا ا 
فها عن a‏ ی اخحر ماأطال به فى ذلك 
وا يغاب ع القفال عن بعص الفقهاء؛ شا دکره السائل . ل 
رڌ سم ت باندتا س الصادر. دعم ) رایت ذلاكڭ ٤‏ [ تشسدر 
ا عن تعصس ر وقال بعده» والقول الأول شو 
ت 
لامجو بد عر N‏ الأريعة» کےا ص عله اين 
الصلاح . و نتا ا عليه : أى حت في العمل لنفسه لعدم الثقة 
تيا YT‏ راسا تاستاند نع التحر يف والتبديل › وله فمن قلد 
ہر الأنمة الأ ربعة في إخحراج ح الزكاة» وصرفها إلى غير مستحقيهاء 
من بجو E‏ اوغ نالتا العامة مثالا لاتبراً ذمته 
منپا » ویانه )ا عظے|۔ و صرفها لغير مستحقيها ما دكره 0 
کمتعها. لآنه حالف الكتاب والسنة وإجاع العلاء ي فوم › ! 
الماد بقرلة تعافى 1 وفي سبيل الله] هم الغزاة ETAR‏ 
امهم . 
فى [الأنو ار]: ولا جوز الصرف ف كف الميت» ودفنه» 
رقي بناء ا المسحل [aT un‏ قال الکمثيري في حاشیته عليه 
لشختن ةا ا وقال الشيح انن قل امه ا لحنبل ٤‏ 
مغنه مااغضه ولالجوز ص ف الركاة إ إلى غير من ذكر الله تعاٰی » س 
ناء المساحد مالقناط والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق 


1 مسألة ]٠١[‏ في الزكاة 


[إنغا الصدقات للفقراء والمساكين . ....]» قال و[إغا] للحصر 
والاتبات» نشت المذكور» وتنفي ماعد اہ [اھ] 
وقال الإمام الشعراني في [الميزان]: اتفق الأئمة الأربعة على 
e‏ لا جوز إخراح الزكاة لبناء مسجد أو تكفين . م قال : ومن 
ذلك قول الأئمة الثلائة . إن المراد بقوله تعالى : [وفي سبيل الله] 
الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه الحج [اه]. 
وقال الشيخ حمد الدمشقی ف كتابه [كتاب الرحمة] امش 
الميزان: واتمقوا عل أنه لاوز دفعها إ۵ ده » نم قال ؛ واتمقوا 
عل مح ا خراج لاء مل اق تکفین بت [اھ]. والمراد ہم ی 
وله واتشقوا" الاأئمة الأربعة. وقال أيضا ف [كتاب الرحهمة] بعد 
عد بعض الأصناف [وفي سبي الته] الغزاة. وقال أحمد فى أظهر 
الروايتين : احج من سبیل اڏه [اه]. 
وقال الأمام النووي في [المجموع]: ومذهبنا أن سهم سب 
الله المدكور في الاية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لاحق هم في 
الديران. بل يغزون متطوعين . وبه قال أبو حنيفة ومالك رمي الله 
تعال . قال أحمد رهه الله تعالى في أصح الروايتين عنه: جوز 
ج فد 4 در یلد احج . وروی مشله عن ابن عمر رصی اله عن) 
[اه]. : 
وقال السيد الإمام عبدالر هن المشهور في [بغية المسترشدين] 
مامثاله : #ەسألة) ش نقل ابن الصلاح الإجماع على آنه لاوز 
بشاباء eb | e‏ الأريعة ھی ٤‏ العمل فة وض اك ا القضاء 
والعتو ت , لماءم الثقة. بنسبتها لأربامها بأساند تمنع التحريف 
والتہا۔ يل , تم فاك بخلاف المذاهب الأربعةء فإن أئمتنا جزاهم الله 
حيرا باد لما سهم ي حریر أقواهاء وبیان ماثبت عر قائلها وما [ 


مسألة ]١١[‏ فى الزكاة 0 


بشت » فامن أهلها التحر يف وعلموا الصحيح من الضعف 
[اه]. 
ومنه تعرف صحة ماأجبنا به والته أعلم بالصواب. 
کتبه الفقیر إلى اله تعالی 
علي بن أي بكر بافضل الترييي 
عما اله عنه. امین 
ا لحمد لله الحوات سدید ولا عليه مزید» 
فجزى اله المجيب خر الجزاءء والله أعلم 
وکتبه الحقیر 
سال بن سعید بکرر 
سساڅه ايله 
الحمد لله وبعد: 
فقد اطلعت عل هذا الجواب»› 
ثاذا هو عبن الصوات› 


وكفى با نقله المحيب . 
جر اه الله خیر اء حجة ودليلا. واه أعلم . 
وکتیه 
عمد بن سال بن حفيظ بن الشيخ آبي بكر بن سام 
عضا اله عته 


المد به اطلعت عل السؤال والحواب المئبتين باطناء 
فوحدت ماقاله المحسب وما نقله من کلام العلاء كافا ف الموصوع › 
کاخ 
وکتبه 


مسألة 
[٥7‏ 
بف الزكاة ي 


ماقولكم في المعشرات التي تسقى من معايين "تبالة“» هل في 
حاضاا العش أو زصفهاء والحال أن المعايين المذكورة لأرباا؟ 
وماقولكم في) إذا أوصی رجل أن يصرف من غلة أرضه مثلا أجرة 
لن يقرأ على قبره. والرجل المذكور من الشحرء ووصيه بهاء نم 
توق الوص الذكرر بعدنء فهل تكفي القراءة عليه غيابي 
الح أو لابد من القراءة على قبره» وإن صعب الأمر على 
الوصى وشق؟ أفيدونا! 
رات وانة فل باتصرابة قال ف فتاوئ الشبخ اباد 
محمد بء عبدالته باسودان ماصورته - فإمسألة» ماقولكم في) سغي 
اء معاي » فهل جب یه العشر » أو نصف العشر ؟ أجاب ر مه 
الله تعال شوله: قد تكلم على ذلك الشيح اء حجر فی تحفته بحلام 
اظ حالف أن الممقى با أ العاين: إدا كان تع 
نهر مباح» فواجبه العشر . وإن احتاج إلى مثونة لي 
اج ائه إل ما يسقى به وإن كان أصله ومنبعه في ملوك - إما 
بإحياء : أو غيره فواجبه نصف العشر EAN] 7 e‏ 
وملك ايالخل الراب من أن المعايين الذكورة إن كان منبعها 
مرات کأن كانت لنرج من الجبال» نے یسقی ہا - العشر» لأن 


جاء ها اف کا |با حه 1 


ا 
چڊ ال کے ع لے" 
وات 2ر کک 


التحمه] : والمياه اليا حة» بأن 1 لك من 


فال فى | ااج | ع | 


مسالا ٠١|‏ | في الر كان ۳ 
الأودية» كالشيل والعيون ف الال ونحوها من الموات» وسيول 
الأمطار؛ يستوى الناس فيها [اه] . ولاعبرة بالأيادي المترتبة عليه 

قال في [التحفة] : وليس من المباحة ماجهل أصلةء وهر حت 
رد واحد أو حماعة. لأن اليد دليل الملاك . قال الأذرعي : : وله إل 
کال ملعه م" ن ملوك هم» بخالاف ما منعه وات » أ و رامن مر 
عام » کدحلة. فانه بای على إباحته . وإن كان حل منبعها بلك 
فماؤْها ملوك . فیا یسقی به زصف العش ”' إن كانت المعايين 
المدكورة غل کة کەي أو كان المسقى منها بمشترى› ول فاا او 
مغص با لا فى ذلك من المخونة في مقابلة الماء نفسه . فإن كانت عبر 
علوكة بل مباحةء کأن نکون منابعها ي موات؛ ;تغلب غليها؛ 
ويأخذ في مقابلة البدل شيئاء ففى المسقّى منبا e‏ و 
مادکر لأن فه كلفة ب مقابله ct‏ نفسه» وان کان متا اج إلى 

سواقی وحهيئة لاأيضال : إلى النخل مثلاء ليجري | ا فيا 

رظنت وتا ج النخل مثلا إلى دمان ليزيد الثمرء > کہا فی مسألتنا لا 
تقدم من التعليا > بخلاف المسقى بنحو الناضح › EE‏ 
مر والمسألة فى [التحفة] وغيرها ETT‏ 

وقول السائل : فیا إذا أوصی :2 Rh‏ اال 
حوابه : تصح الوصية المذكورة لتعين لتعين الموصى الأجرة للقراءة من غلة 
Pe?‏ وت القراءة حينئد على فبره ٠‏ عماا رظاه لفظه . والقراعءة 
عل القر من القرب المطاوبة للميت لما يناله من الرحمة النازلة عند 
قا الہ آن. کا صرحوا بذلك. 

ویتبع ي ال اءة على الفر ماعينه الموصى قدرا» كجزء أو يس 
مشا ا قحا وم أ ر بوم اللحمعة مثالا فإن لم يعين شيا » فان 


س ي 
]١[‏ م دآیت ي مکاہاے الع امه ایی عا الله بپ س بافقه تفه الله به مأبةبد صحه 


مادک نه ف الراب قال فاتے رزه أن ال کا ف المسألة مسف المشر 1 


4 مسسالة ]٠١[‏ في الركاة 
ان محل الوصى حال الوصية عرف مطرد في القراءة على القبر قدرا 
ورتا عمل يذلاك العرف» ورل کااام الموصى لبه ي وف شاه 
الحالة پستحق کل من قرا گالعاد: الأجرة اوی بہاء وإِن م یکن 
من ر ی کا دکرنا» استحق من | لأجرة كل من قرا عا 
القر ولوا شتا بے ا فرعهلیه الناظر مايراه لائقا تعمله» والوصية 
E‏ ی حکم الوقف. فتکون غير منقطم الأحر» لأنه ۾ جڃعل 
ارقن اوی ار أمدا تنتهى إليه. فتکون قا وة ر 
على القراءة, 

وقولنا آنفا: إنه يستحق کل من قرا ..... إلى آخحرهء آى 
حيٿ لاتزاحم على القراءة من القراء» إلا م پستتحق إلا ماقرره 
الوصى 1 و نحوه منم أو من غيرهم » وله تقریر واحد ومتعدد لأن 
من يقرأ في لفظ الموصى يشمل القليل والكثير» كا صرح بذلك 
الشيخ ابن حجر رجه الله تعالى في فتاويه في نظبر مسألة ال 

ولاتجوز القراءة على الميت» والحال ماذكره السائل غيابيا 
بالشحر أوغيرها وإن صعب الأمر على الوصي لتقيد الموصي بالقراءة 
على القس» وأيضاطواز العلاء ء ر مھم الله ال 2 e‏ 
کا رجحه الشيخ ابن حجر رحه الله في [التحفة] . عجرأو لم تلق أو 
لا وباتشاف هم فیا ذا عجزء أو ا تلق په مباشرته» وعلیه وکل 
أحدا أن e"‏ , شخصا يق ا على الموصى بالأجرة موص مہا فیندفع 
بدلاك مامحل به السائل من الصعوبة والمشقة فى السؤال» ولا جعل 
ذلاك عد را له في عدم القراءة على القر. 

ولتمام الفائدة أنقل لك کلامهم› ليصح مادکرناه. قال ف 
[الدشتة] نقل< عن الشيخ أ الحسن البكرى مامثاله : لو قال وقفت 
ارخا لصم ف غاتها وقدرا معلوما منہاء لمن يفعل كذا ¬ صح » 


ومثاه ال نوصيه . . .:. [أه]. 


وال ي [الفلائد] : لو قال وقفته على من يقرأ على قبر أي کل 


ےا [دا ]ف ال قاة د 


کچ ىخ أو أوضي ملك فإن حد القراءة بمدة أو عين غلة كل 
ب اضر اء تپا م وام | اه 

وقال ف جرع ابيب طه بن عمر من أثناء أجوبة للشيخ 
أحمد مؤذن مالفظه : وأما ماتعلق بشراءة جزء عند قر أو بقراءة عليه 
يعد الدفنء فهدا لازم من مراعاتهء كا ٤‏ الصدقة فى رمضان 
لصوامهء فإنه لازم للقيد فيه دون الصدقة فيه المطلقةء فيفل 
بعلة. وة اوک اسرل بن خمد بالدیاتب قر اءة جزء عند فپرة؛ 
مات في المخاء غوقم ف الفتوى منا ومن السيد طه بن عمر» آنه 
1 عن رة وتصرف القراءة عنده حسب الاإمكان [أه]. 

وفيها أيضا من أثناء جواب للشيخ العلامة عبدالله بن بي بكر 
الخطیب تاقلا ع چ ابن حجر» ولخصه. قال ما مثاله: فإن 
فال ا کو شا ولم يغ ن شيئاء فإن كان محل المرصى حال 
اة غرف مطردی الت ا على القر قدرا وفنا عمل بذلك 
اه ٠‏ ف ونزل كلام الموصى عليه» وني هذه الحالة بستحق كل من 

ا کالغادة ولاينقل شىء من الوقف على غر القراءةء لأنه حينئذ 

تہ ر منقصع الا حر لأنه لإ مجع للقراءة أمدا تنتھی اليه یکول 
او را ب القراءةء وإن ۾ يکن هناك عرف مطرد د کا د کا 
- استحق صن ف کا ا قرأ على القبر ولو شيئا يسيراء فيعطيه 
الناظر ما يراه ا بعحله » واله قف حينئد عبر منقطع الآحر أيضاء 
فلایصرف منه شی لغ القر | 8 ملخصا. 

نم قال وف صرر رة القراءة تصرف جيع الغلة للقائم بوظيمة 
الق اءة ت ال تبة عل الشر. 

وقال ال ا حح ر رمه الله تعالى في فتاويه من أثناء مسألة 
ماص رته : ولو دت الفا ءون غا قره استحقوا الموقوف أو الموصى 
به على فدر عماچم تھا الأمحه. ولب للناظر ولا للموصی 
حصیصن بعضهم به مادم المرجحح لتناول لفظ الواقف أو موصي 


3 
ہے 


تس 
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للكل. لأن قوله: "من يقر أعللى قبري . . . . . ظاهر قي العمومء 
وإن احتمل أن تكون "من" فيه نكرة موصوفة . 
وما يصرح بذلك قول الماوردى . إدا قال من قام بوصیتی فله 
مائة درهم. فأي من قام بها وهو من أهلها فله المائة . وإن قام ا 
جماعة كانت المائة بينم . وإذا قام واحدء وكان كافيا مع غيره بعد 
العمل » أن یشارکه [اه] . وفیه فوائد» ويأتي فيمن يؤذن أويعلم ما 
یقرر هلا وفي) يأ فيمن يقرأ [اه]. 
وفيها أيضا من أثناء جواب». قال: وإذا تزاحم على القراءة 
اثنان» م پستحق إلا من فرره الموصي أو نحوه منها أو من غيرهماء 
وله تقر یر واحد ومتعدد» لأن من يقرأ في لفظ الوصى يشمل القليل 
والكثس» وما ذكرته من توقف الاستحقاق على التقرير هو الذدى 
يظطهر من کاامهم ی باب الوقف [اه]. 
هذا ما ظهر لناء والله أعلم بالصواب. 
كتبه الفقر إل اله تعالى 
عل تن اي بکر بن عمد انبل 


مسألة 
]1۱1 
ني الحچ) 


ماقولکم يي شخص ندر احج » ولم جج حجه الا الام » هل 
بتعقد نذدره؟ وهل يكفه حجة ال سلام عن ندره ام ل أفتونا 
مأجورين ! 

الحمد لته » الحواب والته أعلم بالصواب: من نذر الحج » ول 
حح حجة الإسلام» ونوى بنذره غير الفرض» انعقد ندره» 
ولايستقر في ذمته إلا إذا استطاع الإستطاعة التي ذكروها شرطا 
لوجوب اج › وجب عليه فعله بنفسه فی آي سنه شاء إن کان 
صحیحا. فإن کان معضوبا استناب عنه غیره ولو مال» کا في حجة 
الإسلام» فيأتي في استنابته ونائبه ماذكروه فيها في الحج من 
التفصيل . 

وإن عبن سنة» فيشترط لانعقاده أيضا أن يتمكن من فعله 
فیهاء بأن یبقی زمن يسع الذهاب إليه. ومعلوم أنه يجب عليه 
حينئذ أن محج في السنة التي عينها. أما إذا نوي الفرض عند النذرء 
فلاينعقد نذره . وإن أطلقء فقال فى [المغنى] و[الأسنى] لاينعقد. 
وقال فى [حاشية الأسنى] ينعقد. Î‏ 

ولاتکفیه حجه الا سلام عن ئدره» فان حح الئذر» وله 
حجة الإإسلام» انصرف إليهاء ويلزمه حج آخر للنذر. نعم إن 
نذر الحج في تلك السنةء حمل نذره على التعجيل» ولا شيء عليه 
سوى حجة الاإسلام. 


/ مالة ١٠١|‏ ]ي الحج 


فال في [النهاية] مع [المهاج]: ومن نذر حجاء أوعمرةء لأ مه 
فعرله رة ب ال ا ثم قال فإں کان معضوبا استنات 
ولو مال« کا ف ححه الا ساام» اق ق استنابدة مادک ر 9ة ی کتابت 
اسح فسهما » من اچچ و أيضا : ي کن لتوفر شروط 
اک عا ا NE‏ کک فی فا وقد دکر ی 
الملجموع الاتفاف على أن الشرو وط معتبرة فى الاستقرار والأداء معا 
کو صا م ٤‏ الأول - فأخرء فمات ۰ ES‏ 
للاستقراره عليه بتمکنه منه فی حیاته . بخلاف ما إدذا م يتمكن › 
العسادة يتعين بالتعين › gk a‏ 

أ ادا ج نعاں عاما زمه آی عام شاء . وأما ادا لسك ) وا 
يتمکن من فعله فيه › كأن ل يبق من تلك السنة المعينة مايمكنه فيه 
الذهاتب. ولو بأن كان يقطع أكثر من مرحلة في بعض الأيام کيا هو 
الأقرب أخذا مما مرحي الحح - فلا ينعقد نذره. 

ولو حج عن النذر» وعليه حجة الا سلام. وخ غچا[ اه 
و مشاه ف [التحمة] › قال حشیها عل ايح املسی قوله: وقح 
2 آي ثم إن ن كان نذر الحج أي تلك السنة حمل منه على 
التعجيل» ولاشيء عليه سوی حجه السام أو القضاء. وان کان 
أطاق فی نذره - لزمه حج خر فیأتی به بعد حجة اللإسلام أو 
القضاء ly:‏ مثر ا حيا 9 

وقال في [المغني] : ٠‏ إتنبيه# ماذكره المصنف فيمن حج حجه 
الااسلام فال 1 جح سی الاسلامء فانه يز مه للندر حج ا حر 
Es‏ ا 2 E Eg‏ »> فتلزمه صلاة اخرى. 
و نشا ۳ حه الاسام حجة النذر» وحل انعقاد ندره ذلك ان 


مسالة |۱١|‏ في الج 4 


ينوي عبر القرض ٠»‏ فإ نوى الفرضص »> ينعشد» ک) لو ندر الصلاة 
المكتوبة» او صوم رمضان وال أطلق فكذلاك. اد لاا تعفد تساك 
عتما » کا قاله الماوردې والرویای [اه]. 

وقال في [حاشية الأسنى] للشهاب الرمليء قوله "وإن أطلق 
نكذلك" مقتضى كلام الشيحين وغيرهماء والتشبيه السابق انعقاد. 
حالة الاطالافق»ء وهر ظاهر [اه] . 

وقال في [فتح الجواد] مع لمتن : ولغا نذر حج عین» کعلً أن 
أحح هذه السنةء وقد ضاف الوقت› ان ا ټین نبا ماپس فعابدء 
اذ لایتأتی له الاتيان عاالتزمه» فإن م يضق لم يلغ » » لكن إغا يستقر 
باجتماع شرائط حجة السادم [اه]. 

ومنه يعلم صحة ماأجبنا به» والله أعلم بالصواب . 


وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 

على بن أی پکر بافضل 
سا که الله » آم 

الم لله الحواتب صواب 
وكتبه الفقبر إلى الله 


مسألة 
]۱۷ 


بوني الج 


هل وردت أخاديت صحنحة ي فضل حج حح یوم الحمعة» أو 
الائنين آم لا؟ 

الحمد لته والله الهم للصوات: االلخواسة دقن الغلا 
رحمهم الته تعالى: ان أفضل لأياء يوم الحمعة للأحاديث 
الصحسحة الواردة في فضل يومه على غيره من الأيام  RR‏ 
على الأصح عندناء ک| قاله الا مام النووی فی شرحه عا ی صحیح 
مسلم . هدا إن ےم يوافق يوم الحمعةء وإلا فهو اا حالافا 
نامام أحمد حسث قال بأفضلية يوم الحمعة مطلقاء واف يوم عر فة 
اپاق 

وأما يوم الاأثنين. فلم أر لأحد كلاما على أفضليته» إذا وافق 
بومه عرفة . نعم في فتاوى الشيخ أي خرمة» سئل عن حديث [من 
شرل بحجة الأثئين» بشرته بحجة الجمعة]. فأجاب. بأنه 

لاأصل له ولم يقله النبى الد ولاورد عنه فی حدیث قوی 

عيش و إا هو من وصع الكذاين [أه]. 

وله بعالم أن حج يوم الحمعة هيو أفضل غد اتنا الشافعىة) 
وعلل لامام أ رضی الله عنهم لما فيه من مزية عل سائر الأيام من 
وحوه دخماءدة کا قاله این القيم. ولا ورد من الآحاديث الصحيحة 
في أفضساية يوم الحمعةء ولقوله بل : [أفضل الأيام يوم عرفة . وإذا 


واف يوم الحمعة فهم أفضل من سبعين حجة من تیم ر يوم الحمعة]. 
۲ 


مسألة ]٠۷[‏ في الحج a‏ 

ت ق ا ا ال ن ا ت 

قال فى [التحفة]ء وفي خبر رواه كثيرون. منہم أحمده إن 
يومها (آی و الجمعة) سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم عند الله من 
يوم الفطر e‏ الأضحى . فبك : اك فر حل ادم و إاساطه ا 
الأرض٠‏ وموبنه» اة الإأجابة» وقيام الساغة , وف حار 
الطبراني: ET‏ جل الحنة» Caf ET‏ ر ابن خان 
مسلم : فة ا ET‏ اعا اة eT‏ اق 0# 8 تفرم 
الساعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس . . وصح حبر وقي 
عليه » وفيه مات . وأخذ أحد من حبري مسلم وابن حبان n‏ 
حتى من يوم عرفة . وفضل كثير من الحنابلة ليلته على ليلة القدرء 

وقال الشيح الا مام النووى ٤‏ سے حه - حلدنتا مسلم 
المتقدم إا ا * وف هدا المحديث فضيلة يوم الحمعة» ومر يته 
على ا الايام. وفيه دليل لسألة غریبة حسنه» وهی : : لو قال 
لز وحته |2 طالی ٤‏ أفضل الأيام ! 1 وفها وحهان لآضتحاتا: 
امیخ چا لی بو عر ده . والثاني يوم الحمعة» دا الحديث . وشدذا 
کی ا 
(آی 8 لجعت فشا أيام ی .غل ER‏ جل 8 
الأيام مطلقا حټی من يوم عرفه› والعيدين . 

واقرتب عندنا أن عر فة أفضل [اه]. 

وقال بن الیم اد اهاد د ره وقد ذهب العلماء إلى 
تیل الحمعة عا لی جوع خرف ا ما رالراب اب ين 
الحمعهة أفضل يام الأسبوع» ويوم عرفه » ويو النحر أفض 


47 مسالة ]٠۷[‏ في الج 
العام » وكذلك ليلة القدر وليلة الحمعة. وهذا كان لوقفة الحمعة 
يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة: - 

أحدها؛ اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الئان : أنه اليوم الذى فيه ساعة ححشقة الإجابة» وأكث الأقرال 
اما حر ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون 
للدعاء والتضرع . 

الثالت: مواففته ليوم وقغة رسول الله َة . 

الرابع : إن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطة. 
وصلاة الجمعة» ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفه بعرفة» فيحصل 
من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع 
مالامحصل في يوم سواه. 

الخامس : أن يوم اللخمعة يوم عيد» ويوم عيد لأهل عرفه» 
وإدا اتف يوم عرفة يوم الجمعة» فقد اتفى عيدان معا. 

الساوسر: آنه موافی ليوم إكمال الله تعالل دينهء ولعاده 
المؤمتين وإعام نعسته عليهم» كا ثبت في صحيح البخاري عن 
طارق بن شهاب من نزول قوله تعال : [اليوم أكملت لكم دينكم 
. . . . .] الاية حیث قال سیدنا عمر بن الخطاب رصی الله عه 
إني لأعلم الذي نزلت عليه والمكان الذى نزلت فيه» نزلت على 
رسول الله بث بعرفة يوم جمعة» ونحن واقفون معه بعرفة . 

السابع : أنه موافق ليوم الحمع الأكبر» والموقف الأعظم يوم 
الفيامة ٠‏ تقوم يوم الجمعة » كما قال النبي ب : [خيريوم طلعت فيه 
ا يوم الجحمعة . فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجحنة» وفيه أخر- 
منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لايوافقها فيه عبد مسلم سأل 
الله حيرا إلا أعطاه إياه] 


الثامن : أن الطلاعة الواقعة من المسلمين يوم الحمعة وليلتها 


آکٹر منہا في سائر الأيام» حق ! إن أكر أهل الفجور محترمول يوم 
الحمعة وليلثه» ویروك أن من رأ فيه على معاصى الله عرز وجل 
عجل الله عقر تة ولم بهله. وهدا امر قد استقر عندهم » وعلموه 
بالتحارب ۽ وذلْلكف دعصم اليوم ٠‏ وشرفه عند الله » واخحتيار الله 
اة کک مر ب بن سائر الأیاة , ولاريب أن للوقفة فيه مزية على 
ی 

التاسع : ته واف ليوم المزية فى الحنةء فإذا وافق يوم عرفة» 
کان له مزية فی الح نة . فإذا وافق يوم عرفة كان له مزية واختصاص 
EES‏ 

العاشر : أنه يدن الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل 
المي قف ثم يباهى هم الملائكة» فيقول: ماأراد هؤلاء؟ أشهدكم 
آنی قد غقرت یا ae‏ مع دنوه منهم تبارك وتعال ساعة 
الاجابة الى لایر د فیها سائلا 2 فیقر بون منه بدعائه» 
والتض ء۶ اله ى تلك الساعة. ويقرب إليهم تعال لوعن من 
الق ادن ا قب الاجابة المحققة ف تلك الساعة. والثان : 
فر ره الخاص م آهل عر فه» ومساشاته e‏ وتە 2 
قلوب آهل الايان هذه ا اد 2 قوة إلى قوتهاء وفرحا 
وسر ورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربه وکرمه . 

فهذه ١ا‏ وجوه وغیرها فضلت يوم الحمعة الحمعة على غيرها 
[اھ] . انتھی التصرد دل [اه]. 

هدا ماظھ لناء والله أعلم بالصوات . 

كته الفقم إلى اله تعالى 
هل بن ی بكر بافضل 


شها ااه غه , آم 


ایند لله الحواب صحيح ؛ 
وکفی جا اله ا]حي ححة ودلیلا› 


at 


مسأل 
له[ ۷ 
ل سج 


فر اه الله - 
ha‏ ا 
بن حفيظ بن الشب آ 
ن ا يخ ابي پکر تن سال 
7Y‏ 
۳A1 /‏ 
۾ | نے 
ES 5 0‏ 
عن الإسلاء وا لتاینده ماعل 
لسلمر ن 
وکتبه الحقہ Ei‏ : 


ذكروا أنه إذا رؤي الملال ببلد لزم حكمه البلد القريب» وهو 
مه ع اتحاد مطلعه مع مطلع بلد الرؤية فهل يشترط مع ذلك أيضا 
اتحاد حاکہ اللكي: ن كا نقله في [بغية المسترشدين] عن الحبيب 
لیا نداق ب“ عم کے وغل اله سید بی ذللف آم 
فقد سمعنا بعضهم يقول: إنه اسلف له فى ذلك وإنه من 
تفر داته؟ 

ا لحمد لته اللحوات: أسأالك هداية وتوفيقا للصواب : نعم» 
يشترط مع اګاد المطلع اګحاد الحاكم في البلدين. أخذا غا ذکروه ف 
القضاء من أن حکم الحاکم لاینفذ حکمه إلا على من هوي حل 
ولايته. وأما من هو في غيرهاء فلا. قاله في [المخنى] ومثله في 
[التحفة] . فان كان. أی القاصی › فی غبر حل ولایته. فىمغوول: 

ي آنه للاينفذ حكمه لعده یرنه غا الانخناء: 
ثم قال: رتنه مراد یکل وی ب ف ئم قال: 
ال الزركتي : وظاهر كلامهي أن الراد المحيط بها السور» والبناء 
المتصلل › دون الان والمزارعغ . فعلى هذا لو زوج القاضي امرأة لي 
اليلد وهو ٻالمزارع أو الساتین أو عكسه - م يصح › اة ی 3 
حل ولایته [اه]. 
وپه بعلم أن هاءا مسثند ما في [البغية] عن سيدنا المام 
العالامة بال بن غجر بن یی › » وأنه لیس من مفرداته» وما قاله 


5 مسألة [1۸] في رۋية رمضان 
البعض المذكور في السؤال مور منهء وحاشا سيدنا الإمام عبدالة 
بن عمر بن جحیی أن یفتي بشیء ولیس له مستند من کلامهم . وشلا 
لايخفى على أدنى طالب فكيف عن يارس الفقه كل لحظةء أن 
يزعم بدلك» ويسارع لفهمه وقوله في أهل الفضل والعلم قبل 
حفقه ذلك لاسےا فیمن هو متفق عل إماهثه وأمانته وولا ته وعلمه 
وعمله وورعه» ظنا منه بنفسه» وترو جا لسامع کلامه من الناس»› 
ا أعرف منم وارد العلم» ومصادره»› وعيول اة ونوادره» 
وأوسع منهم علا وتورعا وأمانةء ولا مجعل له حملا حسنا إذا رأى 
ني فتأوييم أنه سهو أو غيره» ليحوز فضيلة العلم النافع » وبفرض 
أنه م يوجد له مسند لم نطلع عليه أو لم يطلع عليه البعض. ل يقل 
ذلك . فإنه ماذكر ذلك إلا عن سند فكيف وهو مشهور بمزيد 
التحرى والامانة. 

قال ابن اسم على قول التحفة, ٤‏ ياب الأطعمة: يتاج 
لسند من أوضح الواضحات. أنه ماذكر إلا عن سند فإن هذا أمر 
تقل » وهو مشهور بمزيد التحرى والامانة [اه]. 

ثم رأیت في مکاتبات سیدی الا مام العامة عبدالله بن حسين 
بلمقيه نظرر ما في [البغية] عن ابن جى » وعلته في عدم لزوم الصوم 
على غبر آهل حل ولایته. إذا م يتحد الحاكم عدم ولایته علیهم. 
ونص عبارتہا: وعلى تقدیر صحته بالتواتر» فیلزم جقتضاه من 
شملته ولاية دلكف الحاكم» فلو قدرنا صحه حکم الاخ حخسی 
مد ججج ملا باستيماء شروطه في شهر من الشهور. صحت فی حق 
وسط البلاد» بل في حق بعضهم » إذ شوكة موليه لم تتعد إلى غيره. 
وأما جوانبها کعیديد. والخليف والئويدرة» قلا سبيل لوجوب 
الصوم عليهم بمقتضى حكمه» والحالة هذه. وإذا کان هذا ف نفس 
البلاد» فکيف يلزم a‏ هو حار حهاء کدمون» ونی › EE‏ 
والسويري» وعينات [اه]. 8 


مسالة [۱۸] في رؤية رمضان ¥ 


اوک ی وای ری ی ان دما ی اة 
عن ابن بجی مادکروه يي القضاء من عدم تعدې حکمه على غر 
حل ولایته . 
هذا ماظهر لناء والله أعلہ بالصواب . 
وکتبه الفقبر إلى الله تعالى 
علي بن آبي بکر بافضل 


عتا الله عه 


مسالة 
]1۹ 


بني البيع) 


ماقولکم فى بر مشتركة بين أناس» متازة بنفسها» حسب 
حدودها) ولارباتب البئر المذكورة حصة معلومة في ذبر : غ ا:۲ 
شرقيهاء ملاصقة ها؟ ثم إنه وقعت المقاسمة بين أرباب البئرين» 
الشرقية والقبلية » فخرجت لأرباب البئر القبلية حصة معينة من 
البئر الشرقية بجانب البعر القبلية جانبها الشرقی › وانقطعت 
القطعة المذكورة عن حقوقهاء من سقي وغيره من البثر الشرقية. 
وألحقت في ذلك بالبئر القبلية» وصار تعلقها با. نم إن بعض 
رباب البئر القبلية والقطعة المذكورة باع مايخصه ويستحقه في البثر 
القبلية بحدودها الأربعة على آخر» ولم يذكر القطعة المذكورة في 
البيع» فهل تدخحل حصة البائع في القطعة المذكورة في لي 
المذدكور» و يدستحقها المشتري» ویشت له فیها حق » ولیت ا 
البر القبلية» ولا من ذبرها ام ل 

الحوات» ونسأل الله الهداية للصواب» حيث اقتصر البائع 
على البئر المذكورةء ولم يذكر القطعة المتصلة بالبئر» کا هو فرض 
السا وعلم المشترى حدودها م تدحل حصة البائ : القملىة 
المذكورة» ا ن باقة ف ملك البائ ْ نظر ماد کر وه ف الححرة 
والمخازن المتصلة بالدار» فلايستحق الفخرى فيا شيقا واشت 
له فیها حق أصلاء لأنها م تعد من البثر القبليةء ولا من أجزائها 
وا > لخروجها عن حدودها الت لاتتمیز إلا اء فهى 


مسال ٠١۹|‏ | فى اليم ۹ 


حار ده عن فسماها سه 

چچ لو ی البائم للمشفرى البثرة وخضته ف القطعة 
المتصلة اء وأورد العقد عل الحميع فلا شك في دخوهاء أي 
الحصة المذكورة مم البئر. 

قال یح الا ستلام این حجر » e‏ الله ف ماویه رع ان 
سثل عن دار بيعت وفي بعض جوانبها ازن تنفد ابوابا إلى 
الشارء» لنب شا منفل هن اكاز هل تدخحل شال ۵ المخازن ف 


مطل اليم أم لأ» ما لفظه : المنقول فى الحجرة المتصلة بالدار» نبا 
لاتدخحل ف سعهاء صرح به الصيمري والماوردی › واعتمده ابن 
ال فعة والقمولى وغيرهما. قالوا لخروجها عن حدود الدار التي 
ات الا ا وه رة قول الیک قي ن ها ادج 
المتصلة اء لاقتضاء العرف ذلك وماعلل به منوع» فقد أحالوا 
هنا ماذک وه فى الأيان في عدم دخول مزارع القرية فيهاء ك 
لاجنث بدخوها من حلف لايدخل القرية» وي غير ذلك» فعلمن 
أن ملحظ الاين واحد. ومن المقرر أنه لايحنث بدخول تلك 
الحجرة من حاف لايدخل الدار» لأنها لاتعد منهاء فكذا لاتدخل 
ى بيعها . ومثلها المخازن المذكورة في السؤال» بل هي عينها [اه] . 
ٹہ قال بعد اام : ويويد ماتفغرر ف الحجرة والمخازن المتصلهة 
بالدار قرل ابن الرفعة وغيره في حمام الدار الذي يجب القطع بهء إن 
الدار إن احاعطت به بان كانت في وسطهاء أو کان خارجهاء 
و شماه حا ودها دحل › سواء استقل ام ا وان ر عن 
حدودها 4¿ يدحل وإ 1 بستفل ['ه]. 

تہ قال اپ حجر يشا : والحاصل أنه إل س له البائ الدار» 
ا ہا وأورد العفد على الجميع» فلا شك في دخول 
الجحميه. وإن اقتصر غلل اسم الدار فقط وعلم المشتري 
حدودهاء ل بدخل غيرها إلا بالتنصضيض. وإن لم يبون حدودها 


۴ 


مسال |۱۹] فى اليم 

إا لاطما بالدور حوهاء» بحيث لاتميزها الرؤية إلا التوقيف على 
اجا ود ي هدا ل قول الماوردى وعیره» لاتدحل الساحة والخجرة 
سا 4 ريصح العقد | بذ کرها. فاك ذکرا حدین وغیرنت lr‏ 2 
صح [اه], 

وقال في [التحفة]: في مثل المخازن التى سئل عنهاء بعد أن 
والدي يتجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها 
اکا هی عليها - دل لدخوها سنل ٤‏ فما کا حشىقة » 
وإلا فلا [اه]. ومثلها في [النہاية]. 

وهن هدا يعلم ن القطعة المذكورة» ر عن مسد ال 
القبلية وحدودهاء فكيف يعدها أهل العرف آنا منها. فعبار: 
التحضة والنہاية والفتاوی متششه عل ا 
اأةطيىة المد كورة ٤‏ صو ره السوّال 

هلدا ماظهر لناء و الله ساره وتعا اعلم بالصواب . 

وکشه الفقير إلى مولاه دى الفضل 
علي بن آي بکر بافضل 


مسال 
]۰ 


4 و 
ی البيع ٭ 


ماقولکم فے a A e‏ 
واحدة متهن > وهی القملية ‏ نم با لضفقتر المالاصفقتين من 
شی لا كيم الفحرى الأول ضيف القاية: وحعلها ازن » 
ووضع أخحشات سقف المخازن المذكورة على الحدار الشرقى › لاه 
ى الأصا م اة ااا عليه» باع أحد الارن لض 
اغ فجاء المشت تری E‏ 
من قبل بذارعين» ونزع أخشابه مر عحلهاء وأعادها على الحدار 
المذک ر الى أراده يدون إذن من صاحب الشرقية › هل يسوغ هدا 
آم 9 جر له فلك فماذا عله؟ 
اة ® الك الهم توفيقا للصواب. الحواب: دكر 
العلاء رحمهم الله تعال» بان من له داران أو غخزنان مشلا ویینہ) 
جدار» فإدا باع أحدكما أولا وأطلق. دخل ذلك الحدار ف البيع » 
وادا باع الأخحر انیا ۾ یک لای ف الجدار شىء ودکروا ایض 
بان الشترى کبائعه ف ا له وعليه. وحينئد فالحدار المدکور ف 
السؤال بمالكه مشىتري الضيغة القباية لدخوله في البيع حينئذ» ولس 
مالك الضيتى الشرقية فيه شى لتأخر ملکه عنه . ثم إنه ببيع مشتري 
الضيقة القباية المخرلن امذكور إ فى السؤال ملك مشتریه الحدار 
المذكور لدحرله في اليم کا دحل لمائعه ولا وعليه فم)| فعله 


مشتري المخرن لر ف الحدار امز بور» مما ذكره السائل سائغ 


2 مسالة | ]٠١‏ في البيع 


4 ولا بازمه طلب إذن من مالك الضيق الشرقية» ولا من غيره. 
ل يتصرف فيه بنا شاء» کب شا لک يبستحق بائع 
لضبيقة المذكورة إبقاء جذوعه على الحدار المدكرر الثابتة عليه قبل 
at o‏ ستئنى دلك عند البيع » > کا يؤخحد من عبارة الشيخ 
ٍ و ا ي الاتية عل قول الثهارة : ويدحل ښاباط جد زع من 
طرفي عل حائطهاء لا أحدهما فقط. قال فى [التحفة] وأقره. 
ربث بعضهم في دار مشتملة عل حف ا کان شرقي 
ورای » باع مالکه| الشرقى أولا وأطلق » دخل فيه اللخدار الذى 
نيئه وبين الدهليز - أو الدهلي ارلا دحل ذلاك اخدار» آي وجدار 
الغربي أيضا - أو هما معا لرجلينء وقبل کل ها بیغ مته = بطلا 
لاستحاله وقوع جمیع ما أوجب لکل > فلم بتوافق الااجاب 
والعیول» وفيا دکر ه اخرا نظر» إد تفریی الصمغة لم يتم يتوافقا فيه إلا 
لظا وصح ف ف المحل بقسطهء فکدا شنا . وحینگد فالذی يتجه 
یه لکل سا ھا الحدار» تفر يما للصفقة فيه 


وقال في [القلائد]» قال أبو شكيل : وإذا أجر الدار» دخلت 
سے حهاء وإدا باع بيتا من دار ووجه من جداره إلى بیت اخحر ا 
م يبعه دخا ل الحدار في البيع. فلو باع الاخحر لاأخره 0 
اخدا ر شىء فلو باعھے) معا لانن کل نىتا اك جر اتش 
الخدار الموسط ناء او کونه لواحد - صح . EA‏ 4 
اد طلای یقتضي کونه لکل من بکماله وهو حال [اه]. 


قال ۴ ح مسألة4 اا ی من صاحب الأرض 


ونحرهاء م صاحی الىناء ا الح نك ي انع ف ما له و عليه 
[اهم]. 


وقال الشيخ عا اي الشبراملسى في حاشيته 


2 
ا یا ووا“ (أی اذا باع r‏ 


الدار» وه اا بدلا جلو عه ۾ ا 


ما | Fi‏ | ل الم ۳ 


الطر فين عل حائطهاء لا احدها فقط). آي فلا يدخحل ي البيع 
فقط با هو بای عل ملك البائم » وإن قال بحقوقهاء بل هو هذه 
الصغة كطقة متصلة سا وتسم به » ويتوصل إليه من ا الا 
کان توصل مئه إليه قبل بیع الدار» وکانه استٹنی حق لوو امه 
الدار, ضورة المسالة أن الطر ف الاي غل جدار لغر الدار المبيعة 
لآ تة لاح الدارین لیس بأولی من نسبته للاخری [١ه].‏ 

ئم إفي وققفت عل سؤال وجواب للعلامة المحقق اشح 
المإرحوم فضل بن عبدالته عرفان» تغمده الله بر هته« بيذ ما آجہت 
بد » و کن a‏ ل عن رجل له داران. أحد هما قبل » والثای 
شرقي ٠‏ وبینہيا حائل واحد» فباع الدار القبلى إلى رجا تم باع 
الدار اأ لشرقی إلى آخرء فتنازع ریات الال الط ال مر 
شرقی بالنسبة للدار القبلى» وقبل للدار بالنسبة للدار الشرقى › 
فهل یکون الخحائل للأول» أو للغانی؟ أو یکون بینہ)؟ 

فأجاب بعد أن نعل عبارتي التحفة والقالائد اللتين نقلناهما 
آنفا فى الحراب. الأولى عن التحفة قوله ”وبحث بعضهم“ قال 


وأقه ٤‏ دار مشتمله RPE‏ ی اخرها., والثانية عن الفا ثد 
بحدف قال أب E‏ وإدا 2 الدار»ء د حلت بسطو حها» 
وثبت فی الجر اب دن قوله 5 باع دتا E a‏ اخرها بقوله 


رصی الله عنه . 
ومن هذا يعام الحواب عنا في السؤالء بأن الحائل المذكور 
يدحا ل في بيع الأول ولا شیء فيه للمشتري الثای اهت 
هذا اظه ليا وأرجو أن یکول وفق الصوابت› والله أعلم. 
كته الفقر إل اله 
علي ٻن أي بکر بافضل 


سا شه أله ) آم 


| 


Ê 


مسالة 
7 
بني البيع € 


اترگ ی غلب ابت ي رة لار فطلب تناج القن 
مر صاحب العلب أن يبيعه عليه أو يقطعهء لأن عليه فيه ضررا 
باصا السارى إلى ضعف زرعه» وعدم صلاحه» وباجتما 
الطيرر فيهء وأذيتها ما ملك فهل يلزم إحدى الخصلتين م ا 
وإذا امتتع من أحدهماء فهل إذا قطعه صاحب البقعة يضمن أم لا؟ 

الحمد لله والله أعلم بالصوات» الحوات : لايلزم صاحب 
العلب إحدى اخصتتين اللتين ذكرهما السائل» ك| نص عليه 
سيدي امام عبدالله بن حسین بلفقیه فی فتاويه» وإن تضرر 
صاحب الأرض بالظل والطير وغير ذلك. لأن صاحب العلب 
يتج إبقاءه عليه في أرضه بحى» بل بحرم على صاحب الأرض 
فطع العلب المذكور» ويعزر التعزير الرادع لأمثاله» ويغرم أرشه إن 
نقص. كا نص عليه الشيخ الإمام محمد بن عبدالله باسودان في 


ا + نك , 
ا س 


٠‏ نعم إن خرجت أغصان العلب عن ملك صاحب الأرض 
ا ب یره فللغر المحلالىة بتحویل الأغصان. أو قطعها 
اوي ا لمر ب ولاجتماع الطيور» فإن لم يفعل فله 
تحریاها ثم قطعهاء ولو باد إدن حاكم ٠‏ كا فى [التحفة]» لأن من 
ملك ار صا مااڭ هی اء‌ها فليس لغيره أن ينتقع به إلا ناذنه. 


قال فى ممزعة ال 


علي بايزيد - [مسالة) إذا كان لرجل شجرة مغروسة في ملك غيره 
بحن » کال ابت ل سید شا > فباع الشجرة ا الأخحر» م کب بت 
أغصانہاء وزادت عر وفها ف الأرض› جی ادا حرنت و سشت 
كسرت العر وف ماعون الحرث. ومنعت الأغصان الدوار من الممر 
تحتها» فهل يقطم ما راد رد الشراء من الأغصان المضرة والعروف؟ 
وقد قالوا: إن اشواء ل hr‏ دعك منم دا واا يصح على و حه 
التعية للا رد كىف نقاء أقفان الخ ةة الخد ا 
رس ؛ ژر يستحی بقاء E‏ 
متفر فه » و د 
شارح الوس عن شخ e‏ ۴ ا یره SB‏ 
مادکره ١‏ السائل ¿ و فقه الله تعال › الا أله فر ضصها ٤‏ سجر فد عه 
لایعرف ماسبب ملکه هما» وقال في السؤال: هل له قطع ماطال من 
الأغصان من وقت ملكه هذه الأرض › ال عرف ز بادته » ام ۷ 
فأاجاب فی فتاویه الکبری» بأنه إذا کان الأمر کا ذكر» فليس 
لصاحب الأرض قطع تلك الشجرةء ولا قطع سء من أغضانپا 
القدععة» وال تصرر ذلك » لان الظاهر أن شده اشر ی هده 
الأرض بح . أما ما طال من الأغصان علل ماعهد» ففه احتمال 


هى جوابه. 
والموجود للأصحاب» کےا قاله الأذرعى وعیره» ےا حدت 
من أولاد الشجرة الميعة» أو انتشر من أغصانه حوها ي هواء أرض 
وان - اانه أوجه» أصحها استحقاف إبقائه کالأصل› وقاسوا 
لك على ثخانة الأصل والعروق المتجددة. وكلامهم يقتضى أن 
لى وف الزائدة ٤‏ الأرضص متفق على إبقائها كيف كانت. ومن 
أن الهواء لاإيصح بيعه بلا أصل» ومشتري الشجرة م بيلك 
شيا من ا الأرض» وإغا يستحق بقاء الشجرة» ومن 
بقاء الانتفاع به فى المواء. وما حاوله السائلء أرشده اه 


1 مسالة ]۲١[‏ في الع 


تعالی . ۾ ھن بم استحقفاف شاه أغصان الشح ة المدكورة ف اشږاء 
سه فساد) ون الهواء منفردا وإضرار الأغصان ما زرع تحتها ي 


غاية الىعد . وال أعلم [اه]. 
٠‏ المقصود سنه ومنه يعلم صحة ما أجبنا به » والنه أعلم 
کتبه الفقبر إلى انه 
علي بن آبي بكر بافضل 
عقا الله عته 


مسألة 
LT]‏ 


بوي بيع العهد 


ماقولکم فيمن إذا أراد أن يبيع على آخر شيئاء عقارا آو غيره» 
يتواطئون قبل العقد. بأن يقول البائع للمشتري : ما أبيعك هذه 
الدار مثاد إلا بشرط أن تقيلنى ثلاث سنين» أو يطلق الإقالةء أي 
أنه إذا جاءه ثل الثمن فى الثلاث السنينء أو مطلقاء يفسخ عليه 
البيع » تم بعد الواطاة المذكورة يبيعه الدار بيعا صحيحا»ء من عير 
ذكر إقالةء وبعد ذلك تارة في مجلس العقد» وتارة بعد التفرق»› 
يقيل المشتري البائع إذا جاءه بمثل الثمن» وتارة يشبل البائع 
الاقالةء وتارة لايقبلهاء فهلء والجحال ماذكرء العقد صحيح او 
اطل؟ وإذا قلتم بصحته» فهل يلزم المشتري الوفاء بالعهد» 
ويسوغ للحاكم إلزامه بذلك آم لا؟ 

الحمد لله والله أعلم بالصواب الجواب : الذي يظهر لنا 
من السؤالء أنه إذا تواطاً المتبايعان قبل العقد برضاهما» على ان 
البائ متى أراد رجوع المبيع إليهء أن يقيله المشتري إذا جاءه البائع 
مغل الثمن المعقود عليه بعد المدة» إن شرطا ذلك فيهاء ثم يعقدال 
بعدها عقدا صحیحا بلا شرط . فلو وقع فيه أو بعده» في مجلس 
ا اط نف خا و 


د ٭ کت ٢‏ کو - 
وشتقدمو ن E‏ ا3 
0 فاا فق ا £ e‏ جف ا سر اټ 
a: a a E ga gr‏ ا im a,‏ 


7 8 
1 4 = mî 
i 0 ١ | E ٣ ۱ 8 


رپا 


IF E E “ص‎ 


مما ]في بيع المهد: 

ۋالقوك ‏ م لحر فلو أقال الشتري» ول بقبل البائع a‏ 
۴ ال ا1ال د ٠|‏ وقبض الثمن. فإن أ ألزمه الجحاكم »> فإن أصر 

ل الإباءء قام الحاكم مقامه فى الاقالةء لكن بعد قيام البينةء أو 
راه سی الاقالة مفصاا. 

ا Rs‏ ا 0 الله عنه» SE‏ : 
ل الخ ا لقره 6 که : [من غشناء فليس منا]. 

وللحاكم إكراهه على الفسخ » حر وجا من المعصية ال 
| رتکا وهي الغش والخديعة» کا استظهره باکثر ف [سرح 
الرّيدة]. فی | بعيه اتر سكين ] 5 #مسألة ب 4 بيع العهدة 
المعر وف یج انز وشت رك ال رعا 4 على قول 
القائلت ره » وقد جرى عليه العمل فی غالب جهات اللسلمين مر 
رس" ن فدیم » aE SEE‏ وأقره من يمول به من عاے|ء 
الإسلام ع انه ا من مده الشافعي . و إا احتاره من 
اتا رة ولت صن مداهب» للضرورة اة الة. ا ذلاكف 
فالاختلاف في صحته من أصله» وفي التفريع عليه > لاخفی على 
ھ* ن له إلمام بالششه . E‏ أن نتف PET‏ أن البائع متى 
أراد رج ع ع المبيع اليه 8 بمثل الثمن المعقود ی وله أن رشید 
الرجوع ماه فليس ل الفاف إل نعل مضيها. دم نعل المواطاة 
بعٹا۔ ال ل عھا۔| صحیحا بالا شر ط » اد لووقع شر ط د المذكورنفى 
صاب العقد. أو بعده فى زمر الشيار ا فليتنىه لذلك ۾ قأنه 
ما بعشل عله RTT‏ الخ [اه]. 


وقال في [الفلائد] ¬ #مسالة4 بيع العهدة المعروف بجهة 
حصرهدوت وغیر ها TE‏ ع المي 
اله آي بمشل الشم ن المعقود عليه » وه ا 


لس البيع» أو 


سالا ۲١|‏ | ل بيع المهادة 4 
رضی لتر ١ه‏ لا وكذا إن اشقا أنه إذا أراد فاك البعض» فله 
ذلاف . کا ص رك بعصن الشتهاء | وشو ایی إل وق الشرط ف 
نش العتنكد . أو ركه رەن اقار: وسیاق ف الخیار أن دہ شت 
أحمد ويرد حواز شر صله لحد العاقدين مطافاء وأنه شی رك له 
وشو مقتصس اصحة ما ف ساره هنا ول وده عندهم فاك وقح قبل 
العتقد بالمواطاة» م عفدا مصمر ین لذلاكف. فهو و عا عل مده 
الشافعى رجه الته تعالى . ولكن رأی حاعة من أهل العلم تنفیده» 
ناء عل وحوب الوفاء بالوعد» کےا شډ مدش الات ر “کی الله 
وغيرهء وأقاموا ذلك مقام الحقوق اللازمة حتى ينوب الحاكم في 
الفسخ أو قبوله حيث غاب المشتري أو امتنع . فلو شرطا أن 
لايفغك إلا بعد سنتين أو أقل أو أكش فلم أرمن ذكره» غير ان من 
المعلوم أن الوعد یکو ن مطلقا ومقیداء بشرط أو زمن» فحيث قيد 
و بو حل » فا حالف . 

وهذه المسأالة من هذا القبيل» وعلى ذلك عمل أهل الحهة من 
غر نکر أعنى أنه إذا شرط أنه لايفك المعهد إلا بعد مدة معينهء 
اعتر مضيها للزوم الفكاك. وفد عمل رك يعض وكلاء شخنا» إمام 
الوجودء عبدالته بن عبدالر من بافضل» في شراء عهدة» وهو عام 
بذلك فقرره وأنا ممن شهد ذلك [اه]. 

وقال الشيخ العلامة شحنا آبوبکر ن أحمد الخطیب من 
أثناء جواب له قال الشيخ ابن حجر في فتاويه: إن المشتري 
عهدة» إذا ۾ وف بالوعد المشر وط عليه قبل العقد» یہقی عليه إنم 
العهدة له م بکن پہیعه بد لاك اللمن [اه]. وأيضاء فان الضررقد 
يلحی المعهد» وأزه باضه شمن القفطم أو أكثر. وذلك ان الشخص 
كيرا مايجناج للدراهم» فيبيع ماله بشمن المثل أو أكثر» مع رغبته في 
- إرجاعهء وفكه عند حصول دراهم له إما لانتظار ارتفاع السعر» 


ا مسالة [۲۲] في بيع العهدة 
او قوة رغبته مغلا . فإذا حكم الحاكم بإلغاء الوعد» أو أب المشتري 
ان يفسخ » حصل له الندم العظيم» لظنه أنه قادر على إرجاعه» كى 
هو الواقع عند جميع البائعين على سبيل العهدة. فلا نفك احد عن 
حصول رال انفش والخداع له إلا المد النادر من الناس › سو اء 
باع بشمن المثل » او اقل او اتر وذلك لظن اکثرهم زام المشترى 
اه اسح غد انه ئل تراه شرعا کیف ماکان . ودا م سمح ؛ 
وم يبلغناء أن أحدا من الحكام. ولا القضاة لمتقدمين او 
مقامه » من وارث ونحوه بر ضاه , 
ثم قال» وقال باكثير في [شرح الزبدة] : فمن حيث إنه يأثم 
بمنع الفسخ إنم الغاش كا ذكر. انه لا جوز له الامتناع من الفسخ» 
ل من حيث الوفاء بالوعد» بل من حيتت کونه عاشا, وحريم 
٠‏ ول فلو اکر هه الحاکم عل الخروج من هده المعصية » 
فول دلكک د کان کل محا یراه؟ أو القاعل فة ؟ ارهن دک 
ف هدا لمحل وکلامهم صريح ق جواز الاانكار عل متعاطی ۳ 
جوم چا أو عند المتعاطي » فيمكن أن يكون هذا داخلا فيه 
فيکون حينئذ وجها ظاهرا للحكام , ي إلزام المشتري بالفسخ» 
عند رد مثل الثمن إليهء فليراجع » والله أعلم [اه] . 
ومنه يعلم صحة ما أجبنا به» والله أعلم بالصواب 
وكتبه الفقبر إلى اله تعالى 
علي بن أبي بكر بافضل . 
عفی الله عنه 


مسالة 
Ri‏ 


ولي بيع العهدة» 


ماقولکم ٤‏ رجل ارتهن مالا من آخحر» ومات الراهن وال ال 
مرشول › وبعد موتة باعوه الورنة اف ار وصرحوا حال البح 
آنه ملکهم» وبعد مدة من وقت الشراء ادعی ناظر المسجد من بلد 
أخری» أن المال وقف على المسجد الفاانی. وأقام بينة شهدوا انهم 
تمعن من فيم الزمان أن المال وقف على امسج !المد كور ا 
أو لا؟ وأيضا أقام بينة أحرى» أن الراهن كان يعطيه 
مسجد صف الغلة» وا بسمعول سك آی اراش أنه يقو ل 
ام قل پخ الف ت قحال فن يرجم الشتري بالل م 
ا ر اي التسامع أم لا؟ وإذا 
اة ف السزال لا 1 الأداء ك ا 
د التسامع . نعم إن ذكرت ذلك على جهة 
ا و وقضی لہ با إلا إن عارضتها بينة من 
جح منہاء ا لاد البينة الثانيةء إلا إن 
ارقر الرشى 2 لا ر E‏ انه لو آقر بالعین لا 
ش ا ن ا يقبل إقراره مادام الر 
تسمع الشهادة به ء ومتی سمغت الأول 


4 مسالة |۲۳ ] في بيع العهادة 


على ماذكرناء وقضن له بأحد ها فينزع امال عن هو تحت يده 
ويسلم لار المسجد. ويبطل البيع» ويرجع المشتري على 
البائلعين» وهم الورئة. بلمن ما اشتراه منهم . وإن صدقهم أن الال 
ملك مررنهم بئاء على ظاهر اليد. ويلزم المشتري أجرة المثل مدة 
زره عل الأرضص للمسحد : 

قال ٤‏ [التحفة] : وش حل ابن ا الدم أن لايصرح ٿان 
مستنده الااستفاضة» ومثلها الاستصحاب» م اخحتار» وت عه 
الختن: وغیره) ازه أل که تشو يه لعلمه » ان جزم ی الشاهد 
بالشهادةء ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب - سمعت 
شهادتهء» وإلا كأن شهد بالاستفاضة بكذا - فلا [١اهم].‏ 


وقال في [القلائد] - #مسألة) من رهن عيناء وأقبضهاء ثم 
قر بها لآخرء لم يقبل على الأصح مادام الرهن [اه]. وفي [بغية 
بإقرار البائعين بوقفيتها منذ أزمنة ء حكم ببطاان البيع » وإن لم يبادر 
الشهود بعد علمها بالبيع» إذ ربجا كان تأخيرهما لعذر»ء فحينئذ 


يرجح لخر جن على البائع » ثم تركته . ويلزمه أجرة المخل مدة 


عله وا يصدقه] العاقدان. بھی للعاقدين . قاله الا ضح : 


قال : وکا۔ا لو شهد بو ففيته على مسجد ولم يعينا الواقف. نم قال : 
واما تح الشهادة برقفدة من غير دكر الواقف. فهو ماجزم به 
القشغال. کا نقله الغزى. قال = وقال ابن الصلاح : i EE A‏ 
لوقف به وهو أصح . أقول وهو ماأطلقه الأئمة فى صحة إقرار ذي 


Ê 


الد بال قى . وله سد | الامذل [اهم] : 
رفال ي [التحفة]: لو اشترى شيا 


مسأل ITT)‏ 2 العها.ة تون 


له نم أقرضه الئمن » ن نم استحق» رجع بالئمن. لاأنه أقر له بناء 
عل ظاهر الحال [اه]. 
وقول اسسا ا ل وهل ر وقسا محر د اتسا ع آم Ik‏ 
فجوابه. : لايصر وقما محرد التسامع › ففي فتاوی الشيخ 2 
صالح الريس ما لفظه: سئل نفعني الله به ی فلت غ 
قاصر وله أرض صن درعك» ونخل بأرض عله عله فلاا باخ 
القاصر › ذهب إلى تلك الأرض ليبيع النخل فقال له أهل الأرض 
المد كورة : قد أوقفها أبوك! فقال :توا لكلف وبينوا لنا الكيعية! 
فقالوا اا ا ر ولكن سمعنا بالتسامع من أفواه الناس 
ا قبت الوقفية نجرد ماذکر آم۳ آم کیش اال؟ 
أفدوتا! جاب رشي الله عله نعم لاتشت تشت الوقفية مما دكر» والله 
اهادی سبحانه وتعال أعلم [اه]. 
وحیث تت کونه وقفا» فنظره حیث لم يشرطه الواقف لأحد 
لن له النظر على أموال المسجد. كبقية أوقافه وصدقاته . 
هذا ماظهر لناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
عل بن أي بكر بافضل 


عفا اله غنه» امین 


مسألة 
41[ 
و بیع العهدة هه 


ماقولكم فيمن اشترى بيتا عهدة ولم يقبضه» ثم إنه بقي تحت 
يد البائم » فسكنه مدة طويلةء فهل يستحق المشتري على البائع 
أجرة المثل لتلك المدة أو لا؟ 

ا لحمد لته » الجواب والله أعلم بالصواب : لايستحق المشتري 
على البائع أجرة المثل لتلك المدة التى سكنها في البيت المعهد قبل 
قبضه» وإن طالبه المتعهد بالقبض. فامتنع تعدياء بأن لم يكن ل 
حى الحبس لضعف ملك المشتري. وكونه من ضمان البائع» 
وتنزياا للمنافع منزلة العرن التي لو أتلفها لم يلزمه قيمتها. ومعلوم 
أن عدم استحقاق المشترى الأجرة المذكورة في القطع والعهدة 
بالسوية لايفترقان في الحكم . فال في [التحفة] ومثله في [النہاية]: 
ولو استوفى (أي البائعم) منافعهء لم يلزمه هما أجرة لضعف ملك 
المشتري. وكونه من ضمان البائع » وتنزيلا للمنافع منزلة العين 
التي لو أتلفها لم يلزمه قيمتها [اه] . زاد النهاية : وإن تعدى بحبسه 
مدة للها أجرة [اه]ء وهو موافق لا في [المغنى] . قال عبدالحميد 
في حاشيته على التحفةء عند قوها ”منافعه“. أي كأن استعمله 
البائع قبل القبض [ام]» وذلك صریح فیا ذکرتهء وال أعلہ 
بالصراب . 

وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 
علي بن أي بكر بافضل 


ساڅه الله آمن 


هل يصح اسقاط وعد العهدة علل غير المشترى الأول لو 
ملك المعهد؟ فلو أن بكرا باع دارا عهدة لعمری فباعه خالده هل 
يصح إسقاط ا آم أفتونا! 

اشم فة شالك اللهم إصابة للصواتب الخواب: أن بيع 
العهدة المعر وفه ٤‏ الجحهة» وإسقاط وعدهاء عر موافق لقاعدة 
مڏذھ الا مام الشافعى » رضي الله عنهء ولكن علاء جهتناء قديا 
وحدیثاء جروا عليه NPT‏ من غر نکير من بعضهم بعضا» 
ما خاد الشيح عبدالته بن سعيد العمودى › يام ولایته بدوعن › 

فمنع العمل به کا في فتوی الشیح العلامة أي بكر بن أحمد 
iF‏ رمه الله . وإن إسقاط الوعد في مسألة السؤال من البائع 
الأول على المشترى الثاني صحيح »› کا فى [القلائد] عن إفتاء 1 
حسان» وحموعة الحبيب العلامة طه بن عمر السقاف» عن الشيخ 
العلامة أ بكر بن أحمد بن عفيف» كابن مزروع » واعتمده الشيخ 
العلامة س اي٠‏ والعلامة محمد بن سليمان حویرت » e‏ 
دوعن , E‏ ا امد ذد TEE‏ و قال 


el li 

1 کے 14 1 8 5 0 1 3 گا 
met‏ ا مان وت ٠‏ عنه. و ہیں a‏ پیا یا اا ا 
؟ 1 FT‏ 3 


“طط ىة > 


۳ مالة ]٠١[‏ في بيع المهدة 
القابت للبائم الأول : على المشترى منه عند المطالية» توصاا إل 
س ل“ وعدا على حفيشته . ومن نم ہت على المشترى الا 
لہائهه ۽ وإ ا ۾ يکن عهده عليه . وخالفهم الشيح العامة عبد الله 
ن أ رل ا ٤‏ كتانه [إطااف العهدة بشرح مسائل العهدة]» 
ومال إلى عدم الصحة. اليب العلامة عبدالرحمن بن شهاب» 
قال : |د مواد بن البائ الأول والمشترى الثاني › و اليك الأدلة 
ن2م 

قال الشيح العلامة أبو بكر بن أحمد الخطيب في فتاويه : ان 

بيع العهدة المعر وف ق الحهة» غر موافی لتاعده مدهت الامام 
الشافعى من عدم لزوم الوفاء بالوعد» ولكن علماء جهتناء قدا 
وحدیثاء جر واعلیه» وعملوا به من غير نکیر من بعضهم بعضاء 
ما خلا الشيخ عبدالله بن سعيد العمودي أيام ولايته دوعن» فمنع 
العمل به [أهم]. 

وقال في [القلائد] مانصه : فلو باع المتعهد لأخر وصححناه» 
کا هو الأصح» فلکل بيع حكمه» حي لو باعه عهدة»ء فأسةط 
العهد الأول حق الخهدةق بھی للثانی کا أفتى به الاإمام عبدالرحمن 
بن حسان [اه]. 

وقال فى مجموعة الحبيب العلامة طه بن عمر السقاف - 
إمسألة ك امرأة باعت مالا عهدة» فباعه المشتري الثاني إلى أخر» 
فأستعلت المر 1 الوعد على المشتري الثانيء هل يصح الإسقاط؟ 
توقشف فره العلامة أحمد مؤدل» وقال العامة ای یک ق أخند ن 
العفيف كابن مزروع» يصح الإسقاط. قال واعتمده سال 
باصهي ۰ ومد بن ا حویرت » وفقهاء دوعن › ومال 
العلامة ععدال ^ من بن شهاب إلى عدم صحة الاسقاط ڪت ۽ اد 
لامراغعدة بن البانع الأول والمشترى الان [اه]. وقال فيها من 
آثناء حواب لاشيخ العلمة أحد مؤدن مامثاله وأما لوم جرین 


مسالة ]٠١[‏ لي بيع المهدة ب 


الشترى الثانى» والبائع الأول ا 2 وإعا جرى إسقاط وعد 
فان ان الاسقاط عاما على المشتري الأول والثاني - فواضح . وان 
یکن إسقاط وعد عل المشترى الثاني فقط » فعاد للبائع الدی هو 
الشترى الأول حق الفك» إلا إن کان ذکر أنه قلاط من جهته . هذا 
ماظهر لنا وعليه العمل - أحد مؤدل [اه]. 
وقال الشيح العلامة عبدالله بن أحمد بازرعه فى رسالته 
[إطلاق العهدة شرح مسائل العهدة] بعد مانقل إفتاء ابن حسان» 
با وهو (اې إا ابن her‏ یج ا ادا فلنا إن البائع 
الأول حر بين الأخحذ بالثمن الأول والثمن الثانى. ك راه العلامة 
ابن ال جاج » واينه العلامة أحمد. وأما إذا قلنا بمنعه» ك قاله العلامة 
ابن مزروع › وتابعه عليه العامة عد الله بن عمر څرمه» وقال أنه 
غفلة منهم عن مقتضى حكم الوعد الذي بنينا عليه أمر العهدة» ك 
سبق تقریره» فھو غر معتر» إذ كل بائع ليس له علقة الوعد» إلا 
على المشترى منه» فتامله! [اه] . 
ومن ذلك يعلم صحة ماأجبناه به» والله أعلم بالصواب 
وكشه الفقر إلى الله 
علي بن ابي بكر بافضل 


ساحه الله آمین 


مسألة 
]11 


4 یح العهدة‎ E: 


ماقولكم فيمن باع داره عهدة على شخص» نم عهده 
اشرق عل مش آحرء فمات المعهد الأول عن زوجة وآخوين 
شقن : نم فسح المتعهد الثانی البیع ف الدار المذدكور عل ورثة 
المعهد» وابتاعه منم بعد ذلك قطعاء فهل يصح هدا الفسحخ 
وا ام ل١؟‏ وادا م بعدم الصحة» فهل إذا أسةط ا 
المذكورون له وعد العهدة فى الدار المذكورء يملكه قطعاء وين 
حى الوعد ويكون ذلك طريقا في ملكه الدار قطعاء أم ل 

الحوات وال اعلم بالصواب : قال فى المجموعة للحبيب طه 
بن عمر السقاف مالفظه - #مسألة4 عهد مالا ثم باعه المتعهد 
إلى آخحرء فاتفق المشترى الثاني والبائم الاول أن يتفاسخاء > فلا شك 
اخ لامعاقدة ناء فلایصح تفاسخها على مانحفظه عن ابن 
مزروع» وعبدالله بن عمر e‏ وعليه العمل . فلو 
فعا ذلاف فهو لاع » > بل الوعد باق عا البائع الأول » لمن تعهده 
نه فإذا أتى بمشل الشمن» وجب على المشتري منه يطلب الفسخ ممن 
باخ اليه اا ی ا 3 جع ٠‏ فیفسخ على البائع إليه. 
وأما لو 1 لجر بين المشترى الثاني الباق الأول تفاسخ ؛ وإغا جرى 
إسقاط وقد فن کان الأسقاط عاما على المشترى الأول والثان - 
فوا صح . وإك يخر إسقاط وعد عا ى المشترى الثاى فقط» عا 
لاہانع لای هر لمشت : ى الأول حن الفك » إلا إن کان ذکر ان 


مالة ]۲١[‏ في بيع العهدة ۷4 


من جهته. هذا ماظهر لناء وعليه العمل - أحد مؤذن. 
وقال ابن مزروع في فتاوه : وللامحصل الملك للمعهد بعسح 
A‏ الثافى عليه بخالاف فسح الوارث» فان الارن اة 
المورث » قائم مقامه ۰ بل لبد هن التملاك أو الفسح عل البائع 
الثانی » ئم هو یفسح على البائع الإو :انق 
و مله يو لحد جواتب الس الأول من السؤال. وهو أنه لايصح 
< التعهد الثاى على الورثة المذكورين فى السؤال وماوفع بينم 
من الذى حکاه السائل قي السؤال فهو لاع لانه معان تة ون 
مورٹهم » وبيعهم الدار عليه بعد التفاسد خ قطعا لاغ أيضاء للاك 
التعهد له ملكا تاماء کک ق ويوّخحذ جواب الشق 
التانى من السؤال» وهو قول السائل "وإذا قلتم اذا أسقط الورثة 
المدكورون hn‏ مما نقلناه من المجموعة» 
وهو أنه يصح إسقاطهم الوعد عل المتعهد الثانی» لن عليه حقن › 
حق البائع الأول وهم الورثة القائمون مقام مورنهم فى الوعد» 
وحق للبائع الثانی » PETES‏ كا فى المجموعة اللذكورة. فادا 
اقا الأول حقه» بھی حى الثاني فله الففك إدا أراده» نم 
| للمشتری الثای رد الدار المذكورة من المشترى منه بعد فكهء إل 
جری فکه منه بملك» فیفسخ عليه كا ي[ شرح الزبدة] لباکيںء 
قال : إذ المعاقدة بيا ظاهرة» أو جرى بفسخ › » فیجبره ا لحاکم على 
التلنكف لان الشترى الثانى مل منزلة البائ الأول» ويستقر 
ملکه عل الدار حینئد» لأنه لر تبق عليه فيه علقة لأحد. [اه]. 


دا ماظهر لتا والله أعلم بالصواب . 
کتبه الفقیر إلى اله 
علي بن أي بكر بافضل 


عرفا الله عله 


مسألة 
]۷[ 


بإني بيع العهدة) 


ماقولكم في دار مشتركة بين اثنين على سبيل الشيوع » ثم إن 
أحدهما عهد نصفها على الآخحر» وصارت كلها لهء تم إن المشتري 
ق فوق تلك الدار منزلينء وطرقه) بالنورةء فإدا طب البائع 
الفسح ف حصته» وفسح عليه شر یکه» ف حکم المناء الذى زاده 
المشترى؟ فإن قلتم له حكم العارية» فهل يات هنا إلزام المشتري 
هدمه إذا احتار شريكه ذلك أم لا؟ لكون المشتري شريكا في 
الداں فلا يكلف إزالة ملكهء كا قالوا في المشترك إذا بى فيه أحد 
الشريكين بإذن الاخر» وهل تعتبر قيمة النورة والطرقة ومؤنىاء 
فيرجع ہا المشترى على بائعهء أو تسقط عليه» كتطيين البيت 
ورشاشته؟ 

الحوات» و الله أعلم بالصوات : صرح علاء العهدة» بان 
مامحدثه المتعهدء من خلع » أو بناء بالات جديدةء لم يشتمل عايه 
عقد العهدة. إذا وقع الرجوع بطريق التفاسخ » یکون حکمها 
حکم العارية » وحينئد يأق في مسألة السؤال ماذکروه ف العارية› 
في الرجوع بعد اللإذن لشريكه»ء وهو أنه لايلزم المشتري الذي هر 
شريك المعهد في الدار المذكورة في السؤال بعد فكه - هدم امنزلين 
اللذين بناهما في تلك الدار المعهدة. إذا اخحتار شريكه وهو العهد" 
ذلا لأنه يلزم منه هدم بناء المالك عن ملكهء وهو تنم ولال 
IEEE‏ 


مسألة [۲۷ ] في بيع العمهدة A1‏ 
- الأجرةء أي أجرة المثلء كا في عبدالحميد على التحفة. فإن م 
برض المعهد باحدما» اعرض الخاکم عنہاء کا صرح به ف 
[النہايه] و[المغى]» ای أن يرصی ۰ ا ف [ شرح الرو]: ول 
يلزم الشريك المتعهد الأجرةء مدة إعراض شريكه المعهد» كا في 
[فتح الحواد] و[النهاية] . 

ا الشرنك صف داره» عل شریکه. عهدة يتصمن 
الإإذن في البناء وغيره» لأن الدار المذكورة بعد بيع شريكه عليه 
صار كلها بالبيع عهدة ملكا له وحال بناء المنزلين المذكورينء هو 
مالك للدار كلها یتصرف فی الدار کیف شاء. ولأ له عليه کا هو 

قال في 7شرح الزبدة] لباكثي مالفظهء قال العمودي : وما 
أحدثه المتعهد من خحلع » أوبناءء فإن كان بالات جديدةء لم يشتمل 
عليها عقد العهدة» ووقع الرجوع بطريق التفاسخ » فحكمها 

وقال الشيخ أ راخت ١‏ خطیب لي فتاوه من ياء 
جواب له: إن المقرر عند علاء العهدة. أن ما يعمره المتعهد» إن 
کان غا یفرد بالعقد» کبیت زاده أو سقف أحدثه» أو نحو ذلك 
وقال في [فتح الجواد]: ولو استعار حصة شريكه لخرس أو 
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مسألة [۲۷] في بيع العهدة 


لأن للباني والغارس في الأرض مثل حقه. فان م یرض بہاء أی 
الأجرة» أعرض عنما إلى أن يرضى [اه]. 
وقال في [النهاية]: والأوجه ك في [البحر] عدم لزوم الأجرة 
هة التوقف. لأن اير ةف ذلك الىهء خحلافا امام [اھه] و ومثله فی 
[فتح الحواد]. [ 
فقول االساتل وهل عقر قيمةالتورة ا 
السؤال. جوابه: لامعنى للاعتبار هنا لأن نورة المنزلين تابعة هل 
وفد مر حكمهاء وال أعلہ اھان 
كتبه الفقير إلى اله تعالى 
علي بن بي ٻکر پافضل . 


عقا ايله عه 


مسأل 
]1۳۸ 


ر ۹ 0 
و بیح العهدة چ 


ماقولکم فی ا رص » ارا اکا لخر س النخل على وجه 
المخالعة الخحارية بحضرموت. م أراد بعضهم بیع حصته منہا 
عهدة» فهل يصح البيع » والحال أن الأرض رة بارت ؟ فإن 
قلتم بالصحة. فهل يستحق المتعهد شيئا فى النخل المغروس دعد 
القسةء او ل؟ 

الحمد لله الموفق للصراتب» الحوات: لا يصح بیع الأرض 
المذكورة فى السؤال.ء والحال كا ذكر السائل أنها مشغولة بالغرس› 
لتعلق حق الاجر اء قبل استیفاء ماشرط له کا يؤْخذ من فتاورى 
شيخنا العلامة أي بكر الخطيب» ونص عبارة فتاويه : سئل رضي 
الله عنه عن رجل › e e‏ أن یغرس فيها من أنواع 
النخل ماشاءء ثم باع المفخذ الأرض المذكورة قبل أن يعمل فيها 
سیا ET‏ ت م ل فأجاب بقوله: :إا جر يا غين 
الصحيح E:‏ من مدهب الشافعي › رهه الله » من بطلانا. 
حاز للمالاف بيعها على المفتخذ وغيره. أما بيعه على المفتخذ» 
فواضح جلي وأما عى غیره فكذلك. لأنه ل يحص منه عمل 
يستحق به اح ة ولا هناك عناء حترم » متا ودل بای د 
البيع . وأما إذ فاا بصحتهاء مع اجتماع شروطها على طريقة 
القائل ن مہا فلا بصح اليه ج حتی یستوني العامل ما شرط له قیاسا 
عل بطلانه فی السا بل الأٹمار» حلافا للبلقيني › لأن للعا امل 


At‏ مسالة [۲۸] في بيع العهدة 
حقا فيها على القول بصحتهاء فكأنه استثنی بعضها مع جهالة 
المستثنى. فبطل » لایقال يصح البيع هنا قیاسا على صحة ر 
المؤجر لغبر مستأجره. للفرف بیتہے| ا ودلاك لن امبسسي. ٤‏ ال جارة 
معلوم » فصح البيع بعخالاف ما هنا ن ان وط للعامل على 
'القول بالصحة ا خجهول. بل معدوم في مسالتناء فيبطل › کبیع دار 
متته بعر الاشهر» والمؤجر لعمل عر مفدر» کاستئجار دار 
للركوب إلى بلد كذاء لجهالة مدة السيرء والله أعلم [اهم]. 
ومنه يعلم صحة ماأجبناه» وال أعلم بالصواب , 
كتبه الفقر إلى اله تعالى 
علي بن أبي بكر بافضل . 


مسألة 
]1۹ 


في بيع العهدة) 


باع رجل نخلا على سبيل العهدةء ثم نذر بذلك النخل 
لآخر» نذرا معلقا بالفسخ › وأذن للمنذور له بأن يطلب الفسخ »› 
ويدفع الثمن» فهل يصح النذر أم لا؟ وهل يلزم المشتري أن يفسخ 
له ام لا؟ 

الحواتب» والله أعلم الملهم للصواب : دعم » يصح الندر 
امذكور فى السؤال» إذا وجدت الصفة المعلق عليهاء وهو الفسخ في 
العهدة المذكورةء لأنه بالفسخ بان تبين الملك للناذر» ثي النخل 
المعهد منه للمشتري» فصح تصرفه فيه» أخذا من قوم في النذر 
بالمرهون. إذا علقه بصفة» ووجدت بعد الفكاك أو مقارنة له 
فإهم قالوا: يصح إذا وجدت الصفة بعد الفكاك. أو معهء كا لو 
نذر المالك المعسر» عتق العين المرهونةء فإنه إن كان منجزاء أو 
معلقا رصفة وجدت فقيل الانفكاك» أو مقارنة له - صح » کے نقلناه 
عن [الروضة] وأصلها عن المتولي في باب الندر. 

وقول السائل ”وهل يلزم المشتري أن يفسخ له أم لا؟“» 
جوابه : أنه يلرم المشترى الفسخ » إذا طله المعهد منه بنمسه» أو 
بوکیل › سواء المنذور له أوغيره» بخلاف ما إذا طلبه المنذور له به 
بمثل تمن المعقود به» ليستلم النخل المنذور به من غير إذن المعهد» 
فلايلزم المشتري الفسحخ عليه بل لایصح› ک )| هو ظاهر من 


کلامهم »› والته أعلم بالصواب . 


ممالة |۲۹| في 
بيع المهدة 
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باع ر دل داره» عا ل سبیل !ا بيع العهدة» Sy‏ و بعد مده 
من البيع؛ سقط بعض الدار اكور ونقص من أصل ثمن 
الدارء نحو ربع القيمةء فإذا أراد أن يفك الدار المذكور» فهل 
ينقص شىء من الثم الذي باع به بقدر الناقص. آم یدفعه کاملا؟ 


المد لله الخ ات و الله أعلم بالصوات : قال ف [القلائد] 
إذا تلف الال المعهد بيد المشتري بلا سبب من جهته» ولا من 
عیرد» بغط حى العهدة شه » ولا يلزم الملشترى E‏ لاله و عل 
بقو له ما ۾ غت . وإ کال سسس منه» أو من عیره» فااخلاش ر تعلق 
الحق ببدله. فإذا أراد البائع الفك بذل الثمن. ورجع إلى ملك 
المبيع . و إن تلف بعضه» اخحد الباقی وبدل المتلف› لش 
هخا وشو فضيه فراعدهم [اه]. 

وقال أيضا في موضع اخر إذا فك الال المعهد. وقد نقصت 
صفته بکراءء PIT‏ 3 أو ضعف» فليس للبائع إلا هو ولا 
ي EA Ol‏ کان مات ایتا العبدين أؤالدخلنين 
الا فط م ئ اللعن بيا الترزيع بالقيعة به وين ااا 
[اھ]. 

وقال في فتاوی الشیخ عمد باسودان - «إمسألة4 ماقولكم ي 
2ر هده ده ع شخص ه ن آخر» 7 نم اندم الوصر› وشل المتحهد : 


i‏ مالة ٠١|‏ ] في بيع المهدة 
طيئه ولحشيه . وآراد المعهد أو وارثه الفكاك. فكف | ف 
ذلك أجاب تفع الله به» أنه يقوم الوصر قبل انہدامه ثم بعر 
اعهدامه فإذا كان بعشرين قبل التلف» وبعده بعشرة» سقط م 
دراھم العهدة نصفهاء ويلزم المتعهد رد الطين والخشب الذى شله 
أو قيسته إن تلف والله اعلم [اھه]. 

ومنه يؤخذ جواب السائل. أنه إذا كان السقوط الحاصل فى 
الدار المذكورة في السؤال. بلا سبب من المتعهد ولا من غيره» ول 
يأخذ المتعهد شيئا من طينه ولا من خشبهء فيقوم قبل التلف 
وبعده» فی يناست دراهم العهدة من النقصانء يسقط منہا عل 
المتعهد» بحسب التوزيع بالقيمة بينه وبين التالف» فإن كان الربع 
كا ذكر السائلء أو الثمنء أو النصف» فيكون هو السافط من 
دراهم العهدة - هذا إن اتفقا على قيمة التالف . وإن اخحتلماء كاف 
جموعه الحیب طه» عن فتاوی بایزید الشحريه› فالمصدق المتعهد 


وال احتلف المتعهد» ٤‏ شىء من الطن وا خشب» فیاز مه 
ر د إل فی ۰ وقيمته إل تلف » وال کان السقوط الحاصل ف الدار 
ی و أو من غيره» فيبذل للمعهد مثل ثمن المعقود 
على وبعد بذله يازم المتعهد أو غيره قيمة ما سقط من الدارء وإذ 
هذا ماظه لا والله أعلم بالصواب 
كنب الفغبر إلى الله تعالى 


عضا الله عله 


الحمد له الحواب سديدء ولا عليه ٢ز e‏ 
۾ کے احفر 


مسألة ]۳١[‏ في بيع العهدة 
سام سعید بکبر 

ساګه الله 
الحمد شه نظرت الحواب المزبور أعلاء 
فإذا هو صواب. مطابق لما ذكره العلاء» 

وعم 
محمد سام بن حفيظ بن الشيخ ای بکر بن سام 
عقا الله عله 


A۸۹ 


مسالة 
]1۱ 


إن الوكالة > 


ماقولکم فی رجل سافرء» ووکل ابن عمه على أموالهء بیع 
ورهن ونمقه عل أولاده وہائمه› وأن يستدین عليه› وصادح 
ماحرب فی دبور» نم رجح و و جحد این مه با سیکا ھن بره 
واستدان عليه» وقدم حسابا» فهل يقبل قوله بلا بينة قي ذلك» ام 
لا؟ وهل يصدق مطلقا؟ أ فيه تفصيل ؟ أفيدونا! المسألة واقعة! 

الحمد لته » الحواب ونسأله المداية للصواب : لايقبل قول 
الوكيل المدكور ف السؤال» إذا تصرف بات والرهن : وأنكر 
الإكا وقال له اا تت بالتصرف الذى أذنت لك فيه إلا بسينةء 
بل با القول فول المؤكا , بيمينه» لأن الأصل معه» وحینګل ˆ 
سطاان التص ف الدى ادعاه» وإل وافقه المشترى من الوا ا 
الشراء» کا قله بد اليد شن اران ان ۶ تاسم , 

نعم » بصدف الوكيل لسمممنك ) ی دعواه الانفاق» وف قدره» 
على أولاد المؤكل وم انمه » وصااح ماخحرب من ذبوره» إذا کان 
ماأنفقه لائقاء ولم يقدر له المؤكل شيئا معلوما ينفقه عليهم» وإلا 
صدق في قدر ماقدره له فقط . 

وأما e‏ ن عمه عليه بإذنه» فیصدق فيه ابن عمه 
بیمینه مادام وکیلا» کم آزه يصدفق ناظر الوقف مادا م ناظرا اذا 
شرط له الراقف أ e SS‏ اد 
کا قا ا ي الوکیل والناظلر من . فلايحتلمان في الحكم بالتصدیقی 


£ عا دة . 


سا |١١‏ ف الوكالة 41 


فال فى الف هه ] مم المترن ! ولو قال الول ات تیت بالتصرف 
المأذون فرك س چ وره وانکر المؤكل ذلاك, صدفی المؤكل 
تممه ي الان الال معدل فار بستحى الوكيل الحعل المشروط له على 
اة رل قلست الركياز. a‏ 
آی ا تطاان الصف الى ١‏ ¥ وإن وافقه المشتري من 
الوكا على |[ لسر اء هله ¬ ع ش وسم [اه]. 
وقال فى [القلائد] - #مسألة4 أنكر المؤكل التصرف رأساء 
او کوزه على ماوکله فالقول قوله بلغی العلمء اة اليمين. إلا 
آ3 تقوم به بيه [أاه]. ۰ ) 
وقال فى [بغية المسترشدين] - #مسألة# أذن لاخر في الأنفاق 
عل أو لاد أو زو حته أو عمارة ماله ونحو ذلك صدف المنفى 
ف الانغاف وف قدره سمينه» وال نکر المنفى عليه » أي ٤‏ القمدر 
الاخ الم بقار له شتا نمملودا؛ وإلا صدق فى القدر فقط . ومثله 
ماذون الاک ی الانقافق عل نحو جور ادال غائ 2 ك 
نله NPE‏ | وي الحداد عن جمع [اه]. 
وقال فی ختصر فتاوی ابن زياد - #مسألة4 أذن لآخر أن 
نة ا ١‏ و حته) وأولاده» و يعمر ماله » صدف المأذون له ٤‏ 


وقال في [التحفة] مع المتن: ووظيفته (أى الناظر) الإجارة 
اا ت لاقراض عل ا ا i iin‏ 


۳ 2 Fal 1 T1 ۴ 


س 


۹ 


2 
مسألة ]۳١[‏ فى الوكا 


ایا و الله اعلم ‏ 
علي بن آي بكر باذ 
1 اب ن 2 
کا ت ا اش 
سال سعید بک 


مسال 
[r‏ 


فى المساقاة ‏ 


ماقولكم في ساقية لإنسان» تنزع الماء إلى ملكه» وبجوانب 
آلاقية المذكورة أرض لشخص آخرء يعتاد صاحب الساقية 
إلذک رة هو ومن تلقى عنېم - املك منذ أزمان قدعة؛ لاتعلم 
إو الها حيغة الساقية المذكورة» وإلقاء طين الحيثة بالأرض الى 
e‏ فار اد صاحب الأرض الان منعه من ذلك فهل له 
> اول 

الحمد لله الحوات: :1 الأرض ٠.‏ أن ينع صاحب 
اقةء ا القاء طبن حيثة الساقية ف أرضه ولا أجرة ل الا 
الأصل أن اش الا الطين فى أرضه بحق . 

قال في فتاوی باخرمه العدنيه - #مسألة# سئلت عن رجل له 
ر فی ساقیته إلى أرضه» وبجانبها جربه لرجل آخر» ویطر 

س هذه الساقية على السوم الدي إليها من هذه الحربة» بعادة 
حقة م عه اک فن الك ية ثم إن مالك الجربة صار 
ده ع تراب هذه الحربة» ووطر حه عا ى السوم الدى بل الساقية› 
چ تع ر أو تعسر على صاحب الساقية طرح ترابه في مکانه المعتادي 
ينع مالك الحربة من ذا الطرح ا بصاحب الساقية آم 
E WK‏ 

الحوات: : آنه اذا ثىت بالطر یی الشرعى ٠‏ أن صاحب الساقية 
ستحق طر تراب الساقية على السوم المدكون» منع مالك السوم 


”ا آت. 


2 مسألة |۳۲ ] في المساقاة 


ی کا ا الطرح المذكورء والحالة هذه وال سبحانه وتعال 
اعلم [اه]. 
إذا ثبت لصاحب الساقية وضع تراب ساقيته على السرم 

وخاز اله منع مالك السوم ھن وصح تراب جربته عة تبث 
لصاحب الساقية في مسألتنا الحق في وضع تراب الحيثة بالأرض 
المذكورة» وليس لالك الأرض منعه من ذلك لااستحقاقه الوضع 
بالعادة القدعة وهی من موجبات الاستحقاق) کےا ٤‏ عحتصر 
فتاوی ابن زياد؛ وعبارتا - #مسألة چ استحق مرور الماء لسقى 
أرضه» فى أرض جاره» بعادة قديمة لايعرف ها ابتداء» فزرعت 
الأرض» دام استحقاقه» وإن تضررت بذلك. والله أعلم 
بالصواب . 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى 

علي بن آي بكر بافضل 


سا هد الله آمن 


مسأل 
ا 
بإنى المخالعة) 


ماقولكم ف المخالعة اللخارية بحضرموت › فے] اذا مات 8 
قا تعتيق الخلع» > هل يلزم وارنه القيام مقامه ف العمل أ 
RRA‏ أو عجز مشا ا کو ا 0 
اا ؟ وک مقدار مايستحقه ؟ أفیدونا! 

الحمد لته والته الموفق للصواب الراب : الأصح المعتمد 
م مدهب الأمام الشافعى » رضي الله عنهء أن المخالعة 
والمغارسة ويقال ها المفاخحذة» کا يقال للمناشرة مفاخذة أيضا - 
ساطلة» غر صحبحة. وعليه فالودى أعى الخرس› يعن 
ا نة اة وعليه الك الأرضن س إذا م يكن الودي له - 

ت المخا لأرضه نقداء مدة اشتغاها بالخرس» وللمساقى إل 
کاک یا غيرهما كذلك أجرة المخل نقدا. هدا من حیث 
الھتری: کا قاله شخنا العامة أب ۾ بكر الخطیب ف فتاوه . 

قال العلامه سيدى امام عدالر هن بن عمد مسشهور ٤‏ 
فتاه به: ولا جوز حاکم» > ولا مفت» أن حم أو يفق بعخاااف 
العتمد مر مذهب إمامهء وهذا الا کان شی سېده المعاملة على جادة 
الھب پت تب عليه أنواع من ال لوقوع ا لخاص والعام فيهاء 
اخحتاروا العمل فى الحهة بغيرها, 
ويي [القلائد] إن عمل آهل جهتنا عليه» بحيث لايرجعول 
لشو ل مفغت إذا تنازعواء وشاع وداع . وعن صاح التقر یب وجه - 


3 مأالة | |۴٣۳‏ ف المخالمة 
انپا تصح » کا قیل به في ا ارعةء والحاق ذلك في المزارعة يقتضی 
اق مه جوز المزارعة والمخابرة جوزهاء بل الحاجة إلى المغارسة 
اكثر. قال علي بايزيد: هو الأصلح للناس. ودا درج عايه علماء 
الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكير. 

وفي فتاوى باصهي : ال مخارسة بجهة حضرموت» عمل بها من 
لايشك في علمه وعمله» وهو عمل أهل المدينةء وهو المفتى به, 
والأصلح للناس بحسب ماشرطوه وتراضوا به عا لايخالف 
امذهت . [اه ملخصا] من فتاوى سيدى الاأمام المدكور. 

فعلى هذا الأخبر الجارى عليه العمل الآنء تصح المخالعة. 
ولايلزم الوارث القيام مقام مؤرثه في العمل لأا جائزة من 
الطرفين» كا في مجموعة الحبيب طه بن عمر السقاف» عن أحمد 
مودل . فال فام به على موجب الشر وط التي كانت على مؤرنه إلى 
التعتيق المعتادء استحق مااشترط لمؤرثه. وإن لم يقم به لصغر 
ورأى نائبه عدم الأصلح له في القيام بهء أو عجز» كا ذكر السائل 
- استحی قسفلا من اسحزء لمش وط لمورثه» عل حسبت ماعمل 
٥و‏ رنه ا لووقع نس موا رنه وصاحب الجحذدع مناد نزاع أو اختلال 
شر وط المساقاةي أو فسخت » أو ثبت تقصر. فإنہم نصوا عل أن 
العامل يستحق قسطا من احزء المشر وط له» على حس ماعمله» 
إذا وقع نزاع أو غيره. وقيل: لايستحق» قياسا على الحعالة» أى 
إذا لم يقم وارثه مقامه إلى التعتيق . فإن قام وارثه مقامه إلى التعتيق 
استحق فسط المؤرث في الحياة من ا لمسمى » (وهو هنا ثلث الخلع)ء 
کا 0 عبارة التحفة والنهاية والقلائد وشرح الروض في نظيره 


ولا شيء للوارث في مقابلة ماعمله بعد موت مؤرثه» حلفا لا 
اش : عبرة حاشية الروض عن ابن الرفعة. وظاهر كلام 
«ارمی يضا من أنه إذا تم عمل الوارٹث استحقی المسمى کله 


مألة [۳۴۳] فى المخالعة 4 


وهو مادکر. أی من أنه يستحق القشطظ مرن امم فیا ادا کان 
العامل معينا. أما غير المعينء فالذي يظهر من عبارة [المغني]» أنه 
بستحق الحميح بعمله» وعمل مؤرثه إلى التعتيق» كا لو عمله 
اننال . 
ڪاله بن آي بكر الخطيب» مانصه وعلى خاطري : إن للعلامة 
للعامل › على سسا ماعمل › جت وقح براع واخحتالال شن او اظ 
الساقاة أو ثىت التقصس أو فسخت المساقاة. وبعض الفقهاء 
العمل › قياسا على الحعالة . ويعن بالفراع هنا هو بلوع الغرس 
المعتبرين - الأول الذي أفتى به شيخنا أحمد عيديد. وكذا الفقيه 
الد أحمد بر حسين وغيرهما. وعليه استقر عمل جهتنا وعرفهم 
الطردان من غر نكر [اهم]. 

وقال فيها أيضا: ومنا (أي من أجوبة أحمد مؤذن) - اعلم أن 
عقد المخاب ة على قواعد امذهب» عقد جائز لازم [اه]. وقال فيها 
أيضا: الا“ عن آجمد مودن : عل المخابرة تدا ٤‏ الأصل حانز ‏ 
3 لازم ومراعاة لز ومه عرفا ٤‏ مله بنتظر فا الغرس والتعقیب 
فقط [اه] . 

وقال ف 7التحفة]» ومثله في [النہاية] فى باب الحعالة : إدا 
مات أحدهما رأى العامل أو المالك). آثناء العمل انفسخ› 
اس الق هن المي أى إن رد العامل لوارث المالك او 

وقال ف [-حاسيه الروض]› تلد قول الشرح : وإ مات 
العامل › شر ده وأارته» استحقی اأف مل أيضاء قاله الماوردى . وقال 


مالة | ۴۳ | ف المخالعة 


ا وارت العامل ٳدا دة eh‏ ا ei‏ فازه قال و 
مات" وقد جاه به ف أثتاء آلظريی. فهر » فلا شىء له . وإ رده 
٤‏ رنه استحقوا [اه]. 
وقول السائل ”وكم مقدار مايستحقه RR Gane.‏ 
الذى يستحقه هو یوج ماعمله . فإن عمل نصف العمل الذى 
عله متا استحی ا وإ عمل دو ره أو اکر استحی 
ب 
هذا ماظهر لناء والله أعلم . 
وكتبه الفقر إل الله تعالى 
علي بن أي بكر بافضل 
وكتبه الفقر 
سام ہن سعید بکیر 


مسألة 
141 


انى الوقف#٭ 


ماقولكم فيمن وقف دارهء المعروفة بالىلدة الفلانية » على من 
بزل بها من الغرباء» وعلق الوقف با قبل موته بعشرة أيام» فهل 
يضج الوقف المذكور؟ وإذا قلتم بصحتهء فهل يكون من الثلث؛ 

الحمد لله ء الحواب : صرح أئمتنا بأن الوقف المعلق» لايصح 
إذا علقه بالموت» کوقفت داري بعد موق › أو کان عا یضاهی 
الخ ب وهو : مااتفق على أن الملك فيه لله تعالى» كالمساجد» 
والمدارس » والمقابرء والربط» فيصح . ومسألة السؤال عا يضاهى 
التحرير» يصح الوقف المدكور» ان ممصت دة المذكورة ٤‏ 
السوالء أو زادت من حين التلفظ بالصيغة إلى الموت. 

قال فی التحفة] : وأما مايضاهي التحرير» كإذا جاء رمضال 
فقد وققت هذا مسجدًاء فإنة يصح كا بحثه ابن الرفعه [اه]. 

وقال فی فتاوی مسهور» من أثناء فتوى عن ابن بجي : نعم 
| ست من عدم نة ال لتعلىی مسالتان ؛ الأول کان مايضاهی 
التحرير» وهو مااتفق على أن الملك فيه لله تعالى» كالمساجد 
والمدارس › والمقابر» والر بط» يصح تعلیی وقفها مطلقا [اه]. 


وقول السائل ”وإذا فلتم ,. ...الخ“ فجوابه: إن زاد 


2 مألة ]۳٤[‏ ف الوقف 


برس رت الراب عل عضر ایام سی من القت وإ بار 
كان عشرة. أو أقل» أو مات فجأة» أي وقد مضت العشرة من حر 
تلفظه بالتعليق» حسب من رأس الالء إذ العبرة بحال وقوء 
الصفة» فياسا على النذر المعلى . 


وكتبه الفقير إلى الله تعاللى 


ساحه الله آمین 


= 


مسالة 
]۳[ 
ني الوقف) 


ماقولکم في شخص › وقف كتبا على التأهل من أولاد أخيه 
وأولاد زيدء ثم على طابة العلم» فهل ينتقل الوقف لطلبة العلم ؛ 
إذا 1 يكن أحد متأهاد من المذكورين» أم لا؟ أفيدونا! 
الحمد ل والله أعلم بالصواب» الجواب: أنه متى انتغى 
التأهل من أولاد أ حه وأولاد ر بد بعد أن کان موجودا فيهم › أو ف 
عضهم عند الوقف انتقل لطلبة العلم. فإن عاد التأهل في أحد 
نهم عادت له الكت ومنعوا طلبة العلم منهاء إلا أن يشعر 
الحال بعدم العود؛ إذ شرط الوافف معتىر كنص الشارع . 
قال ف [القلائد] - #مسالة) إذا شرط فى الموقوف عليه 
صفة فحنت وحذت استحق » حيبت عدمت صرف لمن معه» أو 
لن بعده. فإن عادت استحق إلا أن يشعر الخال بعدم العود. 
ماله : وقفت على فقراء أولادي» ثم أولادهم› أو بناتی إلا 
من تزوجت» فمن استغنی أو تزوجت - لاشیء له ویکون لمن ف 
درجته إن کان فقیراء وإلا فلمن بلىه. فان افتقر الأول وطلقت 
وبانت» استحقا» ومنح من يليها› ویشارکان من ي درجتھم| 
[اه]. 
وقال في [فتح الجواد] مع المتن: ومر أنه يراعى شرم 
الواقف» ففي ”وقفت على فقراء آولادي» وآرامل بناتي (جمع أرملة 
- وهي من لا زوج هما)“ - أخذوا من غلة الوقف» ومنعوا منها 


n‏ مسالة | ۳۵ ] ف الوقف 


و جود | لبر طب ورق اقتں ودم التزويج » إصالة أو حدوئاء وهدا 
وو لو“ تم قال بو جود كمه اف الشرط» وها 
رزاجم و فمن گان مم کیان أو استعن » أو متز وجا أو 
روج = يطل PFE LIP‏ اء اظ فال و حل اك وإن 
هذا ماظهر لناء والته أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقبر إلى اله تعالى 
علي ٻن ابي بکر بافضل 
عفا الله عنه 
المد لله الجواب الصحيح 
وكتبه الفقبر إلى اله 


سال بن سعید بکیر 
عما الله عنه 


ا 
ت a‏ ا ت 2 vi‏ آ1 د 1 م a.‏ 0ے 
= ا الك E‏ الصف الاخر بادفعة 1 کک Er.‏ 2 سک 


قك : بال لهج هذا فهل کن بده 2 عه هن الورته 
. سترجاع FR‏ ادا رد قا اة الأجنبى› م ر 1 
الحمد لته اواب والته اهادي للصوات: اذ کازت العادء 
المد كه رة السؤال الأول والثای من قدیہ الزمانء وحدیکه إلى الان 
ال ع حد وهکدامن غر نکر وکاں من قلهم أتقياء افو 
الله فتتع اذن العادة القدية المطردةء كشرط الواقف. 


1 


ê 
کے‎ 


1 ماله | ۳١‏ ف الوقف 
قال ف | الف سسته | هن ناء جواب للشيخ علي بایز ید نه ان 
عل للواقف سشرط. اتبع . و أك 2 يعلم للواقف شرط. صر فت 
الغلة على ماجرت بع عادة الأولن ي ذلك وجري على الال 
المعهود من فعل أهل ذلك المكان من غير نکيرء ويتبع في ذلك 
العرف المطرد فےا تدم م الزمان 1 وفت الواقعة ۾ هن عبر إنكار 
علل الحواز والصحة » وكأن الواقف شرط ذلاك . فقد تقرر فى قراعر 
الققه. أن العادة المطردة ححكمة. ك قاله الأصوليون والفقهاء 
[اه]. 
وقال أبو خرمة فى فتاويه العدنية باختصار: جب أن تتبع عاد 
النظار الدين قبله» إذا اتفقت عادتهم في ذلك كا أف به الإمام 
النووي وغيره. هذا إذا كان النظار المذكورون أتقياء خافون الله . 
فإن كانوا من الظلمة الذين يأكلون الأوقاف بغبر حقها ويضعونما 
ف غر موضعهاء فاد اعتبار ہم [اه]. هدا من حيث مصرف 
الواقف . وأما من حيث النظرء وبقاء المال تحت أيديہم » فلا يثبت 
هم بمجرد العادة. وإن كان عادة أهل بلدهم» أن من وقف شيئ 
یکون نظره لذريته. کا ي فتاوى باخحرمة . فإن ادعوا شرط 
الواقف. وأن يدهم بحق» فقال الشيخ ابن حجر وباغرمة وجاعة 
من السادة العلويين : لايصدقون إلا بسنة. 
وقال ابن زياد» وشيخه الطنبداوي» والسيد طه بن عمر» 
واخحرون: يصدقون في ذلك بأياہم» وحينئذ فإن أقاموا بينة عل 
القول الأول أو حلفرا على القول الثاني بقى ال مال الموقوف تحت 
یدہم ۰ وهم الحري في مصرفه على العادة القدية» كا تقدم» 
رإلا فالنظر عليه حاكم بلده» بالسبة لحفظه ونحو إجارته» وحاكم 
بلد الموقوف عليه بالنسىة لما عدا ذلك. فإن م يكن حاکم» لزم 


وأما العادة الثالثة لمذكورة في السؤال أيضاء وهي إذا احتاج 


سالة ۴١|‏ | ف الوقف ۵ 
رهص مر السار را ۵ اة الح الصيعة» حوارد :ادا ES‏ 
الوا وف س ته شب الرطر حال ارقت وشم IETF‏ العلة» ن 
راھ باصا جح ما خرب من من الوقف› وعمارته. ونعهده ي ينه أو 
ف عل لاف السانق » وقلا ال المشر وظط نره واا الوقف 
ری ل دعر له نقسه» | ل يقيم الحاكم متكلم| عنه مدة إعراضه» كم 
د:3 فى النهاية والمغنى والفتح - فالظاهر أن ذلك من باب النزول 
عر لوظائف» والئزول عنہا بمال معلوم جائز» کا هو مقرر في 
اله 
و حينئد» فادا تنا زل ع حقه من النظارة. ونصيه من غله 
الي قوف لاخ ر يمال معلوم » وقام المنزول له بعمارة ماخرب ٠‏ 2 
رل2 ھے" ار 1 EEE e‏ ملد 3 رچ ع 


ع ل ۳ ذا مات اال تتقل E‏ الراقفء ول 
ال ;ول له على تر كة النازل با أحذه في مقابلة المنزول» وإن 


ے حم 


اتتا ای له در بك الواقف› لاه اغا دھع الدراهم ٤‏ مقادلة 
اشقاط ای له وقل وحلد» ی ا مقتضاه » ولیس لغير 
التازل سن رشك در ه الاقف استر 7 اال من الأجنبى ٠‏ وتسليم 


مسال ماسلمه الغارل ملد حباة ا فادا مات النازل» انتقل الحی 


. اقف» کا تشدم‎ ERR 
ما النازل نشسة »> فالذی يظهر أن له استر جاعه. ولا یرجح‎ 
عليه الا ول ممثل مادفعهء لأنه إغا دفع ف مقادلة النزول» وقد‎ 
وحد ا جميع ذلاك من حاشية الشيح على الشبراملسي »› > قال‎ 
إلا أل يشرط خال ارقف فلا ينعزل بعرل‎ E Ey 
. نة عى لى الراجح‎ 
ن “فلا ينعزل بعزل نفسه . . . . . الخ“ ومن عزل نفسه‎ 


۳ ا لر اسقط حقه من النظر لخير: ه بفراغ له» فلار ةط حفقه» 


مالة |۳١|‏ 4 الر فش 


ونسشننب القاضى هن تناش غته ی الو ظيشة. نم هدا مع قول 
الا هة کی وظ سد ان الوافف. ادا شرط من الوظائف شا 
لاخر حال الوقف. اتبع . 
ومنه ما لو شرط الإقامة والخطابة لشخص وذريتهء ثم إن 
المشروط له فرع عې) لاخر وباشر الغر وع له فما مد نم مات 
التارغ عن ازلاد: وهو أن الو ی فی ذلك ينتقل للأولاد على ماش طه 
الواقف . نم مااستخله المفروع له من عغلة الوقف لايرجع اه 
شىء لأنه استحقه في مقابلة العمل » سيا وقد قرره الحاكم غاية 
الاه أن تقر يره وإن كان صحيحا لكنه بالنيابة عن الفارع. 
وكذلك لارجوع للمفروغ له على تركة الفارغ› ما أخحذه فى مقابلة 
الفراغ» وإن انتقلت الوظيفة عنده لأولاد الفارغ» لأنه إنغا دفع 
الدرآهم في مقابلة إسقاط الحق له» وقد وجد وقرره الحاكم عل 
مقتضاه . وأما إنه كان يظن أن الح يننقل إليه مطلقاء وتبين 
خحلافه » فلايقتضي الرجوع لنسبته في عدم الببحتث عن ذلك أولا إلى 
التقصير» فأشبه من باع شيئاء وهو مغبون فيه لعدم علمه بقیمته. 
وفي فتاوي الشارح. مايصرح بانتقال الحق للأولادء حيث 
قال فی جواب في صورته : سئل عن واقف شرط الوظيقة الفلانية 
ليك وأولاده وذرته من بعده» ر أن من نززل من آرباب 
الرظاف شفط حقة من ذلكة لا بيجن الترول له شيا بل 
يقر ر الناظر غيرهما. ئم إن فلاا فرغ عن وظيفته لاخر » وقر ر الناظر 
اجنیا غ شما هات الا > فهل يستحق أولاده الوظيفة بعده؟ 
فأاجاتب بأنہىم يبستحقول دلك» عملا بشرط الواقف› 
ولصدفق البعدية بدلكڭ ول يشر طط الواقف لاستحقاف الأولاد بقاء 
استحقاق والدهم ذلك إلى وفاته . وما نسب إلى من الا فتاء بخلاف 
ذلك فقا رحعت عنه إن كان صحيحا [اه]. 
ثم رأیت ف [التحفة] ف القسم والنشوز» في الكلاح عل هه 


أ 


مال ITT]‏ 0 ال فف ¥= 


روت رجات حفها لاخر ی اما بويد ماهناء فاحست as‏ 


ا 


واک ا السبكى عا هنا ومن ام ع الأجنبي. جواز |“ 
کے ال ضا تعوص ودونة» والذدی استقر وان عله حل ذل 


اا 
my‏ 


ی ص طلقا ۽ أاحذهء ان گا النازل أهلا اء وهه حينئد لاستاط 
ت النار لء فو ڪر د اھت اء و رك فارف› م بج خی التحجر 


۽ کا ها لا لتغلی حى ال ول له ۔پاء أو بشرط حصوفا 


۶ : س 


لھ بل يلم ناظر الوظيغة وة م فيه االعتلخة الث ية ول 
غبر ازول لے ولا رجوع على الثازل حيند كا مر : 


۾ گے | اد | رل اناي ول يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له 


س سا ۴“ 


فقط له الرجوع قبل أن يقرر» كهبة لم تقيض وحينئذ لاجوز 
للتاظ تشر ير حہ ر التازل» حیث لاو ز له عزله [اهم]. 
کا | ماظم لنا والنه أعلم بالصواب . 
وكتبه الفقر الا 


ا ا لن 
الحمد له الحواب سدید ولا عليه مزید 
وكتبه الفقبر إلى اله 
سال بن سعید پکہر ساحه اله آمین 


مسألة 
LY]‏ 


بإفي الوقف 4 


ماحد طالب العلمء الذى يكون المتصف به من المستحقين. 
في] لو وقف أحد على طلبة العلم؟ وما قولكمء فيمن وقف داره 
المعر وفة بمكان كداء فقال : وقفت داري على طلبة العلم» الدکور 
والاناث بيلد كذاء ونش الدعوةء فادا 4 يوجد حال الوقف من 
طلة ا بالبلدة المذكورة. أو وجدوا لابصفة الاستحقاق» فهل 
يصح الوقف والحال ماذكرء آم لا؟ أو يصح في البعض» ويبطل 
قى البعض الاخحر؟ وإذا قلتم بالصحة في الكل أو البعض › فھل 
سن نسر الدعوة جلب العلمن والمدرسين لکت العلم ف البلدة 
المذكورةء آم لا؟ 

ا لحمد لله الحوات وال أعلم بالصواب : حد طالب العلم» 
کا هو المتعارف بحضرموت. هو من له ملكة يقتدر مها على 
استخراج المسائل المنصوصة والمفهومة» أو هو من يقتدر على 
اللسالة» ويستدل لاء ولايكفي معرفته بابا أو بابين من الفقه» بل 
ا a‏ ون طالبا وناظرا لحميع أبواب الفقه . فمن اتصف بالأول 
أ و الثانىء استحق من ٠‏ عله الموقوف عليهم › ومن SID‏ 

وأا من فا ف المختصرات > لاست المشتملة عل قفروض 
الاعيان. فلايعد من طلبة العلم» كا نقله الحبيب العلامة عبد 
الح ن المشهور في فتاويه عن الحفرى فى الوصية. والوقف کكالوصيه 
کا نصوا عليه . 


مالة ۳۷ ) ي الو قب ۹ 


وقول السائل "وما قولكم فيمن وقف داره E MES‏ 
ورطل فى البعض الاخحر". فجوابه: يصح الوقف المدكور في 
الف عل نشر الدعوةء ويبطل فى النصف الثاني على طلبه 
العلم» الذكور والاناث. لانه من الوقف على موجود - وهو نشر 
الدعوة - ومعدوم - وهو طلية العلم = |د من 1 تو حل فيه صده 
اللاستحقاق كالمعدوم» کا صرحوا به فبطل ف حق المعدوم. 
وصح في حق الموجود. 

قال في فتاوى مشهور - «إمسالة ) وقف على موجود ومعدوم ‏ 
کان قال ”وقفت على زید وأولاده“. ولا ولد له ولا مل حال 
الوقف - صح فی نصفه على زید فقط. کا لو قال "وقفت هذا 
الصحف على من سيولد لي وعلى إخوتي“. فيصح في نصفه 
للأخوة. ولیس هذا کمن وقف على زيد» وعلى من سيحدث له من 
الأولاد» فلنتنىه له فإنه ما يغاط فيه - قاله السبكى [اه]. 

وقول السائل أيضا ”"وإذا قلتم اة ٠:‏ إل اشر 
السوال“ فجوابه: نعم من نشر الدعوة جلب المعلمين 
والمدرسين لنشر العلمء لأن الداعي ينشر ماجاء به النبي تة عن 
الله من الأوامر والنواهى » وما فرضه الله تعالى على العباد على 
لسان نيه ج من الصلاةء والزكاةء والصيامء والحج » وما أحله 
وما حرمه عليهم في المأكل والمنكح والمشرت» وغبر ذلك. والمعلم 
والمدرس ينشران ذلك لن يتلقى عنهم. وأما إن كان تعليمهم 
وتدریسهم فيا لايتعلق بذلك فلايعد من نشر الدعوة. 

هذا ماظهر لناء والعلم عند الله > فان وافق الصواب» فمن 
فضل التهء وإلا فالحق أحق أن يتبع والله أعلم بالصواب . 

وکتبه الفقبر إلى اله 
على ہن أب بكر بافضل 


عما اله عته ولط به 


مسألة 
]^[ 


لإي الوقف) 


ماقول العلاء ع الله م ` ف م حد عله أوقاف» أراد 
اة من طلبة الخلم إحياء بين العشاءين فيه لقراءة في بعش تب 
الفقه» فهل للناظر أن يصرف هم من غلة الوقف ما يكفى التسري 
5 لان السراج الذى لقراءة الحزب لایکنہم القراءة عليه - ام 


الحمد لله » الحواب والته الموفق للصواب : نعم جوز للناظر 
أن يصرف هم مما يكفي التسريج للقراءة المذكورة في السؤال 
والحال ماذكر السائل» من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته 
وأهم مصالحهء إن لم يتوقع طروء أهم منهء وإلا فليس له ذلك 
لأن قراءة الفقه فيه كقراءة القرآن» وهی من المصالح » لآن فيها 
إحباء له , 

قال في [القلائد] : وأفتى بعض أهل اليمن» بجواز صرف 
الزائد المتسع لدراسة علم أو قرآن فيه (أى المسجد)» قال لأنه 
لاغاية له. 

ونقل الريمي عن المحاملي» وتلميذه القاضى إبراهيم بن 
وليد» أنه يسلك به مسلك مصالح الملسلمين› کالفق اء والمساحد. 
ولعل الشافعي حيث قال محفظ» أراد ما لم يحتج إليه المسلمون» 
فلي ف النص ماعنعه. قال الريمي » قال بعصهم » وهو خسن »› 
کدا فی فتاوی موسی ابن لرن وکذا نقله غیره [اه] , 


مسالة |۳۸ ] ف الوقف 5 


ر 3 یس ره ا لحب طه س عمر السقاف» س r‏ کلام 
مانضة : وأآما الصف ما أي غلة الوقف في القهوة ونحوهاء فلم 
اوو کے ل تقل جيم . وظاهر کلام بعض العل|اء. أزه ال گان 
کے 2 7 کاحیاء المسخل بالقراءة ونحوها» حاز 
الت بالمحر وف والا فاد - عبدالله ن عبدالر من دن 


ومن ختصر فتاوى باخرمة مانصه - «#مسألة ص # الموقوف 
ص تح المسحد جب فيه تقدیم الأهم الأهم» وحینئد فان کان 
اک ف الس واج حادم وكذا إن توقع طروء أهم منه» فتحفظ 
لھ ولایسرح منه حینئذ وإلا أسرح منه أول الليل مع الظلام» 
ال اص اف e‏ العشاء» ومع الفجر ف الظلمة [اه]. 
ومته يعلم صحة ماأجبنا به » والله أعلم بالصوات . 
وكتبه الفقر إلى الله تعالى 
علي بن أب بكر بافضل . 


عغا الله عله . آمين 


مسال 
]۳۹[ 
انی الوقف 


ماقولکم فی رجل» وقف شیا معلقا بجوته على زوجته وأبیها 
وأخيها مدة حياتہم» نم على مسجد کذاء فهل يصح ف الکل» آو 


ف البعض ٠‏ ام لا يصح ؟ وإدا قلتم بصححته فيا خص آبا الزوجة 
وأخاهاء إذا ل تر الورئة في محص الزوجة. فا الحكم لو مات 
الأب؟ فهل ينتقل إليه أو إلا بعد موتا جميعاء أفيدونا! 

الحمد لته الحواب ونسألك اللهم هداية وتوفيقا للصواب: 
ذكر أئمتناء رحمهم الله تعالىء أن الوقف المعلق با موت صحيح› 
لكنه يسلك به أولا مسلك الوصيةء من جواز الرجوع فيه» وكونه 
م الثلث ولابد فيه من إجازة إن كان لوارث أو زاد على الثلث» 
ت يصبر حكمه حكم الوقف» وعليه فالوقف في مسالتنا للزوجة 
وأبيها صحيح » وإن على بالموت. إن ل يزد الموقوف هو وبقيه 
اله صايا على الثلث. وإلا فلابد من إجازة الورثة الكاملين كلهم 
وير بيهم أثلاثاء لكن لاتستحق الزوجة ثلثها إلا بإجازة الورنه 
الكاملين كلهم . فإن أجاز البعض نفذ في حصته فقط وإن لم يزو 
بعلل في تلثهاء ويرجع للورثة» وهي منهم . 

ويصح في لي أبيها وأخیهاء کا يؤخذ من فتاوی آبي حرم“ 
فال في [التحفة]: يصح تعليقه» (أي الوقف)» بالموت كإدا مت 
فداری وقف على كذاء أو فقَدٌ وقفتها. ثم قال: وإذا علق بالموت» 
کان کاله صيه. ومن تم لو عرضه للبيع کان رجوعا [اه]. 


مسسألة [۳۹] فى الوقف ir‏ 


قال عك الحميد: : قوله "كان كالوصية“. قال الشارح م ر في 

ش حه للبهجة : والحاصل أنه يصح » ويكون حكمه حكم الوصايا 

: اا من الئلت, وف حواز الرجوع عنه» و عدم صر فه 

للوارٹ» وحکم الأوقاف في تأبيده. وعدم بیعه وهبته وإرثه [اه] 
- رسیدی . 


وقول السائل ”فا الحكم لو مات الأب فهل ينتقل حصته 
للمسحد Ore‏ الخ ۽ جوايه: لاينتقل حصته للمسجد» إلا 
بعد موت ال خ والزوجة. إل أحازوا الورتة فى حصتهاء بل تنتقل 
از وجة بشرطه وال خ» وإلا فللاح ا E‏ 
إلا بعد فقد الثااتة أو الا تنين إن 1 يزو 


قال فى التحغة مع اماج : ولو وقف عل شخصین كهدين › 
الفقراء مغلا فا أحدهماء فالأصح المنصوص أن نصيبه 
E‏ لأنه شرط فى الأنتقال للفقراء انقراضها جميعاء 
ول يوجد. وإذا امتنع الصرف إليهم بنصه» تعين لمن ذكره قبلهم . 


وبحٿ بعضهم فيمن شرط أن يصرف من من ريغ وقغه اانه 
معینین قدرا معيناء ثم من بعدهم لأولادهم. فمات احدهم» 
الثانى» صرف فيها لمصرف منقطع الوسط . فإذا مات الثالث. 
صرف معلوم کل لولده . قال از انكاك تمت الت لن مي 
عة » ی المذكور فى المتن› إذا ل يفصل الواقف معلوم كل ['م] 
وهو بعيد إد کاامهم ills‏ بشهد لعدم القر ف فالوجه انتقال 
تصیب کل من مات إلى الباقى من الثلانه. لأنه ل مجعل للا و لاد 
شيئاء إلا بعد فقد الثلاتة [اه] . 


وقال في [فتح ا لحواد] : ولو وقف على اشن معن » کو قشته 
عا ا ا أو عل ريد وعمرو» ئم على اققا ومات أحدهماء 


14 مسالة [ ۳۹ ] فى الرقف 


أو ان فقا کال حی میت منہ| لہاق» لا للشقراء. لأن سے مل 
الاننقال إليهم انقراضهم) جميعا [اه] هذا ماظهر لناء والله أعل 
بالصواب , 


وكتبه الفقير إلى الله تعالل 
علي بن اي بڪر بافضل 
عتا الله عله 
ا لحمد له الحواب سدید ولا عليه مزید 
وكتبه الفقير إلى اله 
سنام بن سعید بکیر 
ساحه الله . آمين 


مسأل 
4 
انی الوقف» 


ماقولکم » هل تجوز لناظر المسجد الاستدانة لعمارته 
ماه آم ا اذا کات اراز فلو أن أحدا أوصى أو نذر تال 
لال جحد الذكورء ليصرف ی مصاحه» فهال جوز قضناء دینه من 
والتذور به ويدخل تحت المصالح > ام ل 
الحمد لته الحواب: نعم جوز لناظر المسجد الاستدانة 
أا ونتااحة اذا شط ذلك له الواقف› کأن أذن له فى صيغة 
ET‏ أذ ن له الحاكم من مالهء أو مال غيره» ويرجع با 
اتد اته Pe;‏ العمارة أو والمصالح » بالادن أو الشرط في ريع 
مال مسجد وليس له حينئذ أن يتولى الطرفين في الاقباضص› ادا 
كاتت الاستدانة من ماله > بل لابد من إقباض من القاضي أو وکیله 
حجر . وقال ابن زياد وأبو خرمة» وبه أفتى البلقينيء 
E‏ لاني الرفع إلى الحاكم من المشقة . آما إذا استدان 
ھا ادن علا ا فيکو ن ماصرفه تىرعا مله فاا يرجع ٤‏ 
: ن دیع مال السحد» لتعديه به : 
ى [التحفة] بعد قول [المتن] : ووظيفته يعني الناظر 
اة E‏ وكذا الاقتر اض على الوقف عند الحاجة» لكن 
ن شرل له الواقف. أو أذن له القاضى ٠‏ ک| فى الروضة وغيرهاء 
و ن از غ فيه البلقني وغیره» سواء مأل نفسه وغیره [اه] . ومثله 


ii 
اسو ن‎ 
ا‎ 


- قال اى 
E.‏ 


hk 
> 
r 


مسالة | ١ا‏ | ي الوفاف 

وقال فى ختصر ابن زياد - إمسالة) من وظائف الناض 
عمارة الوقف. إذا احتاح لعمارة حراب حدث فيه » عمره من ربع 
إن كان وإلا احتاج إلى إذن ولي الأمرء أو القاضي. نى 
الاستقراض أو العمارة من ماله ليرجع في ريع الوقف - هذا 
ماحر ى عليه الشيخان . ئم قال وجري هذا التفصيل » فيا إدا عمرم 
من ماله ليرجع» لايقال هذا تول للطرفين من الناظر» فإن هذ 
تقدیری لا حقيقي فیتسامح فیه» کا تساعوا في آن للناظر ان يقبض 
معلوم نفسه من نفسه» کا افتی به البلقنى ٠‏ لا ف الرفع ا ا لحاکم 
فقال: لابد من إقباض من القاضى أو وكيله [اه]. 


وقول السائل ”وإذا قلتم بالجواز» فلو أن أحدا أوصى أو نذر 
يمال للمسجد .. ...الخ السؤال“ جوابه: لم أرفي هذه المسألة 
نصا بعينہا» والذي يظهر والعلم عند الله ء أن المنذور أو الموصي به 
المشروط دفعه في المصالح يقضى منه دين المسجد الملصروف في 
عمارته قبل النذر أو الوصية. وهو من المصالح » بل من أھمهاء 3 
نم قالوا انه یقضی دینه من ريع الموقوف على عمارته أو مصاله أو 
مطلقا المتقدمة قبل الاستدانة مقدما على غيره . فكذلك هنا يقضی 
دين الملسجد من المنذدور او الموصی ره المشر وط دفعه ٤‏ المصالح » ولا 
يمكن دفعه إلى غيره . وإذا تقرر ماذكرناء فيتولى الدفع الناظرء إذا م 
تكن الاستدانة من ماله وإلا فيأق فيه ما مر من الخلاف. 


ثم رأيت في [بغية المسترشدين] نقلا عن الحبيب العلامه 
عبدالله بن حسين بلفقيهء أنه إذا اقترض ناظر الوقف لهء لنحر 
عمارته . بإذن الواقف أو الحاكم» يرجع با اقترضه في مال الوقف› 
وذلك يؤيد ماذكرناء إذ الموصى أو المنذور به من جلة أموال 


. ۾ الله اعلم بالصوات‎ SEY 


مألة ]:١[‏ ني الوقف 


وكتبه الفقير إلى اله تعالى 
علي بن أي بكر بافضل 
عشا اله عنه» آم 
الحمد له الحواب سديد ولا عليه مزيد 
وكتبه الفغير إلى اله 
سام بن سعید بکیر 
ساشه الله امن 


ماقولكم في شخص» وقف بئرا وذبرا ونخلاء ووقف ارز 
حصته ی بئر حر ی تہعد عن الأولى» ومصرفهم) واحد فهل جوز 
الاعتياض والاستبدال عن الحصة الموقوفة بحصة أخرى من به 
ثانية ملاصقة للبئر الأولىء أم لا؟ 


الحمد لله الحواب: قال ف فتاوی باعحرمة العدنية - 
#مسألة 4 عن أرض موقوفة لمسجد» وهى بعيدة عن بلد المسجد 
مسجد بقربهء وهي تزيد على الوقف المذكور زيادة کثيرة» هل 
جوز المناقلة بتلك الأرض› إدا كان الغبطة والمصلحة الكشة 
للمسجد؟ وهل جوز للقيم إذا كان الوقف بعيدا من المسجد أن 
يبيع ذلك ويشتري له غيره بالخبطة والمصلحة أم لا جوز ذلك؟ 

الحواب. وبالله التوفيق : أنه لا جوز ذلك في الأرض الموقوفة 
معللقا سواء گان شرك غرطة و مصلحة آم 5 سوأء حسی اندر اسه 
أم لاء وإنغا جوز ذلك بشرطهء فيا إذا كان ملكا للمسجد. وأما 
وقال الشيخ العلامة أبو بكر الخحطيب فى فتاويه: لاوز 
رف فيه (أی الوقف) بالبيع ونحوه» مما يزيل ملك العين مطلقا 
[اه] . 


-|| 


مسألة ٤١1‏ ] في الوقف ۹ 
وة يخا جواب اشا ات اجوز لعاف ولا 
د العف ام لاملاصتا لر الارلء كاذكر اسا آم اء ل 


وکتبه لفقب إل له تعال 
علي بن أي بكر بافضل 


ساڅه الله آمين 


ا 
[4١‏ 
بني الوقف ي 


ماقولكم في أموال كثيرة يتسامع أنها وقف على مسجد أو 
مساجد من قديم. وهی مفرقه على اناس » ومن بيده متہم نصف 
المال» فعليه مؤونة اللسجد نصف السنة ومن بيده ربعه فعلیه ربع 
السنة» وهكذا والغلة ا لحاصلة من لمال بيده وعليه مادك نهل 
تڪون رقشا بمجرد التسامع ؟ وهل يصح اة الوقف على هذه 
الكيفية ء كأن يقول: وقفت هذا المال على من يقوم بعمارة مسجد 
الفلا من فاز وغيره مدة خمسة أشهر في كل سنة مثلاء أم لا؟ 

الحمد لله » والله المادي للصواب الحواب : لاتكون الأمرال 
المذكورة فى السؤال وقضا بمجرد التسامع . إلا إن شهد اتان حسة 
ولو كان مستندها التسامع بوقفيتها فتكون وقفا حینئذ . ففی فتاوی 
الشيخ محمد صالح الريس مالفظه: سئل نفعنی الله به عن رجل 
مات عن قاصر» وله أرض منه مزروعة» ونخل بأرض بعيدة عنه» 
فلا بلغ القاصر ذهب إلى تلك الأرض ليبيع النخل» فقال له أهل 
الأرض المذكورة: قد وقفها أبوك! فقال: ثبتوا لنا ذلك وينوا لنا 
الكيفية! فقالوا: ليس عندنا حقيقة» ولكن سمعنا بالتسامع من 
افواه الناس - هل تثبت الوقفية بمجرد ماذكرء أم لا؟ أم كيف 
الحال؟ آفیدوتا! 

أجات رصي الله عنه: نعم لاتشبت الوقفية بجا ذكرء والله 
المادي سبحانه وتعالى أعلم [اد]. 


مالة |1۲ ] ف الوقف kî‏ 


۾ قال ف 1 اج] ولك الشهادة بالتسامع عل لست امن أب أو 
رل ودا م ف J‏ ا مولت عل المذشب» و وولا TIT‏ 
وتکاح وملك ف لصح : یک الأصح عند ١آ‏ لحفقشن والا کنر ین 
ی الحميم الحواز» والته أعلم . قال شارحه ابن حجر: لأن مدتها 
اذا طالت» عسر إثبات ابتدائهاء فمست الحاجة إلى إثباتها 
بالتسامع [اه] . وحينئذ تتبع العادة القدية في الصرف. 

فی [بغية المسترشدين] نقلا عن أي خرمةء يتبع العرف 
اللطرد القديم» من غر نکر فی مصرف الو قف» کا لو کان و قف 
چو ودای الجامع . ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد 
خر یتم عملهم » إد العادة المرضية القديعمة كشرط الواقف 
ا ت  #‏ ت 

وقول السائل وهل يصح اا الاب ع شلدہ الكيفية 
TI‏ الخ چوا دعم » ب انشا ا عل الصور 
ال ذكرها السائلء لأنه وقف بشرط على مصرف معیں. فمن 
[الدشتة] باختصار - إمسألة¥ صيغة وقف› لفظها: وقف 
وبس فلان بعد موته بنصیبه فی کذاء بمکان کذاء على من یسح 


کا للة م لالى شهر رمضان من كل سنة أبدا ألف مرة من 
تسان لته EY‏ وجعل النظر وتول العمل في دلاك وتم 
ت E:‏ الناظر الم کوان ن راد بعكه» فهل هله الصعغةه صحيحه 
ام 9 

أحاتب الش عمد بن سلیماں باحویرت» رهه الله عز 
حا له م حطه: نعي هذه الصيغة صحيحةء والظاهر أن 
كما ۴ ا من حهه النظر للناظر المذدكور» لايتقاعد دک 
5 فان ھا اذك وه فه. إذ لايظهر فارق بینېا [اه]. والله 
أعام بالصواب 


مسأالة ]1١[‏ ز الوقف 


وكبه الفقر إلى اه تعال 
عل س ا نکر بافضصل 
ماه اقه , آم 


احمل أف ا وات صوراتب 
وكه الفضر إل انه 
سا سن صل نکر 
عغا انه عه 


مسألة 
1 


لإني الوقف) 


ا ف ن ا 
حه اة الشنرجا: 

ااا 

فد طلب مى بعض الفضلاء. أن أجمع له بحسب مقدرتقي 
مع فی هن > کااھ العلياء الشافعة» ماه وموجب لعزل ناظر الوقف 
والقيم والوصى ا فأجته» وامتثلت أمره» بعد أن اعتذرت 
اله فلم يقبل معدرتی › فأقول مستعينا ومصليا ومسلا على مدنا 
NIP RI‏ انه ادا انتفت الأهلية عن التاظر أو القيم أو 
الوصيي, شقد العدالة الظاهرة مطلقاء أو الباطنة على خالاف في 
ذلا أ ققد الا حتااء امه ال التضصرف؛ بان فسق أو يقم بوظيفة 
العمارة آي الأجارةء أو تحصيل الغلةى أو صرفها في وقفت لهء أو 


£ 


با 2 ھا لغم ر مستحقها أو ر تعدى فى الوقف بنحو بيع ٠‏ أو رهن › أو زاد 
اجارة الوقف عل القدر الدى حتاح E‏ او ا الال 
î.‏ نه فسا إدا قال الموصي : ضع ئلٽي حيت شئت لورنة 
الى . وان المرصی NR a‏ أو غر هيئة الوقف 
کا کک نا ی دارا مثالا ولم عل ل الواقف مار ی فيه 
0 الرقشم أ اجر اله قوف لمصلحته بأجرة ناقصة عن أجرة 
لال ۳ ررك الاتجار فی مال الاقف أو اليه قدر النفقة والزكاةء كا 
ي فتاویی ابن زياد حلافا لما فی فتاوی ابن حجر» حیث قال: إن 


3 عألة [1۳ ] فى الوقف 
امتناع الوصى من الاجار» مع وجود شروطه المذكورةء إن كان 
لاعتقاده النداتب» م اٹم » أو مع اعتقاده الوجوت » ائم لک 
لاينعزلء بل يقيم الحاكم نائبا عنه يتصرف في المال [اه], 

ومثله الناظر والقائم كا صرح به في هذا الإفتاءء أو لم يقبل 
الولي أو القيم المدية أو الوصية لمؤليه» وكان الولي غير أب وجد. أو 
تصرف في مال الطفل أو الوقف من غير مصلحةء آو من غير مسو غ 
ل شرغام او وجدت المصلحة والغبطة فى بيع الغلة أو المملوك. 
وتر که تعنتا» أو خان في التركة أو مال اليتيم أو الوقف. أو أخحفى أو 
جحد شيئا منه من غير عذرء أو أنكر الوصاية أو التولية لر عذر - 
انعزل بذلك كل من الناظر والقيم والوصى» وإن لم بُعزل. 

قال شيخنا العلامة أبو بكر بن امد الخطیب» رحه الله فی 
فتاویه : اذا انتشت عله زاف الناظر) الأهلية» بشقد العدالة الظاهرة 
مطلقاء أو الباطنة على حلاف فى ذلك أو فقد الاهشداء إلى 
التصرف اللذين هما الشرطان في الناظر الخاص» بأن فسق. أو ل 
یشم بوظيفة العمارة.ء أو الإجارة. أو تحصيل الغلةء أو صرفها في) 
وقغت له - انعزل شرعاء وإن م يعزل» وانتقل النظر إلى الحاكم» 
إن وجد وإلا فلأهل الحل والعقد [اه]. 

وقال فی فتاوی اہن زياد - #مساألة 4 تصدی شخص لتضیم 
غلة الوقف وبذله لغير مستحقه» وقبض ماأراد من رأس الخلةء 
وفصده بدلاكف اجى عل المتوظفن من المدرسة والمدرسين» 
وتضاررهم ومنعهم حال قبض الغلة من أخذ مايستحقون شرعاء 
ولایترکه هم حتی يأخذ منه جزءا للفسه. ومن يعينه - أثم بذلك» 
واقسى » وو جب عزله» وعرم میج اکل شو » أو اخول لسك 
[اهم]. 

وقال ابن حجر رحه الله . في فتاويه : وإذا تعدى الناظر ف 
الوقف بنحو بيع ٠‏ أو رهن انعزل» ولزم الحاكم أن يولي غيره» 


صالة 1۳١[‏ | في الوقف 


وإ کاب من قبا چا . وقال فيها أيضا: لا جوز للناظر 
ان يؤجر» راي محل الوقف): إلا القدر الذي تاج لأجرته و 
اء فان راد ل فلك بطلت إجارته في اله > لأنه بالزيادة 
غا امحتا ج إليه متعد فينعزل عن األنظر > کل اجار 
اص ھا [اع]. 

وقال فيها أ رض ا ۽ ؛ قال یه شیا اهروی : ادا قال لموصى 
کم دی حیٹ سئت ٣‏ قال الشافعی لايضعه في نفسه وابنه 
وروجته واا ورده ا لموصى . نم قال فإن وضعه في ورنة الموصى› > 
رھ باوت ولا ار انیا لات انز ل ويحتمل أنه کوکیل باع 
E‏ ه] - كلام الأذرعى . ويؤيد احتماله الأحيرء المقتفي 
اة اخ ر الموصى ثانياء ما فى الروضة اخر خيار البيع › E‏ 
غلل جوا التصرف للوصى ثانياء إذا لم يفسق بالتصرف الأول ی 
باك کان الوصى هنا جاهلا بصرفه لورثة الموصي [اه]. 
) ا IER‏ : لاوز تخي الوقف عن هينه إلا 
الاجا لاقف إلى الناظر مایر ى فيه مصلحة الوقف ٠‏ بل إن فعل 
ذلك الناظر » انچر E‏ ویر ده على حالته» و عليه أجرته من 
:ت تعلة | رشع يده [اه] . 
Fr :‏ باغ مه العدنية ماصورته : : مسألة في أرض 
Rk‏ وآبار وإمام» و خحطیس » E‏ 
وق وال وغرط النظر للأكبر الأرشد فتعدر اک 
النخل > EY‏ اأجْل ,للحاكم» فأقام من دریه ا # 
لصاح الموقوف عليه ثم إنه دحل معه من موي : 
ادا ا ى ويستوفيان أجرتها أجرة بخسة تھا فهل 
ER‏ ال وزم مستاجر الأرض قاعم ا و ر 
ی مسا رفها آم 0 وفي درجته) أصغر منہا» فهل يصم 


آ1 

ا ص 
١آ‏ 

ډو قال 


کے ف عا 


بد مسالة ۳۴ ] لي الوقف 


E‏ ينعزلان مما ذكرء ويكون النظر للأرشد المذكور 
وان كان أصعر منها والحالة هذه وهذه السزالات وأشباهها ء, 
النظار والقضاة تتكرر علينا كثيرا» ونحن على قطع بأن غالب النظار 
الوم لايتاهلون للنظر» ولا جوز تقريرهم غليةء وکا اغالب قشنا 
الزمان. أصلحهم اله تعالى . لانظر هم على الأوقاف. ولاججوزأن 
يتصدوا لذلك. کا صرح بذلك غير واحد من أئمتنا رضى الل | 
عنم ٤‏ وکت ا و عل الأوقاف عبارة عن أكلها ا 
وض فا ٠‏ فی أغر اضهم وشهواتہم» واللشاجد ودار خحاوية 
معطلة فوا ل شم من الله ثم ويل مم من الله » وأي شىء ترکوا 
الأكثاف والضمان. فإنا لته وإنا إليه راجعون. [اهم] 

وقال فی فتاوی ابن زياد - #مسالة؟ المعتمد الذى رجحه 
الشحخان العتمد عليه في تحرير ا مذهب وتنقيحه. وجوت التنمية 
قدر الان من مال الأيتام ونحوهم على المولى» إن أمكن بلا مبالغة. 
فعليه إذا تركها مع امکانہاء انعزل لتر كه الواجب عليه»ء كا 
لا کی . والدى ذک ه العراقيون. أن الاتجار ونحوه مستحب . قال 
الأذر راعی وهو المنقول عن عامة الأصحاب [اه]. 


وقال في [المغني ]: ويقبل الهدية للصغير ونحوه» من ليس 
آهلا للقبول - الولى» فإن لم يقبل انعزل الوصي . ومشله القيم » وأثا 
لتر كه) الأحظ. بخلاف الأب والجحدء لكمال شفقتها [اهم]. 

وقال فی ختصہ , فتاوی ابن زياد - #مسألة 4 استول الأب على 
مال الأطفال. وتصرف فيه بالبيع وغیره» من غر مصلحة» كال 
قادحا ف ولایته [اه]. 

وقال الشيخ العلامة محمد بن أحمد الخطيب من أثناء إفتاء له : 


ادا ۾ حل ات اة والغطة» ف 0 مال الوقف اللملوك. و حت 
عليه ذلك. ويام ترکه» بل رما ينعزل بامتناعه تعنتا [ه 


اله | ۳ ]ل الوقف ۷ 


با لمع ] , 
وقال في ختصر فتاوى ابن زياد : فلو ثبت أنه (أي الوصي) 
خان ف التركةء أو أخحفی » أو جحد شيا منہاء أو تصرف بغر 
و رلحةء ولأ غبطة » كان دلك قادحا فى وصايته» وينعزل بدلك» 
وینزع الال من يده [اه]. 
وقال في [بخية المسترشدين] من أثناء مسألة عن الأشخر: ولو 
انكر الوصاية لغير عذرء انعزل من الآنء لا ماتقدم [اه]. 
ومن هذه العباير يعلم صحة ماذكرناه في انعزال القيم والناظر 
والوصی › والته أعلم . وصلل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» و الحمد لله رب العالمن . 
وكتبه الفقبر إلى اله تعال 
علي بن آي بكر بافضل 


مسألة 
3 
لني الوقف) 


ماقولکم فيمن عين شيئا من ماله وقال : أملت ذا للزاوية 
القلائية» وبقى دلك الشیء ء تحت يده» فهل یلزمه دفعه إل ناطر 
تلك الزاوية» أو جوز له الرجوع؟ 
الحمد لته » الحوات: الذى يظهر أنه لايلزمه ذلك الذي عينه 
من ماله أن يدفع لناظر الزاوية» لأن ذلك اللفظ الصادر منه ليس 
بن صيغ اندر ولا من صب يغ الوقف» ولا قريب مني . نعم إل 
اشتهر فی جهته 1R‏ هذا اللفظ ف النذر أو الوقف» فيكون 
كنابة» فيلزمه حينئد الدفع › إن نوی حال اللفظ بجا هو مستعمل ِي 
جهته. نظر ماقالوه فی الطلاق› من أن المشتهر فيه عند أهل جهة 
يكون كناية عندهم» وال أعلم ا 
وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 
علي بن آي بكر بافضل 


عفا الله عنه آمن 


ع 


مسالة 
61[ 


ETAT 


ما قول سادتنا العلماء فى رجل. وقف دارا على بناته 
ووصقهن فى صيغة الوقف بقوله على بناته المنسوبات إليهء الخاليات 
عن الزوج. واللواتي لم يسكنهن أزواجهن.ء أي الناشزة عن 
زواج ثم على بنات أبنائه المنسوبات إليه المتصفات با ذكرء 
«هكذا أبدا ماتناسلوا» بطنا بعد بطن» وقفا صحیحا مؤبداء 
وجعلل النظر لابنه الأكس ثم لمن بجعله ابنه المشار إليه بعده» وقد 
صدرت هذه الصيغة وليس له إلا بنات متزوجات» وبنات ن¿ 
يتزوجن بعد ولیس عنده من هي ناشزة عن الزوج؛ ولا عند 
آبتائه فهل الوقف صحيح أم لا؟ وإذا قلتم بصحته» فلمن يكون 
ک اء الدار المىقوفة. فيا إذا وجدت بعد سنين من صدور الوقفية » 
لن هى مطلغة من الزوج٠‏ أولمن هي غر متز وجه لصغر سنہاء وإدا 
و ال اقف على العمارةء فمن أين تعمر هذه الدارء» إذا فلتم 
بصحة ال قف؟ وهل يستحق الناظر أجرة في مقابل أتعابه» والنظر 
فى الأجارة والعمارة والتفقد وغير ذلك والحال أن الواقف لم يعين 
له شغا؟ 

ا لحواب والته الملهم للصواب ؛ قال في المنهح لشيخ الساام 
رک باد عل خحطة خحلية عن تاح وعدة [أه]. قال البجيرمي ي 
الحاشية : قوله "تحل خحطبة خلية عن نكاحء أو خلية عما ينح 
نگاحها“ لکن في كلام الزركشى مايفيد الجواز حينئذ ليقع التزويج 


f‏ مسالة |[ ١‏ | في الوقف 


إذا زال المانع » وذلك كصغيرة ثيب» أو بكر لاجبر ها [ام] , 
وقال في [التحفة] مع لمن : سحل خحطبة خلية عن نكاح وعدة 
تصر حا وتعریضا - نعم . قال وسیعلم من کاامه آنه یشترط حلوها 
أيضا من بقية موانع النكاح » ومن خطبة الغير [اه]. إذا عرفت 
ذلك علمت أن الخلية عن الزوج حينئذ في مسألة السؤالء تصدق 
على الصغيرة التى لم تتزوج أصلاء وعلى كبيرة أيضاء وعلى من 
تز وجت وطاقت» وليست في عدة نكاح - وعايه فالوقف المدكور في 
السؤال صحيح » ولايضر في صحته كون بعض البنات حال الوقف 
خالية عن الزوح. وبعضهن غير خالية عنه» لاهم دكروا انه يصح 
الوقف في نظير مسألة السؤال على المعدوم تبعا. ففى [التحفة]: لر 
قال » و دمت عل ولدی » ولا ولد له أو على فشراء أولاده. ولا فشر 
منم » تم قال» فان کان له ولد فیهم فقیر صرف وصح للحادث 
وجوده فى الأولى» أوفقره فى الثانية لصحته على المعدوم تبعا [١اه].‏ 
وقول السائل "وإذا قلتم بصحته ..... إلى قوله لصغر 
سنا“ جوابه: أنه يكون كراء الدار الموقوفة لمن وجدت فيها 
الصضة المشروطة حال الوقف أو كبيرة» ومن لم توجد فيهاء فلا شىء 
ها في ذلك . وإذا كن أكثر من واحدةء فيقسم الكراء الحاصل من 
البيت بينهن بالسوية» وإن كانت واحدة استحقته كلهء إلى أن 
محدث الصفة المشروطة فى بعضهن أو كلهن» فحينعذ تشارك 
أآخراتہا فا حصل من الک اء و قت حلدوث الصفة» لاقے) قىلهاء 
فلا يستحقين شيئا منه» وهكذا فمتى وجدت الصفة فى بعضهن أو 
قهن استحشت وقسم بینم بالسو ية » ومتی انتفت عنها الصفهة» 
بطل استحفافهاء ومن عادت فيها الصفة» عاد استحقاقها, 
فال في [فتح الحواد] مع المتن : ومر أنه يراعى شرط الواقف» 
ففي وقفت على فقراء أولادي» وأرامل بناتي .....“» جع 
أرملة» وهي من لازوج هاء أخذوا من غلة الوقف» ومنعوا منها 


مالة دا | لي الوقف ۳1 


ا وخو افق وعدم التزوج. أصالة أو حدوثاء وهذا 


پو و انسر 
خم لاخدا" تم قال ' وبوجود عل مه" ٰ ای الس ط » وشدا 
: نة هوا ب فمن کال مم غا : IE‏ استعن › أو مت وجا أو 


وج بطل E‏ لانتفاء الشرط , فإن وجد عاد وإن انتفغى 
بى ۽ وهكدا, [اه] 
قال فقاز الشي إن جرم رة فم مامغالة :س 
عن وقف هذا على زيد وخر واا می اقخاش ین بالا 
قات ربد عن أولاد غر فقهاء» نهل پښتحی عمره ا 
بتقصهو ا ٠‏ قاجاب : نعم » يستحق الكل إلى أن يتفقهوا كلهم› أ 
وقال ف [القلائد] - مسألة 4 إذا شرط شروط ف الموقوف 
عليه » فحیث وجدت استحق» وحيث عدمت صرف لمن معه» أو 
٣‏ بعل . فان عادت استحق » إلا أن پشعر اال يعدم العود. 
عتاله: :فقت على فقراء أولادی › ا ثم أولادهم. أو و بناقی إلا من 
زوجت فمن استغن و ویکون لمن فی درجته 
ن كان فقيراء وإلا فلمن يليه. فإن افتقر الأول وطلقت»› 
وبانت › استحقان وفنح ن یلیھا» ویشارکان من فی درجتھے| 
e 1}‏ 
و وإذا ٠‏ ينص الواقف على العمارة 4 ls e‏ 
قو له هله لدا“ جوابه: : أنه يعمر الدار المذدكورء إدا احتاج ا 
عمارة من حاصل کراه مقدمة على المستحقات من البنات »› وإن م 
ينص اله اقف عايها فى صيغة وقفهء لأن المقصود من الوقف دوامه› 
وعمارته مستلزمة لذلك. 
قال في تسهيل الموقوف للشيح المنارى» مانصه : عمارة عفار 
اللسجد مقدمة على عمارته . وعلى ا وإ ن لم يشرط وافمه 
- قاله الماوردي [اه]. 


مالة إ٥‏ ] ل الرقف 
وقال فى [القلائد] - طمسالة) عمارة الموقوف ونفقته 
غه مقدمة عل الوقوف» حه BRE‏ سکتاها مثلا» وأراد الناظر 

ټأجیره للعيارة فدمت [اه]. 

وف فتاوی ابن زياد من أثناء کلام » مالفظه: وإذا حدث 
الاحتياج إل العمارة بعد استحقاق أرباب الوظائف قدمت من 
راس الغْلة [اه]. 

وقول السائل أيضا "وإذا قلتم بصحة الوقف ..... إلى 
أخر السؤال ٠"‏ جوابه : أنه إذا ل مجعل الواقف للناظر شيا من وقفه 
ی مقاب أتعابه. وقيامه بأعمال النظارة» فلا يستحق منه شيئا. قال 
في [التحفة] أيضا على الكلام على أجرة الناظر مانصه : فإن لر يشرط 
(أی وا ای يا فلا أجرة له [اه]. 

ل في الاآنوار: ولو شرط للمتولى» أي الناظر» شيا من 
الريع» 2 وكان ذلك أجرة عملهء ولو م يذكر شیا م يتح 
شیا [اه]. نعم إدا م يوجد كاف غیره متىرعا» وهو أمين واهل 

و على عا فته تلفت ارقف تاشت اء ء ظا أو قاض سوء» قال 
AE NS‏ فله حينئذ أجرة مثله» ف كرا الکاز 
بعد إخبار عدلين خبيرين يخبرانه ا أنها كذا وهي أجرة مثل ذلك 
العمل > كا في الوصى في جميع ذلك وبعد إخبارهما له ہا فله 


فسا متشا کا ر حح العا“مة الشيخ عبد الله ن ای بکر 
ا لخطیب ٤‏ الك نة 


قال في [التحفة] على قول المتن: وللموصى والوصى العزل 
می شاء مالفظه جوازها من الجانبين كالوكالة . . نعم ان تعن غا 
الوص بان لم يوجد گاف عیره» أو غلب علل ظنه تلف الال 
باستيااء ظا أو قاضی سوء» کا هو الغالب» م جز عزل نفسه » 
م ينض لک. ن لايمه ذلاف جانا بل بالأجرة E.‏ يتولى 
اغ إن حاف إعالام قاض جائر تعذر الدفع إليه أو التحكيم» 


مسالة [ د٤‏ ] فى الوقف (fT‏ 


راہ لاد من رضا ا خصمین - حل ر ولو قیل بجوازه» بشرط 
1 لل عار فن له بشدر أجرة مثله مشاه eT‏ ا 
AR‏ 1 برعل [ام]. 

و قال ف الك نة من ا2 جواتب للعلامة عمد الله ۳ ای بکر 
ا٤‏ ماصورته؛ قال ف [القلائد] ف اخر الكلام عل ذلك : 
2 لو احذ فاشرط له استقادلا > ک] أفاده شیخنا عبداله بافضل؛ قال 
رمدء قول من قال» وله أحذ ماشر ط » وأطلق » وأفی بعض أئمتنا 
توء الأ بالحا؟ کم انتھی . 

ةة شی الأسلام ابن حجر مالفظه: وآفی این 
الصباء ان ا بذلك من غبر حاکم انتهی . وف فتاوی 
اش ry‏ لامجوز للناظر أن يستقل بأخذ ماشرط له لانم 
الحقوه بالوكيل » وأطال ف ذلك . والذى بتر جح لنا الأول و 
العمل . والذى يقرره له السلطان هو أجرة المثل» ف نظر وأذان 
رامت کا ضر خرا بده وهو الدی انه استقاولا آي باطاکی بت 
عل احخلاف [اه]. 

وهنا فى مسألتنا الذى يخر به العدلان أنه أجرة المثل هو الذي 
بأخذه استقلالا . 

هذا ماظهر لناء والته أعلم بالصواب. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن أي بكر بافضل 


عا ايله عه 


مسالة 
4[ 
6 | مل 1 
E‏ الوقف چ 


ماقولكم في قطعة أرض ٠»‏ موقوفة على مسجد وكانت تزرع 
ٹم أحاطت ما الدورء وجعارها مطرحا لزبلهم حت تعذرت 
زراعتهاء ول محصل منہا للمسجد شىء. وذلك مند عشرين سنة 
وقد أراد الناظر إجارتها مدة طويلةء فلم يرغب فيها أحد إلا 
بالبيع > فهل جوز للناظر بيعها والحال ماذكر؟ فإن قلتم باجواز. في 
يكون مصرف الثمن؟ فإن قلتم بعدم الجواز» فتذهب القطعة 
المذكورة على المسجد ضياعا بدون فائدة. 
الحجواب والله أعلم بالصواب : آنه لا يجوز للناظر بيع الأرض 
لكي إن ولت إل الالة إل كرا الالء وقد: سل 
الشيح زکریاء الأنصارى › عن ال مستا السوال» فأاجات بمنع 
البيع فيهاء وعبارة فتاويه : سئل عن مكان موقوف على مسجد 
فر ب لكان وتعدر الانتفاع عل المسحد فهل للخاظر أن ب 
المكان المذكور لصالح المسجد آولا؟ فأجاب بأنه لا جوز له بيع شىء 
من الوقف. وإن وصل إلى الحالة المدكورة [اه]. 
وقال شيخنا العامة أبو بكر بن أحمد الخطيب» رحه الله ء من 
اثناء جواب له : أما الأوقاف الى علم وقفها على المسجد إذا كانت 
أراض > أو عيون ماءء أو نحوهماء مما لاخاف فواته وتلف عينه٠‏ 
فلاعجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه» عا يزيل ملك العين مطلقاء 
وإ استولت عله الظلمة. وخيف ضياعه واندراسه - اه 


مسألة [ ٤٩‏ ] فى الوقاتب 


,اختصمار و حلفا يسار 
و و بعلم صحه ماأجناه دك ي والله 
كتبه الفقير إلى عفو اله 
على بن أي بكر بافضل 
ساحه الله آمین 
الحمد لله » الحواب صحيح مقر ر 
وشے| نقله المجيب من كلام الأئمة 
الدليل الكا اصبحته › واه أعلم 
وكتبه الحقبر 
سام سعید بکیر 
پا یه الله » آمین 


أعلم بالصراتب : 


المد لله الحواب سدید»› وللا عليه مريك 
فحز ى الله المحيب خيراء واه أعلم 
e,‏ 
HON‏ 


مسألة 
L۷]‏ 


بني الوقف) 


ماقول أهل الفضل › فیمن قام بتصليح مسجد من جديد» 
أی جدیده» وقد 5 بعد العمارة ا من جداراته الدويلةء 
فهل جوز التصرف فيها أو العمل ہا ف أعمال غير المسجد. أم 
لا؟ أفتونا ولکہ لالجإ 

الحمد لله اهادی للصواتب ٠‏ سئل شيخنا العلامة آبو تر بن 
أحد الغطيب. رحه الله » عن مثل هدا السؤال» أو قریب منه» 
وصورته: وسئل بل وكثر السؤال عليه» من عمار المساجد» عا 
ببقی بعد عمارتہن › من فتات الطرن؛ والأعواد» والنورة القدعمة 
إذا عمرت الات جدد» وما بقی مما دکر» لايجحتاج إليه المعمور 
أضلا ومقلة الختا هن باس ا حال r‏ ما لايجحتاج 
أله ٤‏ عمارتېن أيضاء فا الدی ا ذلك ؟ هل وز بیعه» 
ویصترف ثمته فی عمارتہن ومصالحهن» أو لايباع ‏ بل محفظ هن؟ 
فان قا تم لایباع› > بل حفظ› فإن خحيف عليه من ضياع أو فوات› 
فهل قال بجوار البيع والحال ماد کر ؟ فأجات بقوله : لا جوز بيع 
4 کے ھا فی ولا مرق ماز مسد اسر حتاج إليه» أو غير 
شحتاح ولا فی شی ء من المصالح ولو عامة» مادام الملسجد الذي هي 
منه حتاجا إليهاء ولو فى المستقبل» فيجب على الناظر حفظها. أما 
إذا قطہ ع بعدم احتیاج المسحد الق هي منه إليهاء قبل فنائها 
ES‏ فک هیار مک اک ا والأقرت أو 


مسالة |1۷ ] ل الوقف 1۷ 


وأما بيعهاء فلا جوز بحال - هذا ماصرح به الشيخ ابن 
حجر رز رجه الله » فی فتاویه. وظاهره عدم جواز ET‏ وان حیف 
رل أو فواته» وهو مشکل الہ رح ابھی خا جوا ی ددر 
Sa‏ وأخحشابة ادا انکسرت ولم تصلح | إلا للاحرای . . نعم کو 

ا بر شت ره ان اوی آنه ادا علم آ و غلبت غلل 
a‏ انه إذا م د يبع ضاع» ولا يتات حفظه. أو أنه تتطرق إليه 
الظلمةء ونحو ذلك - جازء بل وجب بیعه› ويوحذ بثمنه 
ملةء إل کاں e:‏ حفظه » ويومن عليه » وإلا آخحذ په جزه عقار 
وتء عا يوّمن عليه» ويمكن حفظه للمسجد [اه]. 

ويو حذ جواب السائل» آنه إن آمك حفظ الأطيان المذكورة 
2 ل إل وشت حاجة المسجدي. ال هى نه ها فیجب عل 
التاظر E‏ ولل جز بيعهاء ولا صرفها ف عمارة مسجد خر . 
اما اذا فطع بعدم احتياج المسجد» الى هي منه إليهاء فيجوز 
عمارة مسجد اخر مہا والقر يب أولى ولامجوز بيعها بحال. 

»قال الشيخ العلامة عبدالله بن عمر حرمه» رجه التهء أنه إذا 

تبع ضاعت› أو ae‏ تتطرف إالبها متنا آیدی الظلمة ونحو ذلك - 
ا بل وجب مها ويؤحذ بثمنها مثلها ان کان یکن حفظه» 
ويام عليه Sle.‏ أحذ به جزء عقار ونحوه تما يؤمن عليه ومن 
حفط لامسد إل وقتحاجنة و الله سبحانه وتعالٰی أعلم. 


علي بن أي بكر بافضل 
عضا الله عه . 


الحمد له الحواب صواب» فليعتمد» 
وکتبه 
محمد بن سال ہن حفبظ بن الشيخ أب بكر بن سام 
عفا الله عنه 


مسألة 
]1۸ 
ف الوقف 4 


سم اله موم ادي ي مال موقوف على قراءة جزء من 
المر اء عل فر مع » وا ستمر العمل علل ذلك مدة طويلة» وف 
عدا الوقت امتنع التاس مر التو غل زاك لالم رة لاردف 
وقلة الحاصل » 5 ل كجوز القراءة فى البيت» با محصل من الثمرة. 
نوخب تاا اف لك الیت؟ اغراغ القبر» بعض أيام السنة» 
عدر مايحصل من الغلة؟ أفيدوناء ولكم الأجر والثواب! 

الحمد لله ء وهو المستعان على إصابة الصواب الحواب: قال 
فى الدتتة - ا # ماقولكم» فيمن عليه وظيفة قراءة بتربة» 
عن قر گا ل يوم مثا يقرأ قدرا معيناء وله في مقابلة ذلك غلة 
ET‏ تہ انه وا نع سيل عم التربة» ومنع من الوصول إلى القبر» 
فال جز القراءة ف غيسته عن القر» وعېدی ذلك لصاح القر 
الشروط عنده القراءةء ويستحق كل الغلة أو لا؟ 

الحواتب وبالله التوفيق : يتبع شر شرط الواقف فى القراءة على 
الشرء عص اد ۱ لخ ضهء إذ القراءة على القر مقصودة ومطلوبة 
شرعا لتصرخهم نزول ال مة عندهاء والحالة هذه فدلك 
غطارت ومقضصو د اک مطلوتب ومقصود وفائدة وعاندة للواقف آی 
فاندة. تنحم إن جهل القر بعد المعرفة له يسبب السيل متلا 
إن توقع عود المعرفة له ۽ حفظت الغلة »وإت أ يتوقع ذلك» 
غىىتەء لوصول ثواما للمیت مع الغيبة» والحالة 


4 NR 
سے‎ 


حارت الفا 
کاو اب غراءة ی 


3 مسالة (1۸] فى الوقف 

هذه عند من يقول بوصوها من حققى الأئمة. وهو المختار E êr‏ 

اک اخحر الحواتب - کتبه حمد بن سلیمان با حویرٹ [اھ]. 

اثناء جواب للشيخ أحمد مؤذن» مالفظه : واما ماتعلق بقراءة جزء 
لد قر او بقراءة عليه بعد الدفن» فهدا لازم من مراعاته. کا 
الصدقة في رمضان لصوامهء فإنه لازم للقيد فيه دون الصدقة فى 
اأطلقة) فيفعل بعده. وقد أوصى أحمد بن محمد بالذياتب بشراءة 
جزء عند فره» ومات فى المخاء فوقع في الفتوى مناء ومن السيد طه 
ن عمر» أنه يسأل عن قبره وتصرف القراءة له على حسب 
الامكان. 

وفيها آيضا عن حسن النجوى. مانصه : لو نص الوص في 

وصيته على القبرء تعين حينئذ. وفيها أيضا - مسالةي شحص 
وقف على من يقرأ على فبره کل يوم جزءين من القران الحعظيم» 
فر اء الحزءین› وقل ظهر لبعض آهل العلم» أن الأحسن مراعاة 
القرأءة الك انمه بدول الحرزءین 3 ردا عل فا اة أن أمر الناظر 
بلك و سهة شهمه مادکره عبد الله بن عمر ګر مه أثناء جوات 
الثالذة وا ن٠‏ وما دکره عبد الله س عمر حلاف مافهمه › بل 
صريح الفقيه با رمه فيهاء أن شرط الواقف يراعى باجتهاد الناظر 
على فدر الزمان» وصرف العلاة بحسب ی ماو صلت اليه باعتبار 
مراعاة من یرغب في| ذکره ..... الخ السؤال. الحواب. وال 
أعلم » آنه یراعی نص شرط الواقف با قدره من القراءة كجزءين › 
فال م بدلكڭ أو لا نم عرص ٤‏ أثناء الزمان مادکره السائل› 
فليس للناظر مخالفة نص الواقف» با رآه من استحسان عقله. 
وجب عليه توزيع الغلة» بقدر مايرغب فيها من السنةء بقراءة 
الجرءین كل يوم . فإن لم جد راغبا في التمام» اجتهد في قدر 


ماله [ ١‏ ]ق الرلف ii‏ 
ہار غب فيه » بغدر الغلة المنتظرةء أو الحاصلة التی جاعل ہا. ث 
٤‏ ص | 
ال؛ وغبارة الفلائد» فى نص المسالةء مالغظه: فلو فرض أن 


العلة» صارت بحیٹ لا یوجحد من یرغب ف أخحذها بالقياء مادکر» 
فالظاهر صرفها لمن يتوم با يقابلهاء على أقل قدر يؤْخحذ به. ومشل 
القراءة التهليلء وكالوجه بالغلة الوصية الغلة والرقت لذلك. - 
انتھی لشظا من باب الوصاياء وذلاك بعد قوله أوصی ذا لشخص 
إن قرأ على قبره جزءا کل يوم ااا الخ . وبدلك يتعين علل 
ا حبث كانت العلة لا تفي بالقیام کل يوم لمن يقرا 
جزءين على الدوام» ويرضى بالغلة المنتظرة أن مجعل مايقايل 
الواقع» على قراءة جزءين كل يوم» حتى تنتهي الرغبة بقدر 
الوقف. لأن المأخوذ كالحعل في مقابلة عمل . 
فال عبدال بن عمر: وأما إذا كان بحيثا بيرغب فيه ف 
الخال نم صار بحیٹ لایر غب فيه فان کان وقشا» صح لوجود 
مصرفه فى الحال. نئم عند عروص عدم الرغبة بعد ذلك عوط 
الغلة إلى أن مجتمع منها قدر مايرغب به فيه . فإن م يرغب في دلك» 
والحال هذه إل بقر اء نصشف جزء مثا وجب صرفه فى ذلك . 
کدف وع فرکب افو باراد کلم وإتما ي غب بالقراءة بعد 
إيام» محافظة على غرض الواقف في مصرفه ماأمكن» انتهى 
المقصود منه [اه]. 
وم نقلناه عن الا وجموعه ابیت العلامة طه بن عمر 
السقاف يؤخذ الحجواب عا فى السؤال» وهو أنه جب على الناظر 


الاجتهاد ٤‏ القراءة عل الشر» غا حصل من الغلةء ياء أو 
بعضه» کل يوه أو بنصف الأيام في السنة» لشرط الواقف بالقراءة 


على القرء ولاتجوز القراءة عليه فى الغيبة في البيت أو غيره. 
هذا ماظهر لاء والله أعلم بالصواب. 


اة 
Ka‏ 


بی الوقف ‏ 


ماقول ساد العلاءء فى جوابي وجدت معمورة في جانب 
اد والآن أصبحت مستغنی عنہاء بر اد تبدیلها مسجدا للنساء 
زان غرض الواقف ل عصل منہا الآنء ولل نجد من يعين على 
اعادتہاء کا کانت › ووجدنا من جعلها مسجدا للنساء» فهل جور 
ذلك ١‏ اذا جاز هل يصح وقفه مسجدا؟ ام یکول مصلل لايصح 
اللاعكاف فيه؟ أفندونا ماجورین! - عبکم عبدالله بن آبي بكر بن 
ال باشر هر 

الحمد له » و الله اهادی والموفیق للصواب› الحوات: الذدی 
بظهر هن کلام ایا ر مهم الله » أنه لاوز تبدیل الجواي 
الذک رة فى السؤال مسجداء لتغير هيئة الوقف عا كان عليه 


ی ا 


سانقا ل چب اتباع العادة القدعة حال الوقف.» ی حعلها 
جوابی. کا كانت حال الوقف. ولو لمسجد النساءء لتصريحهم أنه 
تع جد ایی بنقضه بئر وعکسه . ففی القلائد ولاأييدل 
۽ بغر مثله» کبئر عن مسجد وعکسه [اه)]. 

وني فتاوی الشيخ ابن حجر» من أثناء جواب: لو تعطل 
مسجد ل ينقض. ما !1 ف على نقضه. وإلا نقضه الخحاکم» وب 
نه مسجاا اخر إن رای ذلك وإالا حفظهء وبناؤه بقربه أولى. 
ولابوز أن يبي بنقضه بئراء کا أن البئر لو حربت» بنى الحاكم 


سالة |4 ] ف الوقف 


بض ها بنرا اخری. لا مسجداء ویراعی عرض واقف ماآمی. 
[ا]: 

is‏ الاما م الشيح حمد بن عبدالله باسودان ع. ن مسائل, 
وم" حلتها موصم مزابیب موضوعة للوضوء والطهارة» زفيه وع 
لو ات متضلة) وبعض مفنفصل ٠‏ وأراد الناظ ر عمارة خراب تلل 
العرفة ومواضم الطهارة وإد دخحاها فى المسجد. والمعروف آنا قدي 
ويدل وضعها على الميئة المعلومة على الوقف» كا هو مشاهد لني 
مصاحف الوقف» وفرش الملسجد وغر ذلك مع کثرته > نم قال 
الشات : و ادا حار إدخحاهشا ف المسحد» ھا رصم ر مسجدا پلف 
العمارة» والوضع على هيئة المسجد؟ أو لابد من واقف؟ ومن الذى 
ققها؟ وقد قالوا لاوز تغير الوقف عن هيئته؟ 

أجاب نفع الته بهء ماذكره السائل» من السؤالات المتعلة 
و الكبر» سعيد بن عيسى العمودي» نفعنا الله به ی 
الدارين: لا جوز للمستقل بالعمارة أن يقعل ماذكره السائل. 
زکنت آردت ا جاب عن ذلك بغر مراجعة کم آفرنا ولا عرب 
أحمد. أن يراجع المسالة فى الدشتة» لسيدنا الامام عندالر حن بن 

حمد العيدروس› فذكر ف الدشتة نظيرهاء فقال فيها - #مسالة4 
ماقو لک م رضی الله عنم » في غرفة » وهی المسماة عندنا بالزاوية» 
هو له الحكم مسجد داخلة فی تربیعه» یک کا 
وناظره ينتفع با اللمستسجل» لوضصع مااحتیج اليه فيه 0 
دهن › ER‏ وفرش › EE‏ جرت العادة ذلك . ثم إل 
الناخل ر المذکورعن له آن بہدمهاء لیا ی قلت غغ ایا ا 
خلا هاه فهل يسو غ له ذلك ویثاب. أم لا يسوغ له 4 
نه شرعاء ویکون من اعترض عليه ومنعه مأجورا؟ ففي فتاوی 
اللأمام البخوي : دكان هو في ملك المسجد. لاجوز أن بجعل 
مسجداء كا لاجوز عتق عبد المسجد - انتهى . 


مالة [ £4 ] ق الوقف 2 


کر لرا آجرك .اله + فاكتالة واقعة ن اعدم السلمين. 

أجاب والته تعالى الموفق لاإصابة الصواب : الذى أراه أن ذلك 
ر ساخ ۽ بار تتبع العادة المستمرة. فغی فتاوی شيخ لرسلام ابن 
حجر - ا مسالة 4 جوابی ونحوها وسا میاه» ولا یدری على اې وجه 
وقفت. قيا الحكم؟ أجاب رضي الته عنه : تتبع فيها العادة المستمرة 
منہاء من غر نكر أخذا من قاعدة أن العادة حكمة - انتهى . 

وفيها أيضا - #مسألة 4 رباط به طهارات ودرجة» يصعد 
مها إلى دور علوي » أشار بعض المهندسين من البنائينء بتأخير 
عض الطهارات والدرجة عن موضعها الأصللى فليلاء مع بقاء 
قحا الذى كاتا عليه وانشاء تلاتة دکاکن ف عل ذلاكڭ» ينتفع 
باجرتہا ئي مصالح الرياط المذكورء فهل ينع أو مجوزء كا اختاره 
البکى؟ أجاب رضى الله عنه : صريح كلام الأصحاب أن ذلك 
نوع منه» وکدا کلام ابن الصلاح. بل وکلام السبكى › فإنه مع 
اقتضاء کلامه أن مااختاره خارح عن المذهب. بشرط أن يكون 
اتغر راء لاير مسمى الوقف» وأن لايزيل شيئا من عينه» بأن 
يقل بعقه من جانب إلى جانب» فالذي أراه الكف عن ذلك 
الا إن فال به أحد من الأئمةء فليقلد أيضا انتهى . 

وفي العباب - إفرع» بحرم أن يغير هيئة الوقف» كجعل 
ستانة دارا أو حماماء أو عكسه.ء وكجعل حانوت المسجد 
مدا اء الأرض القراح دارا تاتا وهدم حدار ألخجتكخلة. 
نان قلت : الزاوية جهولة! قلت : قد حكموا العادة كا ترى» والله 
أ عبدالته بن أحمد زرعةء عفا الله عن إلى اخر 
احوات - انتهى المقصود منه. 

نعم إن تعذر إعادة الحوابي المذكورة بأن استغنى المسجد 


ی | a‏ کت المشر 


17٦‏ مسأالة [14 | ب الوقف 


عنام کا د کر اتال ولاكن جعلها جوا بي ل٬سجد‏ آخر س 
E‏ سجداء أى علا للصلاةء ولايثبت لذلك حکم |ا) 
لأن الوقف لايقبل الوقف فمحل المجوابي المذكورة كان سارن 
موقوفا لنافع خصو صه » فکف بو قف مرت احری. وما دکر ناه ۳ 
التعذر يؤحذ من قوم في نقض المسجده أنه إذا تعذر عمارء 
مسجد آخر به» لایصرف إلى غير جنسه» کبئر أو رباط ونحرد 
فقد قال الإمام الحبيب علوي بن أحمد الحدادء مالفظه : قال الإمام 
EE,‏ على ن على باز يد ٤‏ الفتاو ی الشحرية د #مسالة 4 الذى 
يظهر للمول في نقض المسجد وعمارته» إذا اشرف على الخراب, 
هل جوز أم لا؟ فإن قلتم بالجواز . .... إلى آخر السؤال 
الجواب: نعم يجوز نقضه لا فيه من مصلحة الوقف» والصور 
شله. وأمانقضهة القديمة من خحشب وتراب » فللفاضيی › آی والناظر 
أن حفظه» أو يبي به مسجدا آخر خحراباء إن رآى ذلك وما قرب 
من الأول أولى . ولایعمر به غير جنسه» کبئر آو حوض کالعکس. 

قال الشيخ حمد ب عبدالله باسودان بعد نقل شك الما 
بعینپا» ماصورنه : فقوله ٣اك‏ إن تعذر ته“ أن ضرفت لر 
ا لجنس عند التعذر [اه] . وقال أيضاء أي الحبيب علوي المذكور: 
قال الاإمام ابن حجر في [ التحفة] : إلا إذا خيف نقضهء ف‌حفظ أو 
يعمر به مسجدا آخر إن راه الحاكم» والأقرب إليه أولى» لا نحو 

وقال الأزرق ف النفائس : والحاصل من ريع وقف عمارة هدا 
الملسجد. أنه يصرف إلى عمارة مسجد آخر. وقال المتولي: تصرف 
إل عمارة المسجد المنقول آلتهء ولاينقل إلى غير نوع المسجد إلا 
ا لايوجد دوعه» فيصر ف اف عیره» کالر باط والقناطر والابار 
للضرورة [اه]. 


مسألة 
0۰7[ 
إني الفرائض» 


ماقولكم في رجل مات وخلف أختا شقيقة » وابن أخ لأب 
فمن کم تصح مسألتهم|؟ وهل يرث ابن الأخ لأب أم لا؟ 
ا لحوابت» والته أعلم بالصواب : أن الأخحت الشقيقة تأخذ في 
ا خا النصف. والباقي با حه ا الاخ لآب لأنه عصة » کے| هو 
مقر رفي كتب أئمتناء والله أعلم . 
كتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن آي بكر بافضل 
غفا الله عه 
کتبه الحقىر ۰ 
سام بن سعید بكر 
ساڅه الله 


ع 


مسالة 
1 
#ي الإرٹث » 


ماقولكم في رجل أرسل أربعمائة ريالا إلى عند شخص»› 
وتركها عنده أمانة ء وبقيت أربع سنينء ثم توفي المرسل» ول يكن 
له ورثةء فكيف يكون مصرف الدراهم؟ ومن يتولى صرفها؟ فإدا 
قلتہ اشا تصرف لصالح الملسلمين» فهل مختص ببلد المرسل» أم 
ل١؟‏ وها تجب زكاتها قبل الوفاة» للمدة التي بقيت عند الشخص 
اللذكور» آم ل 

الحمد لله الحخواتب والله أعلم الوا دكم انمتا 
الشافعيةء رضى الله عنہم أن من مات بلا وارث» کا هو فرضص 
السؤالء ول ينتظم بيت الال كزمنناء فإرثه لذوي الأرحام. فإن 
كان الرحم واحدا أخذ الكل » وإن كان جمعاء نزل كل منزلة من 
ادل به فی الفرض والتعصيب › فإن لم يوجد له رحم أصاا نظ - 
فإن كان فى البلد قاض عدلء فع من بيده الال إليهء ليصرفه في 
امصالح › إن شملتها ولايته . وإن لم تشملها ولايته» حور بن صرفه 
له وتولية صرفها بنفسهء إن كان أمينا عارفاء كا لو فقد القاصي 
العدل. فإن م يكن هو أمينا عارفاء فوضه لأمين عارف - قاله في 
التحفة والنهاية . وقال أبو حرمة: يدفعه لقاضي البلد العدل» سواء 
أذن له فى التصرف فى مال المصالح» أو لا [اهم]. 

ويقدم المتولي فى الصرف. الهم فالأهم من المصالح » كسد 
الثغور» وكفاية العلاء» وعمارة المساجد ويعطي الفقراء 


مالة | ١د‏ ]| في الا رث 
اسا کون : ولك الأحذ لنشسه وعباله ماحتاحه ک| قاله ا قاس 

2 بى المنيج هنا: وله أن يأخحذ مايكفيه العمر الغالب یت لپیا 
چ مر هو احوج مله د فال الشبراملسی عا ى الثياية., قال 
بدا ەیاد وسكت شيختا عن الطيئية. فلیراجہ AE‏ 
ا اا e‏ اا ٤‏ التحشة الفح ا النباتة 
وا ی عدم الا ختصاص ببلده» بل للمبہاشر التصرف في النقل إل 
اا ففى فتاوى باخرمة باختصار - #مسالة 
وارٹ» ولم ينتظم بيت المال كزمننا فارة لذو الأرحام . فان کان 
الرحم واحداء > أذ الكل», وإ كان حمعاء کی ا 
فان ) ل يوجد رحم أصلاء ا - فإن كان فى البلد قاض عدل. 
سو اء أذن له فى التصرف فى مال المصالح آم لا دفعه اليه إلا فان 
کان من بيده الال آمیناء صرفه إل المصالح بنفسه» وإلا دفعه لعا 
كل ثم ظاهر النص أنه يختص به أهل بلده» دول عیرهم » و رك 

خ ابن الرفعة» وحکاه البلقينى عن نص الام [اه]. 

E‏ وما أو شمته عبارته من أنه عند فقد ذوی 
الأرحام وغيرهم» لايصرف على رأي التاحرين لغير المنتظم غير 
مراد بن عا سن بيده صر فه القاضى الىلد الأهل» رد4 
الام أن شملتها ولا يته : فإن م تشملهاء خر بین صرفه له 
کے یف اانا إن کان آمينا عارفا» کا لو فقد الأهل , فاك 
۾ یکن آامینا» فو صه لمن عارف . 

وعبارة ابن عبد السلام: إذا جار الملوك في مال المصالح › 
وظفر به أحد ممن يعرفها» صرفه فيهاء وهو مأجور على ذلك» بل 
الظلاح وجوبه [اه] - ومثله في النهاية . وقال في [المناج] : الرابع 
م اتان اللارث الاسام . قال شارحه ابن حجر» رحه الله » أي 
جهته . ومن ثم جاز نقله عن بلد المال» على مااقتضاه كلامهم ٠‏ 


مألة ]١١[‏ في الاآأرث a‏ 
۽ إعطاوؤه لوا حد» وا فارف الزكاة, کر تد عر واحد 
امتناع نقله کهي ۰ وعله جوز للإمام نشلها [اهم]. ومثله في الفتح . 

قال عبدا ميد غل آلتحفة »وله "جازانقله ب . . ال“ 
عتمده النهاية والمغني [اه]. ومن فتاوى أبن حجر مانصه: من 
معه حرام » وایسن مس معرفه مالکه» لجان له وارٹ » فینىعی أن 
يصرفه ف اللصالح العامة » كالقناظر» والمساجد» وإلا فيتصدى به 
علل فشر أو فقراء» ویتولل صرفه القاضى إن كان عميماء وإلا 
حرم» وضمنه المسلم . بل ينبغى أن محكم رجلا من أهل البلد دينا 


عالا» فال فترد تولاه بنفننة ۾ وأحذ الفشر المدفوع اله حال طیب 
[اه]. | 

وقول السائل ”وهل یز کایا اب ال کرای 
لاجور للشخص المذكورء إخراح زكاة الدراهم المذكورة ف 
السوّالء للمدة الى بقيت عنده قبل وفاة المرسشل 1 إل إن أذن له 
امالك . ولاجوز أيضا لقاضي بلده إخراجهاء إذ لاججوز للفاصي 
إخراح زكاة مال الغائب› لاححمال أن مالکه استأذن قاضيا اخر قي 
نقلها وأخرجهاء أو قلد من يراه - قاله ابن حجر بي التحفه. 

وقال أب خرمة فى فتاويه: لايججوز للقاضي إخحراج زكاة 
الغائى. إلا إن كانت نحو الغلة» حدثت بعد غية المالك» فيزكيه 
وجوبا. فإن حدثت قبل غسته» وعلمه» فإن أمکنت مراجعته ٠‏ 
وإلا ل ل مال الغائب حتی بحضر أو يموت» فیزكيه وارثه» لان 
الأصل بعَاوّها. 

وعليه جب إخحراج زكاة الدراهم المذكورة فى السؤالء للمدة 
الق قت عند الشخص المذكور قبل وفاة المرسلء ويتولى ذلك 
القاضى العدلء فإن خقد» ولاه فة الشخض: ودفعها 
لمستحقيها فى البلدء ولايجوز نقلها إلى بلد أخر. 


مسال 
7[ 
#في الوصية » 


رجل أوصی بعلم » ورکاب» وٺخل » على عمارة سقاية ف 
صلاحها ودلوها وسرتہاء ثم بعد مدة بطلوهاء وجعلوا مکانہا في 
تو سعه مسجد بقرماء وطلبوا الخلة المذكورة للمسحد» ومح 
الناظر القائم على السقاية > هل جوز إدخال السقاية في المسجد أم 
لا؟ وهل للناظر إعطاؤهم الخلة أ ؟ وفیم تصرف الغلة 
المدكورة؛ وغل شي قرق اف حقدم 'التقاية بن مسجد أم بعد 
حدوثهء أم لا؟ المسألة واقعة حال أفيدونا أثابكم الله تعالى ! 

ا لحمد لله > والنه الملهم للصواتب» الحواتب: لا جوز ولايسوع 
إبطال السقاية» وجعل مكانما في توسعة المسجد» فيصير مزتلها 
غاضا اء غبت عليه رذ التقض إن بق وأرش النقص مابين 
قيمته قائ| ومقلوعًا. وإن أتلف النقض» يجب عليه أقصى القيم . 
وعليه أجرة مل بقعة السقاية من الإزالة إلى الردء كا في [فتح 
الحواد]» وعبارته: ولو غصب دارا وهدمهاء وأتاف النقض › 
ضمن قيمته وما نقص من العرصة» وأجرة مثلها دارا إلى وفت 
ا حدم على الأوجه [اه]. ثم قال : وأجرة مثلها عرصة إلى الردء ثم 
الضمان بالأقصى بختص بالغاصب [اه] . وأيضا قال في حاشيته 
قوله ”وأتلف النقض کو ا ا ا ومعلوم أنه إذا بقي يضمن 
ذلك» مابين قيمة الحدار قائ ومقلوعاء ك| مر في الصلح ['ه] _ 
عبد الرءوف . 


4 مالة ]٥۲[‏ في الو ضسة 


وأما ماذكرناه أولا» من أن ال مزل يكون غاصبا لاستيلائه عل 

ا ف غر حق عدواناء هو مادکروه ٤‏ تعر بش الجفزس 
رعا وسو اء ادف لحل قبل السقارة أم بعدها» لان أ 

آنا وضعت بحق) چ خی مادک آعلے م قيمة وأجرة وغير ها 
لى على المزبل أن يسلمها للحاكم إن كان وإلا فالناظر للسقاية . فإن 
أى من التسليم» قهره الحاكم عليه ويصرفها الحاكم إن كان 
وإلا فالناظر فى عمارتها. 

وأما صرف الغلة للمسجد المذكورء والحال ماذكر السائل. 
لاوز للناظر صرفها لغر ماعينه المرصى» عملا با عينه فى صرفه 
هذه القربة» دون غيرهاء وامتثالا لغخرضه ومقصوده كالوقف. إذ 
شرط الواقف كنص الشارع . ومثله الموصى» كا تفهمه عباراتهم» 
لأنہم دکروا ی باب الوقف اتباع شرع الواقف. ومثله الموصى . 
وحینئذ جى على الناظر» صرف الغلة في صلاح السقاية جدراعما 
وإفارءجا ماء وغیر "ما حسیے| عیله الموصى . فان صرفه ٤‏ عر 
فاغن) ضمن ملا إن كان وإلا متقوما. 

هذا ما فهم لي من عباراتہم » فإن وافق فى الصواب» فمن فضل 
الله وإلا فالحق أحق أن يتبع . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصوات . 

وكتبه الفقير إلى الله 
على بن آي بکر بن محمد بافضل 


سنال 
[o]‏ 
و ف الوصية # 


رغ اة حباتهء 3 ا e ar‏ تك N‏ ډو رنته بالہاقی » 
أفيدونا! 

الد لله » واسأله التوفيى للصواتب» الحواتب : لا تخو 
المرصي ٠‏ أو اندي رله بالحلال. الانتعاع بجمیح الدار المدكور» بل 
بت لك له مله مایکفي کا اچاد ف والباقی للورثة. قال ٤‏ 
اسه ا على الشافل: عند قول الان ولو عینت 
لش کت ق آرکبیه؛ ازغل کا ارمکاها م یستحق 
ت ها . قو له کخلفه ق ی وینبعی أن تحمل على ألندمة 
الاد FE POE‏ ا وما زاد على ذلك یکو ن للوارٹ استخدامه فيه 
[اه]. 

۾ شك بعلم HH‏ حمل اللادل ٤‏ سانا عل الال العتاد 
اوعس > وادور له وما زاد یکون للوارث. إذ لايظهر فرف بين 
احلال «الخدمة. 

هذا ماظهر لناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكتبه الفقبر إلى الله 


عل ٻن ابي بکر بن محمد بافضل 
عشا الله عله 


1 
]°| 
لإني الوصية ‏ 


ماقولکہ › أا العلاء الأعلامء في شخص مات وفتش 
ورثته عن وصيته» فوجدوها في صندوقه» وعليها إمضاؤه وإمضاء 
الشهود. وقاضى بلده. ومن جملة ما أوصى به» أن يفعل لاقاربه 
ضيافة يوم الختم عليه» وبتفرقة مائتين ريال على فقراء ومساكرن 
لده قبل خروجح الجنازة» ول یذکر مایعتاده هل بلده في آمثاله» من 
اجو من يقرا ماتيسر من القرآن العظيم عقب موته» ثم على فبره 
خيتمة الوحشة» ومن فع التسابيح المعتادة ليالي الوحشة الثلاث» 
وقد جعل أحد ورثته وصيا ي قضاء ديونه» وتنفيد وصيته هده» 
نعمل ذلك الوصى بقتضى تلك الوصيه ٠‏ ونفذ جميع مافيها بعد 
استعذان بقية الورتةء فيا يتوقف على إذنهم» وقد أدى البعض من 
التر كة» والبعض مرن مال نفسه» بنيه الرجوع فه. وکان حلة ما 
صر فه من عنده نوا من آلف ريال فرانصه» ثم عثر لذلك امیت 
على وصية أخرى حديثة التاريح » وعليها امضاؤه وإمضاء الشهرد» 
وقد أوصی فیها ببعض ماذکره ي الأولء كال ائتين التى تفرق قبل 
الحنازةء وبا لم يذكره فيها كالقراءة والتسابيح ٠‏ وقد تص فيها على 
ترك ضيافة الختم وجعل الوصي غير الوصي الأول» وآبطل ورجح 
عن كل وصية وإيصاء صدرا منه قبل هذه» وجعل هده هی 
امعمول مها والمعمول عنباء فذهب ذلك الوصى الثاني وأثبتها 
لدى قاضى البلدء فحكم بصححتهاء والعمل بقتضاهاء وببطلان 


ET‏ فسالة [ ٠٤‏ ] فى الو صة 


الأول التي قد حكم نفسه بصحتها سابقاء فهل يقع الموقع ماأدا, 
الوصىی الأول عا کان مذ كورا ف الوصيتين . أ e‏ وشا ل فض 

سافات وقته مما دكره في الثانية. ولم يذكره فى الأول کال | 

والتسابين ٠‏ آم لا؟ وهل يرجع الوص الأول على التركة بجا أداه مر 
ساله بنية الرجوع شىك املا او یقری فی اکم بین ما آداد عا کار 
مدکورا الچ وبين ما كان مذكورا فى الأول فقط؟ وهل 
قن : ن ماأداء من عبن التركة» ولم پتمکن ا الرجوع فيه» على مر 
داویه أم لا ؟ 

E A Akl‏ توفیقا للصواب» الحواتب: تصرف 
الوصى المذكور ا الأولى باطلء لانعزاله بالرجوع عن 
ال صاية اليه ولايقع | موقع » > بل يضمن مادفعه من التركة. وإن 
اذن له باقی الورتة ف دلك» ااذ اليس هم الاسنقلال بض الدين» 
وإخراج الوصايام ن التركة مع وجود الوصى › کا مسالا . نعم 
دقح عينا لها e e RG Eg RRS‏ أو قضی 
دينا من جنسه فى التركة. وقع الموقع فلاینقض . وله استرداد بدل 
مادفعە غا¿ یقشع الموقع ممن عرفه» فإن بقيت عبن امدفوع 
ات دت و سقط عنه من الغخرم نقدرهاء واليك الأدلة من 
امهم . . قال ٤‏ الروض مح شر حه - #إفرع 4 تصرف الول 
معزو ول يعنى المنعزل > کا عبر به الأصل - باطل» كغيره عن لا ولاية 
له فإن أدى وهو منعزل حقا لصاحبه» کمغصوب» وعوار» أو 
قضى دينا من جنسه إن كان فى التركة ا قفي لان اد اجى 
له كاف [اه]. وعر فى الروضة بدل تصرف الول تصرفات 
الو ٤‏ 15 اله ` 
ال فى [التحفة]: لو أخذها أى العين أجنبى من التركة؛ 

»ءدفعها إلبه أی لمستحقها» ا ناء کا صرح به الماوردي 
[اه]. وفي [التحفة] أيضا: لو تصرف نحو وكيل وعامل قراص 


مالة [ 1ه | في الوصية 1۹ 
زرل الع ا4ء حاسشار ٤‏ کا e‏ بطل . وضمنها إل سلمها 
| | قال في [القلائد]: وامر قضاء الدين للوصي . . ئم قال : 
و اسا او صاب با للحاكم Fe‏ وی [اھم]. 

قال ف ي [التحمهة], وقضية المتن» بل صرحخحه. ان للوارٹ 
اثر اللاستقلال بقضاء الدين» وقبض دين الميت. ووديعته من 
ار ادن القاض › أذ لا ولاية له علیها جنل . وقوشم ا 


ائه“ فهو للقاضی مفروض فیا ذا کان ف الورنة ج Ê‏ 
۳ اوی به نهو للرصی EF‏ 


الق شار اة ر باد : ليس لأحد الورئة | إدا 4 یکن وصيا» 
الل تد : بقضصاء دين مو رنه کا صرح به في الر روص 1 . وقال 
٣‏ [التحغة]: وله قرف ی فاس فشا ع مافوض له تمرفته › عر مه ) وله 
1 داد يدل مادفعه عن عر فك لتس أنه ۾ يقع الموقع ٠‏ فان قت 
است ده القاضى» وأسقط عنه من الغرم بقدره» كا 


رل السائل "وهل يرجع الوصي الأول على التركة ... . . 
الخ“ FE‏ ان کات أف ف مال تة 2 آو تجهیزا» وکان 
ادل بای الورنة ليرجع عليها 2 وإلا فالا کا يؤخذ من 
فتامتی ای زیادء ونص عبارتہا: سئل رحه الله تعال » غرم اضرأ 
ت إلى رهه الله تعال وخحلفت ابنا صغيرا فقط » وتركة ۽ فأذن 
الصغير لرجل اخحر أن صرف موه تجهیزهاء أ بوي 
اذك ية مم مال فة اليرجم غل الفركةءفهل اله الرجزع + 
ر فة ف دلت ارل؟ آجاب رضن الله له F-1‏ فة ورالد 
ا رف ی نفانسنة› ناا عن فتاه د ى الأصبحى ٠‏ 1 أحد الورثة إدا 
شن دی حوره سے ال تة ابت ولل یکن و صيا آنه ر = 

إن قضاء بإذن الورنه» و إلا فلا. ويؤخد منه 


٤ ج‎ 
2 


ف 


i Î 
) کنا : 1 ت یا سنه‎ 
ات ُے‎ 


مسالة | اد ] في الوصة 
ان الوارت إذا اذن لأجنبى أن يقضى دين مؤرثه ليرجع » فقضاه ۔ 
رجم وکالوارتٹ ولیه , 
ادا علمت ذلك» ظهر لك ف جوات السائال» أن الرجل 
الأذون له بى التجهيز من مال نفسه» يرجح بما صرفه من مزرة 
التجهيز الواجبة احق الميتء بل أولى لقوة تعلق التجهيز بالتركة 
بدليل تقديه على الديون المسترسلة. والته أعلم [اه]. 
وقال ا خیب العلامة عبدالر هن المشهور» ٤‏ الحتصاره 

للمتاو ی المدكورة 2 لإ مسألة % أذن الوارث » أو وليه لاحر أن 
يقضی دين الميت. أو تجهيزهء ويرجع على التركة - رجع» كا لو 
قضى الدين بعض الورئة بإذن الباقين. وإن لي يكن وصيا [اهم]. 

FT‏ الخال هل ر F‏ اقات و فته من القرأءة والتسابيح ؛ 
0 فجوابه: Pe‏ سل الشيخ ابن ححر » ر ك | لله تعال , 
فم وقف نخلا مثلاء آو أوصی به على أن تباع غلته» ویسبل ٣‏ 
كل سنة في رمضان قربة ماءء سرج مته براح پا ل د ۱ 
اليم که ف تعض الليالي عمد ا او سهوا» لعدر او لغیره» و 
يعلم أنها أول ليلة من ر ان عند أهل تلك البلدء فهل يجب على 
اليم ذلك أن يبادر بقضاء ذلك› فیسر ج سراجین ان فات ذلك ف 
ليلة مثلاء ويسقي قربتي ماء؟ فاا فی النووي› رجه 
EY‏ ۴۳ واقف شا ای يقرف گلا ف و شت » کعاشوراء» ل 
a‏ فنأخى عن ذلك الزمان» بأنه لايؤخر إلى مثله من فابل؛ 
بل يتعين صر فه عند الامكان [اه]. 
شی 3 ٣‏ ةذ اء مافار .. إل اع 

وای چوا ا ائ با کیا ی ا 

په وفات وقته. ثم رایت ي کر 2 


وغ ها غا اوصی E‏ 0 
ادا فات و شك ونس 


اغى مة مایؤید ماذک ناه من وجوب القضا 4 
ای ے امال اوی بان مید م ر ا ری ر 
ی مغااد فمات غریبا۔ وحينئذ لم يعلم بموته إلا بعل م٠‏ جب 


مسالة [ ٠٤‏ | و ال صة أ“ 


التصدق عنهء وإن فات وقته المعين. لأن الملحوظ من الصدقة 
ٹواہاء فلایقوت عليه [اه] . 


هذا ماظهر لناء فإن وافق الحق» فمن فضل الله ء وإلا فالحى 
أحى أن چ و الله سسسحازه وتعالٰ أعلہ تالصو 'انے: 
وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 


اه الله آم 


الحمد ت وبعد: فقد اطلعت على ماكتبه الشيخ على بن أب بكر بافضل› 
فوجدته مطابقا للصواب. 
مؤيدا بالنصوص الصرجحةء واته أعلم 
وكتبه الفقير إلى الله 
محمد بن أحد الشاطرى 
الس الب الحواب صحیح مقر ر فليعتمد 
وكتبه الفقير إلى اله 


سام بن سعید بکیر 
ساتګه الله 


مسالة 
91 


ماقولكم. فيمن أوصی ا و لاد زنل الموجودين »> ون 
سمو جحد ول » ثم حدث لزيد المذكور أولاد بعد موت الموصي فهل 
يستحقون شيا فى الموصى نكي أو لا؟ 

ا لحمد لته » أسألك اللهم توفيقا لاإصابة الصواب» ا 
SE‏ ا لوی تبغ 
[التحفة] دعل گلا ر ان a‏ ا عا ررد ا E‏ 
اوصی لأولاد ر ید الموجودين › ومن سيحدت له م الاولاد 2 
eed‏ الو صية» تبعا کا هو قياس الوقف › إلا ا 
شان الو صية ا تقمصد ارك معاں مو جود بخالاف الوقف» لزه 
للدوام المقتضى لشموله للمعدوم ابتداء. ثم رأيت بعضهم اعتمد 
القا و بو یله قول الروضة: الأولاد والذرية لشن والعقب 
والعترة على ماذكرناه في الوقف» وهو متجه لا يأ أن الملك ن 
اجر ٤‏ بو مشر ا E‏ ولا 
للعمليك. وقليك المدزء تنم کا صرح E‏ تعلیلا 
للمدذهب ۰ن بقلاان لضي E ll‏ شه e e‏ 


مالة إد ةد ] لي الوصيه 1۴ 


Fak‏ ار هھ اسن حجر » ۴ فته تناب الو صية ‏ الصحة 


FFF‏ تر اباق ساپس حت ت 1 اق وف أل که ت 2 اة ماالدی 
. إ» ٰ a‏ ا 


. ال السؤال؟ اجاب السيد العلامة الإمام عمر بن 


یرد الر حم البضري» رجه الله عز وجل بقوله : اعلم وفقنی الله 
مال وإباك للإصابة الصواب. وأهلنا لدرك دقائق الخطاب. أن 
أوج» مدركا صحة الوصية والنذر للمعدوم» على سبيل التبعية 
سیم سحت ل وان کان اطا ف الآضحخاتب ف المسزطانت والمختصرات 
فاضا نخدم الصحةء وعبارة التحفة صريحة في ترجيح الصحة في 
ر ومثلها النذر بالاولل . ففى [ التحفة ] ف الوصاياء مانصه : 
زعي إل جعل المعدوم تعا للمو جو د . . . .. وساف عبارة التحفهة 
عة وف آخر ها قال إلى آخر ما في التحفةء ما أحاط به علم 
الاتا > زاده الله تعالٰى توفيقاء فقول التحفة ' وهو متجة ..... 
الد تصر يح بترجیح مادکر » وكذا ٤‏ صك بره الكلام عليه 
ا چ 2 الح الحواتب [اه]. 


اھ ف ا 
وف فتاوی ابن حجر: وافی : رصحة النذر»ء وإعطاء 


ال جودين الكل » ويشاركهم من حدث. کا لو قسمت التركة بين 
ڪت نټ حلت وارٹ [اه]. ودلك ےی فے| دکرته» و الله 
وكتبه الفقر إلى الله تعالى 
على بن ابي بکر بافضل 
عغا الله غنه 
الحمد به الحواب سدید» وللا عليه مر يد 
وكتبه الفقير إلى اله 
سا سعید بکیر 


ماقولكم » فيمن أوصى بغلة أرضه الفاانية» من يقرأ کل يوم 
على فبره جزءا من القران مثلاء ثم بعد ذلك أراد الوصى أن 
يستبدل غلة الأرض بدراهم من عندهء يعطيها لمن يقرأ برضا 
فهل جوز له ذلك آم لا؟ المسالة واقعة حال. 

الحمد لته ء الجواب والله الموفق للصواب : غلة الأرض 
المذكورة في السؤال» لايصح الاستبدال عنهاء لأنها أجرة معينةء 
والأجرة المعيلة کا المعن » لايصح الاستدال ك کے)| صرحوا 
به ولان الوصی احق له فیهاء بل عليه أن جاعل من أراده 
للق أءة و يستلمها ويسلمها للقاری فقط » إدا وف مماعليه. نعم 
جوز له أخحذها نعد استحفافه شا برضا معتر ندرا» أو هة أو 
عا کا أفهمته عبارة الدشتة الاأتية فى الوقف. لأن الوقف 


قال في [النہاية] مع المتن : والئمن المعين نقدا أو عیره» کالمبیع 
في جميع ما مر أي لايصح الاستبدال عنه» لعموم النهى له. ولو 
أبدله المشتري بثله» أو بغير جنسه» برضا البائع » فهو كبيع البيع 
للبائع » فلايصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع » أو بثله إن 
نلف. أو كان في الذمة. ثم قال: وكل عين مضمونة فى عقد 
معاه ضه » کأجرة» وعوصس صلح عن مال أو دم آو بدل خلع » 
Ê‏ صداق» كذلك [اه]. ومثله فى التحفة والمغي . 


مسألة [ ١٦‏ ] في الوصية 1a‏ 


وقال فى الدشتة» من أثناء جاب للشيخ عبدالز من بن أجل 

ڪىور» ماصو رنه : وقول السائل فلو کان ثم عرف مط د بأحذ 
اللاظر . . . الخ جوابه: ٠‏ أنه ادا فرص وقدر عرف على بعد» 
انام نعلم بذلك فيا سبق ر إل ال اذ قرط ازاف 
جب اتباعه ماأمکن» ما لم يشرط شیئا لا جوز شرعاء کا حققه 
الأئمة. نمع الله عز وجل بم . ادا تقزر ذلك» عل أن آخید 
و و ;ااا القاري اج شل بعر را مغر 
قا . فمن أقامه الناظر لذلك» وز 2 اغا ا 
الخلة جيعها؛ یضر أحذ 2 و لا او بعضاء ی 
ل الاقف - خلاقه: 5 ٤‏ مسألة | السژال ک وا کن 
وقد قال بعض الأئمة بنقض حكم الحاكم» إذا كان بخلاف نص 
الواقف [اه] کاام الكاشستة : والله أعلم بالصوات . 

وكتبه الفقبر 

علي بن أي بكر بافضل 
ا لحمد له الحوات سدید ولا عليه مزيد 
j‏ 
AOA‏ 
ا لحمد له الحواتب صواب 
وكتبه الفقير إلى اله 
ساڅه اله 


ج 


مسالة 
8Y]‏ 
لني الوصية) 


ماقولكم› فيمن أوصى بوصايا متعددة. وقال في وصیته» ولا 
حرج على الوصي في تقذيم وتأخيرء اوزيادة ونقص» وترك بعض 
الوصايا پخست نظره» فهل للوضي جلد شص بعص الوصايا) 

الحمد لله وأسأله التوفيى للصواب. الحراب : إذا كان لفظ 
الو صية کا دکر السائل » فبجوز للوصی النقص والزيادة الث ك ٤‏ 
الوصاياء جس زظره واحتهاده. ا الاسراف عرفا ف الزيادة 
باق فيه تر دد العلامة أحمد مؤذن الآتي . قال في جموعة الحبيب طه 
ن عمر السقاف» مالفظه: ومن أجوبة العلمة الفشه اجک مؤدن 
”وأمامن جعل وصيته إلى فلال» وله دز يد وينقصصس iha SS‏ الخ ٠‏ 
اعلم أن إطلاق المشيئة إلى الوصى ي الزيادة والنقص جائز» وعليه 
العمل» لكن بظهر إشكال. أنه إذا كان مراد الموصى الزيادة 
والنقصان ای وع یں الاحتهاد فا قارب » فذ اك واصح › و إل 
يقطع بأن مراد الموصي غير ذلك فهذا مشكلء إلا إل صر 
بقوله: وله الز ياد وا صا فا“ ا وحتمل المع وعاد 

وقال ف [التحفة] - افرع صرح الصيمري وصاحب 
التنبيهء وتبعهم ابن الرفعة والقموليء ولل يباليا باقتضاء كا 


مألة [5۷] فى الوصية a2‏ 
زرأفمي حلاف بانه يصح تعليق الوؤضية بالشرط في اة أو بعد 
ومنه یعلم ص حه ماجنا دهي والله أعلم بالصوات . 
وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 
علي بن ابي یکر بافضل 


ضا الله عه 


مسأل 
]۸[ 


ويي الوصية» 


ماقولكم » هل جوز للوصى. أن بخرح الوصية من ماله أو 
پشتدین شا ویر جع بدك عل التر كة» ام لا؟ وادا قلتم لاوز 
فلو أذن له الموصی في) ذكر» فهل يعتد بإذنهء ویعمل به آم لا؟ 

الحواب» والله أعلم بالصواب : لامجوز للوصي أن بخرج 
الوصية من سالج اق پستدین ها من عیره» ليرجع ا 
التركة. إلا إذا كان وارثاء وإن ل يأذن له باقي الورثةء لأن له 
خلافة شرعية عن الميت. وأفادته الوضية علم الحاجة إلى إذن باقي 
الورثة» بخلاف الأجنبى » فليس له تلك الخلافةء فاستفادها 
بالوصية» کوارٹث غير وصی» فإنه لو دی من مال نفسه مستقلاء لا 
رجوع له على باقي الورثة - نص على ذلك الأشخر في فتاويه . أو 
أذن له الحاكم» أو جاء وقت الصرف الذى عينه اميت وفقد 
الحاكم» ولم يتيسر بيع التركة. وأشهد بينة بالرجوع » فيرجع حينئد 
ما أخر جه عن الوصية من مالهء أو مال غيره على التركة. 

قال فى [التحفة] : ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع 
ى التر كة - رجع إن کان وارٹاء وإلا فلا أي إلا إن آذن له حاكم ٠‏ 
أو جاء وقت الصرف الذي عينه ا ميت وفقد الحاكم وم يتيسر بيج 
التركةء فأشهد بينة بالرجوع» كا هو قياس نظائره [اه]. ومثله في 
النهاية . 

وقال ف ية المخرشذين]: لو احرج الوصي :زيه ن 


مالة [۸د] لي الوصة ۱۹۹ 
ماله لير جع tg,‏ إن کان وارناي واا فاا کا اق ض لے حح 
ا e ٢‏ ا a‏ 
[اه] . وقال في [التحفة] اأيضا في أخحر مبحث الوصايا: وكذا إدا 
وى (أي الوصي) الوصاياء أو مؤن التجهيز من ماله لايرجع › إلا 
إن أذن له فيه أو قصد الرجوع » وأشهد عليه عند فقد الحاكم . كا 
کن وکان ذلك لصلحة نعود عل المولى» ککساد ماله و رحاء 
ربحه» بتأخير بيعه . نعم» إن دفع الوصى» ولو وارثاء بإذن الورثة 
في الأولى» وبقيتهم في الثانية - رجع عليه وعليه حمل إطلاق 
العبادي رجوع الوارث [ه]. 
قال المحشى عبدالحميد قوله ”فى الأولى“ آي إذا كان الوصى 
غر وارٹ » وقوله E‏ الثانية" آی ادا گان وارتا 3 سد عمر وان 
ماذكره» أي الشيخ ابن حجر آخر الوصايا هو الراجح . وعليه فلا 
رجح الوصى الوارٹ ا صر فه من ماله أو استدانه لتنشد 
الوصاياء إلأ إن أذن له باقى الورثة [اه]. 
وقول السائل ”وإذا قلتم .. ... إل قوله فهل يعتد بإذنه» 
ويعما دك ي م ل“ فحو ابه : نعم يعتد نادن الموصى› ويعمل 
رك الوصي من الا ستدانه والرجوع على التركة» قیاسا عل ماد کر وه 
ب ناظر الوقف أنه إذا أذن له الواقف في الاقتراض» فله ذلك› 
ویرجع ما اقتر ضه على مال الواقف» بجامع أن كلا من)| آمین› 
والوصية كالوقف. كا نصوا عليه . 
قال ی ”التحفة] بعد قول التن: ووظيفته يعني الناظر 
الاجارة والعمارة مانصه» وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة» 
لک إن شرطه له الواقف. أو أذن له القاضي› کا فف الروصه 
وغيرهاء وإن نازع فيه البلقينى » سواء مال نفسه وغیره [اه]» واله 


مسألة 
[۹] 
E‏ الوصية 4 


ماتقو ل السادة العلاءء أيدهہ الله آمین» فی رجل أوصی 
اخر وحعله فے] عل متر وکاته وأطفاله. خی يىلغوا ا 
الشرعى ٠‏ وف تنفيد يح لوازمه الشرعية دنا وغیره» وله مثل 
تی دک فين أولاده» وبعد القمول والشروع ف العمل بعض 
آم اد الوصي السهم وتر ك الأطفال ومالهم سدى» فهل يستحق 
ذلك 8 أو يقسط على المدة عملا وتركاء آل اء د 
بتاية العمل وحده» افوا ما 

ا لحمد لته » الحواب والته اهادی ى إل الصواتب: إن کان هناك 
تصريح › بأن الموصى أو فرينة تدل على أن الموصى لم يجعل الموصى به 
للوصي إلا فى مقابلة قيامه على متروكاته .. ... الخ ماذكره 
السائل اعتر» اک الوصی لمرصى به ) لا کله ولا قسطه. 
للمدة ال قام ہا إلا بقیامه عا متروکات الموصى وأطفالهء إلى 
الزقت الذى N‏ هو بانع الأطفال البلوع الشرعي فإن قام 
عض هذه الأعمال» وأداه کاماا. استحی بقسطه» > فیورع 
اللسمى علل أجرة مثل الللائة لاختلافهاء كا لاعفى» ودلك 
ا س ن فتاوی الاماء العلامة عبدالله بن عمر باخرمة العدنية في 
بظہ a‏ فال فیها - ي مسألة £ ام ,اة وصت لأخحت غير وأرثة او 
وارنهة موقل أحي ت مال معاوم ب وقالت : تر بی ! ا وشا نتت 
صغ ة هیا أب وارث . فلم ماتت أعطيته الال الموصی به ما انت 


مسألة | ١‏ ] في الرصية 


اللنت أياماء تم تركت التربية؛ فقيل ها: E‏ البنت وإلا رى 
اللمال! فقالت : لا أرد المال. فقيل ها : إنغا الوصية لك على رة 
ول تؤقت التربية بوقت. فقالت اریت ا فا کم ار 
e Sa RA‏ > فهل تستحق الاجرة عل 
التربية الأيام الى ربت فيهاء أم لا تستحق شيئا؟ الجواب : أن جرد 
هذا المذكور فى السؤالء لابقتضی أن الوصى به في مقابلة الخر ية 
فان کان ثم لفظ آخر أو قرينة تدل على ذلك - اعتبر. ig‏ 
إلى أن تصل إلى الحد الذي لايجتاح فيه للتربيةء استیحقت ومین 
به وإالا فللا . . وإدا تركت التربية قبل بلوغ هذا الحد» > م تستحق 
أجرة للمدة الى ربت فيهاء والحالة هذه با جاه وی ا 
[اھم]. 
ومن التحفة»› مانصه : ولو جاعله على رد عبيد» فرد 
بعضهم » استحق قسطه باعتبار العدد» آی بالقيدين المذكورينء 
وما تساوي حلهم واستواء طريقهم سهولة وحزونةء لأن أجرة 
ردهم لاتتفاوت حینئد غالبا أو على حج زر وزيارة» فعل 
بعضها استحق بمسطه » بتوریع الملسمى عا لى أجرة مثل الثلائثة 
[اه]. 
وكتبه الفقرر إلى اله تعالى 
علي بن أي بكر بافضل 


ع 


مسسالة 
EA‏ 
ر 2 ا 
بوي الوصية 4 


اذا أوصیى رة الا سلام هل سنت من الثلٹث 


Fr |‏ آي 
دس ا امم ۰ 
رر الال؟ 
اواب : حيت م بقيدها ا موصي من راس لمال ولا من 
اقاایہ کا هی خی االمڑال م خضت خن رآ لاہ کا لوا 
وسل ال ص س سپا عل التأكد 2 الخدكار. هدا ادا کانت 


ای سے طا ی 
| سء ترا الا" ست ضاعة م ولم يعس أجرة أو ن : ول تزد على أجرة 
الد تھے ' القات - فإن ۾ تكن راه عه > بان م يستطع في حياته 
e?‏ عر الثلت ¿ کا نص عله ۽ الملائد» أو عی أجرة» 


الات عا إ أجرة المخل منهء فالزائد بحسب من الثلث أيضا. 


قال فى [التحغة] مع امن : وحجة اللإسلام من رأس ا لمال 
قان اا ضے a‏ واس الالء اواة التجت: عمل ده ی بموله» 
ویکوت قي ال ول للتأكيدى وفى الثانية لقصد الرفق بورثته» إذا كان 
ا ا ا اق لأن حجة الإسلام تزاحها حينئذء فان و ہا 


ا ا i‏ کت صن وا اا فإن م يكن وصاياء فلا 
ق ال2 تسه على اکل 
قال الحلال البلقييء رمه الله : ولو أضاف الوصية الزائدة 


یں اع الخال ف ,اس امال اا عي 5 راس مال 


س 


ا PEE‏ هن المىقات مائتان > فھےا E.‏ زاس لمال 
ان د له هن الغ ۾ ال اطلقی الوصية ا فمن رأس امال 


و السار نها 


gg gs (7 | - 


وقال E‏ الت ار - # مسألة # من أوصی ج أو رة فان 
کان واجبا فد استطاعه» و کن وم ص بکونه ن الخلا 

HE‏ لمال . والواجب من الميقات» فإن زاد ا موصي به على 
i ar‏ فالزائد من الغلت. وكذا إن ل يكن واجبا عليه 
فالا ل منه [اه]. 


وقال في فتاوى باحرمة - «إمسألة) آوصى بحجة فرض» د 
RN‏ ج کو کن اقات ن وا امال وإن عن 
أجرةء فإن كانت قدر أجرة المثل» فكذلك. وإن كانت أكش 
خت أجرة المثل من رس الال والزائد من NCA‏ [اه]. وذلك 
اک فیا دکرته و الله أعلم بالصواتب 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى 


. 


مسألة 
]171 
# ف الوصية 4 


ماقرلکہ فی شخص قال فی وضصيته› مالفظه : اآوصيت بان 
- گلا دين لا نن فلان ب ي ۳ زواحجه فالتا فهل يکون 
لظ زع حى لاينمذ إلا بإجازة الورثة؟ أو يكون إقرار بدين؟ 
ب تالقان ال عمر وصلح فيها مشر وكة بين الأبن المدكور 
موصي وأخرين» وقد عمر فيها دون إذن من يعض 
الہ کا ¢ أو فاا ماجە رب ! 
الحمد لته والته أعلم بالصواب» الحواب : ليس هذا اللفظ 
بوحصية ‏ إذ ال صية ية تبر نحق مضاف. ولو تقد ا لما بعد الموت» 


انت لے عد = خرح عن کونه تىرعا» بل هو إفرار بدین ۽ لزه 
أ تح 2 اه لا بنه» وذلك نظر مانقله العامة ایت 


l= 
سے ہے اس‎ 


ع دال حن مشه ر فى فتاويه عن الكردي» ونص عبارتها - 
# مال دک اوصی لز وجته مر ت تمان ها عليه ۾ یکن دک ذلك ۾ صية 


إلا بالنسبة لتعيين دفع ذلك العقار ف الدين» إد الزتبة تبرع بحق 
مضاف. ولم تقديرا U‏ بعد الوت » ê‏ ضمانا حرج و 


س تیا فهه اق رار ا در ع » غو سج بحت رارت اي فرضن 
المت .]e[‏ 


5 مسألة ]٦١[‏ في الوصية 


الاق ار ا يرفعهء وقد ذكروا أن ذلك لغو. 

قال في [التحفة] مع المتن : لو قال علي ألف من ثمن حمر أو 
كلب مثلاء أو ألف قضيتهء لزمه الألف. ولو جاهلا في الأظر 
إلخاء لآخر لفظه الرافع لا أثبتهء فأشبه: علي ألف لاتلزمنى 
[اه] . بل فی مسألتنا ول لاحتمال أنه تلز لابه عي زوا جوز 
بعطه شسئا» فبقی دینا فی دمته» فأخر به في وصيته . ولاحتمال أن 
صلاح البيت بإذن الموصي» بشرط الرجوع في قوله وصلاحه فى 
البیت» نظبر ماقالوه في ”اعمر داری» أو اقض دین زید!' بشرط 
الرجوع» ولو بغير إذن زید» فإنه یرجع على الادن فیها. 

قال فى [التحفة] : أو قال فی عين» عرف اپا ملکه» "هد 
ملك لوارثي“ نزل على حالة المرض [اه]. قال حشيها 
ندا می ا عن ع ش» قوله ”أو قال أآی المريض مرض 
الموت. فى عين ..... الخ“ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة فى 
الصحةء فتسلم للمقر لهء لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع 
إفباصها» وغير ذلك من طرق التمليك [اه] . 

وقال في حتصر فتاوى ابن زياد - «إمسألة رجل قال لآخر 
له عني وعن اخوتي وبني عمي مكتبا إلى الدولةء وعلى ضمان 
ماتسامه إليهم » فسلم آخر الذي يطلبه الدولة من الآخر وبنى عمه 
وإخوته» رجع با دفع على الآذن له» كا لوقال: افد هذا الأسس 
او اعط هذا الفقر درشماء لترجع . 

وقال السمهودي : وبالجملة» کل موضع امر انساناء حتی 
یعطی من جهته مالا وللامر قيه عرض یعود عليه منه نفع » أو 
شبهه» رجع الدافع [ه]. نعم للورثة تحليف الابن المذكورء أن 
إفرار مؤرنهم عن حقيقةء فإن حلف فذاك وإلا رد اليمين 
ايهم » وحلفوا على عدم علمهم أنه يستحق المقر بهء وسقط المقر 


2 


مالة ]٦١[‏ فى الوصية YY‏ 


فال 4 اختصار فتاوی باګر مه RE‏ لاخر بثىء. ومات.» 
ولو ره تولف المقر له أن إقرار مؤرتهم عن حقيقة . ٹم قال من 
اچ کا2 ۳ ا ان ادعی المقرء أن إقر اره 1 نک“ عر حقيقة» 
,رلب لیف حصمه - مکن . ئم إن حلف خحصمه. فذاك› وال 


یکل حلف يمين الرد [أه]. 


یلا ماظهر ا فا Fr‏ الصواب» فمن فضل الله » وألا 
فاح ای أن ب > والته سبحانه وتعای أعلم بالصواب 


وكته الفقر إلى اله تعالى 
على بن آي بکر بافضل 
ساعحه الله 
الحمد له الحواتب صحیح مقرر 
وکسه الققر إلى اينه 
سال بن سعید بکیر 
ساشه اله آمین 


ماقولکم › ف زجل فال لحر ف دمنلت دا و و إل 
ذعتك. وإلا ذمتكم تخرجون على إذا مت - شيئاء وقرره هم» فهل 
هذا اللفظ وصية وإيصاءء أم لا؟ أقيدونا! المسألة واقعة حال. 

الحمد لله الحواب والته أعلم بالصواب : ليس هذا اللفظ 
لفظ وصية» ولا إيصاءء لأنه ليس من صيخها ولا قريبا منها فيحمل 
ليها لا ذكروا من أن صيعغة الوصية فااش ا ع الق 
کأوصیت له بکذاء أو اعطوہ کذا بعد موت أو ما هو قریب من 
زا الافظ. کجعلته له آو له هو أو وهىته أو حبوتهء أو ملکته 
کدا بعد موت › وان صيغة الإيصاء أوصيت إليك» أو فوضت 
إلياك بعد موتي» أو نحوهماء كأقمتك مقامي بعد موتي. نعم إل 
اشتهر ف جهة الموصى استعمال هذا اللفظ في الوصية والإيصاءء 
كان كنابة فيه ا نظر ماقالوه في الطلاق» من أن المشتهر فيه ع 
ا 
والوصية» وضرفت للفغراء واس ل Oey‏ 
الاطلاق» وإن لم تعلم نيتهء بطلا والته أعلم بالصوب ` 

وكتبه الفقبر إلى اله 
على بن آبي بكر بافضل 


اه الله آمین 


مسمألة 
]1[ 


ماقولكم » فيمن أوصى بدابة غير حامل ثم إنها ملت بعد 
ذلك فهل يدخل هذا الحمل الحادث بعد الوصية فيهاء أم لا؟ 
الخادت بعد الوصية فيهاء وسواء انفصل بعد موت المرصى 
والقلء ا أو قلهاء أو بیتاء بل هو ا 


قال ؛ ني القلائد - «إمسألة# الحمل المقارن للوصية يدحل ف 
اله صبة يالام مطلقاء إلا ف احتمال للرافعي » وله إقراد لخدف 
ا وله الل : iS‏ إن كانت راشان م يدل الا إن 
ولدنت لدون ست اشهږ منہا» أو اعترف شو أ وارته بوجو 
و والمعتر فى حمل البهيمة عادتيا عند الخبراءء ويدخحل تمر 

لشجرة وغيرهاء حيث دخل في مطلق البيع > ک) فی العباب إلا أن 
ياد ر ل موت الموص ی کا ی فتاوی أي خرمة . ولايدحل ماحدتث 
بین ١‏ لومصية والموت بینہاء وإن مات قبل انقفصال الولد» وتار 
الف ریہشی تلوارت آ حذاذه عل الظاهر [اه]. 

وقال فى [التحفة] : ويدخحل خلافا لا في التدريب في الوصية 
باءأبه ي نحو حمل وصوف » ولىن ٠‏ موحود عند الوصية [اھ]. قال 
حشیها عبدالحمید: قضيته عدم دخول الحادث بعدها» وإن کان 
ممصلا عند الموت والقبول. وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما 


مالة ]٠۳١[‏ في الوصية 


على القضية المذكورة عبارته : أى فز 
[اه] - سم. E E‏ ستحق الحمل والصرف 
مات الموصى › وقبل لموصی 


> بخلاف الحادثين بعد الوصية» وق 
اللذيء كانا موجودين› FE Et‏ فیا ذکرتهء واب أعلم 
ا 8 د :ا 
اموت فإى) للوارث [اه]. و 
بالصو ات . 


وكتبه الفقير إلى اله 


غا اله صله » ام 


مسالة 
141 
في الوصية» 


ماقولکہ فیسن ا بغلات ا تصرف فى عمارة» 
a‏ وأخذ دلو ورشا طا وتجديد ذلك عند الحاجة» 
الح رعطلت » وكادت تنطمس بسبب طول المدة» 
ووخول اليل اسا وتحتاج إعادعها إلى نفقات كثيرة» لاتكفيها 
عراره ارش" المدكررة. وبالقرب من البئر المذكورة بئر أخرى مسبلة 
اشا وعليها ص دقات كافية لرشاها ودلوها وعير ذلك إلا أن 
ل ي الصدقات لم ينفذهاء > فهل مجوز صرفه غلة الأرض المذكورة 
ال الخ E‏ أو ل 
وهال Si E EAS‏ آم لا؟ أم ماذا يعمل 
تلك شلك الغلة؟ آفتے نا ماحو رین ! 
الحمد الت أسألك اللهم التوفيق لإاصابة الصواب› 
لاغ ز صرف غلة الأرض المدكورة»› لبر ماعينه الموصي › 
لک ا عىنه وامتثالا لغرضه ومقصوده› كالوقف. إذ شرط 
الاقف كنصس اشا ومثله الملوصى ما بتعذر صرفها لحلك 
الحهة المعينةء ف الى المعنة. فإن تعذر لتعطيل الث حفظت 
الخلة | ال آن تجتمع منها قدر يكفي لعمارة > فإن خیف من استیارء 
ظاز علا دح اظ : 1 و كانت لاتفى بالعمارة لقلتها » أو الم يتوقح 
غودها وصلاحها لسبب اخرء جاز صرفها إلى مثل ماعينه الموصى › 
والأقرب أولى. ولامجوز صرفها لنحو مسجد» ويتولى صرفها 


ال ات 


مالة [ ٠٤‏ ] فى الوصية 


الحاكم . فإذا م يكن أقرب من البئر المذكورة في السؤال إلى اء 
المعطلةء فالصرف إليها أولى . وإذا عمرت البئر المعطلة المذكورة 
عا دت راد الوقن المحوصی سا إلبها 1 ودلتف مأخوذ 8 فتاوی 
السار مت ابت 1 عبدالر من س کد المشهور ف نظر المجبالة: قال 
فھا- #مسالة ى 4 أوصی با الحروت الق أحباهاء آن صرف 
ریعه ف محصیل ماء شرب محل کدا» لزم الوصی فعله لك 
امحل فلو تعدر فعله في بعض الأحيان» حفظت الغلة إلى زوال 
العذر» فإن أيس من زواله فى العادةء أو خحيف على الغلة قبل 
زواله» صرف للشرب محل آخر. ولا جوز صرفه لحهة أخرى 
كأرحام الميت. ولا بيع الموصى به من تلك الجروب كالوقف [اه] . 

ونظير ماذكروه فى الأوقاف التي تعذر صرف متوجهاعا إليها 
عل ماش طه الواقف رات أو انتقال العمارة ممحلهاء أو قریت 
سپا من اة الأوحه المشهورة ي کلامم » والمعتمد منہا آنا 
تصرف إلى مثلهاء والأقرب أولى» فا مسجد إلى مسجد والبئر إل 
کر وهکدا, 
چ العلامة عبدالله بن ابي بكر الخطیب : ومن أوصى بثمر نخل 
فطورا يقسم في داره على نظر أحد ورثته» فباع الوارث الدار 
واحة فالڏذي يظهر أنه حيث تعذر» کے)ا فی هذه الصورة» نشل إلى 
ادرب حل ولو مسجدا نظرر ماذكروه في نقض المسجد إذا خرب 
وتعدر إعادته نك ي والر باطات المستتلة والمدارس ادا حر بت TAAL‏ 
والابار والسقايات إدا تطلعت . وقد عمل ندلاف کشر من حکام 
اة ٤‏ ا قاف مسا حد» وسقايات وع سا [اھ]. 

وقال ي فتاوى باخرمة العدئية - «إمسألة» مسجد وبفر 
خحرباء وهناك وقف عليها نهل يتوقف لرجاء عودماء أم يصرف 


إلى اقرب المساجدي وما المراد بالأقربية في ذلك» هل هى قرب 


مسالة | ٠1‏ ] فى الوصية AF‏ 


السافة بيناء وإن حالت الاآبنية. وهل للناظر نقله إلى غير 
لأقرب آم لا؟ 

الجواب : إن كان الوقف على عمارت) ومصالحه|اء بحيث 
تمم نه ولو بع هد م الأمن عليه من امتداد آیدی الظلمة 
مايقوم بعمارتهاء وجب ارصاده لذلك. وإن ل بجتمع منه ذلك 
لقلته أو لتطاول أيدى الظلمة إليهء أو نحو ذلك وجب صرفه إلى 
مسجد وبئرء والأقرب أول . والمراد بالقرب المسافةء وإن حالت 
الابنيةء والته أعلم . 

وقال ٤‏ حتصر فتاوی ابن زياد - # مساألة 4 أوقاف المساحد 
والاآبار والرباطات المسبلةء إذا تعذر صرف متوجهاتما إليهاء على 
ماشرطه الواقف. لخراب المساجد والعمران عندهاء يتولى الحاكم 
ذلك 

وف صرفه خمسة أوجه: (أحدها) قاله الرؤياني والماوردي 
والبلتينى . يصرف إلى الفقراء والمساكين . (الثاني) حكاه الخياطي » 
وقاله الاوردى أيضاء أنه كمنقطع الآخر. (الثالث) حكاه الحناطي 
إيضا يصرف إلى المصالح . (الرابع) قاله الإمام وابن عجيل» يحفظ 
لتوقع عوده . (الخامس) وهو المعتمد» وجرى عليه في الآنوار 
والحه اهر وزكرياء أنه يصرف إل مثلها المسجد إلى المسجد 
..... الخ والقريب أولى . وعليه يحمل قول المتولي . لأقرب 
الساحد. قلت: وافق هذا الأخر ابن حجر وأبو حرمة [اه]. 

وقال في جموع الحبيب طه بن عمر السقاف» بعد أن حكى 
لأقرال الخمسة المارة عن ابن زيادء وكذا الحكم في الرباطات 
والابار المسبلةء ينقل ريع وقفها إلى مثلهاء وظاهر كلام 
الأصحاب . وصرح به القاضى » أن الذي تول ذلك هو الحاکم› 
ولجم لحه الا ستفاڈ ی والله أعلم اقا وقال این حجر ) ل 
الله تعالى » سن أثناء فتوى له : إل غلة المسجد الخراب» تعود إليه 


A4‏ ماألة [14] ف الوصية 
نعود عمار ته [اه]. ومشله فی فتاوی بار مة . 


وكتبه الفقير إلى اله تعالى 
علي بن ابي بڪر بافضل 
ساته الله امن 
ای ا الحواب صواب 
و کته الفقر إل انه 
سام ہن سعید بکبر باغیٹان 
غفا الله عه 


مسألة 
]9 
بي الوصية) 


ماقول سادتنا العلماء» متع الله مم٠‏ فی رجل أوصی في مرض 
م دك ي وشن اشنا و حبك ي وهو المقصود من السوال» قوله: وأوصی 
٫دارء‏ الذي بجانب دار أخيه مبارك» فهو حبس لہناته وزوجته» لا 
زحد بیع و اس اع مشاع بینہن » من جات نفرانه أو باتحل تقعد 
گے ومن ماتت فليس ها شىء وبعد مغوبتهن فهو صدقة لعون. 
ولي له من الورثة غير الزوجة» والبنات المذكورات. وأخ فقط » 
ءالنات منہن ثلاث دول البلوع» وتالاث بالغات › والاخ غائ له 


ركبا هنا وقوله صدقة لعون هو مسجد أي لمسجد عون» فبينوا 
أثایکہ اله ! فالمألة واقعة وخارجة من الثلث. إلا أنه حصل 
حلاف بين قاتا : إن الوقف يرجح من الان إلى المسجدء واخر 
تت ل: أبلغرا الغائب الس فإن أجاز فالوقف لمن ذكر من النساءء 
ال وإن ل جز فهو تركةء ذا رفعنا السؤال إليكم» لا 
عدم المت لمو ك 

الحمد لته وأسأله التوفيق للصواب» الحواب : ذكر العلماء 
رضي الله عدم أن الوقف امنجز فى مرض الموت» منزل منزله 
الوصيةء أى يسلك به أولا مسلك الوصية» من جواز الرجوع فيه 
وگونه من اثلث ولابد فيه من إجازة بقية الورثةء إن كان لوارث؛ 
او زاد على الثلٹ. تم بصر حکمه حکم الوقف» وذکر وا ايضا ال 
| من صریح الو قف : وعلره فاحسس ف i E‏ لمات وروحجته 


E‏ سالة |٠١‏ ف الوسية 
ص حيح » لكر لايد فيه من إجازة الورنة المطلقن اله فان 
NTE‏ والا بطل از ج م آل ویر جع للورثة. ور 
اللنات والز وجة المذكورات. وإن أجار الخضی کوت البعض نضز 
فى حصة من أجاز فقعل» ور الكاملن توقف حصتهم | 
برهم فللا عبرة بإاحار تہم وردهم حال شح , ولا ججیز عام 
الول , i‏ مانمد فيد الوقف. ينتقل بعد موت الموقوف عایهن. 
مسجد عونل وقتا عليه > كم| يقتضيه اللضفظ وقرينة الخال وإلياك 
الدليل على دلك من كلام العا|ء. 

قال جرع ال غل بو غا الها = 2 
وقف ماله فی مرض موته على آولاده وهم صغار» ماخلا عن ندر 
ہا لز وجته هى قدر الثمن . فهذه وصية لوارث. تفتقر لا جازة بغية 
الورنة. ومعلوم أن الاجازة لا تصح من المحجور = ال ودل 
[اه]. 

وقال فى ختصر فتاوى باغخرمة - #مساألةڳ وقف على بنته 
وبتيها ماتناسلوا ف مرضه أرضاء تخرج من ثلثه» وله عصبة» فإن 
احازوا ا او بز كو! بطل في نصفهم . وأما نصفها فان أجازته 
صح » أو ردته نظرت . فإن لم يكن ها حال الوقف ولد ولا حافد 
وإ سفل + :بطل الوقف ي الكلء وإلا صح ي حصة من وجد من 
ذکرء وبطل فی حصتها. مثاله : إن کان ولد واحد. صح لي نصف 
النصف أو ثلائة أولادء ففى ثلائة أرباعه [اه]. 


3 


ا 


وقال شه أيضا = مسالة 4 اروصت هده الشاة ¿ حسسن › 
فاشذل اخس ں وما اشتی منه صريح وقف [أه]. 

وقال في [المنهاج] : ینبغی أن لایوصی بأکثر من ثلث ماله ۽ فان 

زاد ورد الوارٹ» بطلت فى الزائدء وإن أحاز فإاجازته تنفيذ [اه]. 


فال في [التحفة] بعد قول لمن "وإن أجاز" وهو مطلق التصرف› 
وإلا لم تصح إجازته. ولا رده بل توقف لكماله على الأوجه 


مسالة ]٠[‏ فى الوصية 44 


[اه]. وقال فيها أيضا: ولاتصح إجازة ولي محجور» ولايضمر 
اء إلا إن قبض» بل توقف إلى كماله على الأوجه [اه]. 
ومن دلك تعلم صحة ماد کر ناه والله أعلم بالصواب , 
وكتبه الفقير إلى الله 
عل بن آي بكر مافضل 
عفا الله عله 
المد لله تأملت الخواتب» 
فر يته صحیحا معتیراء 
وكفى با نقله المجيب عن الائمة دليلا لصحتهء واه أعلم . 
وکتبه الحقیر 
سام بن سعید پکبر 
ساحه الله 
ETE‏ نظرت الحواب المزبور» 
ناذا هو سدید ولا عليه مز ید 
فجزى الله المجيب خير الجزاء. 
وکتبه الحقیر 
عا الله عله 


ماقولکم فیمن مات وله عقار وعحاجیر. وله وصی غائب. 
وخيف من الحاكم الاستيلاء على أمواله إذا علم اء فهل للغبرمن 
گر بب أو أجثبي أن نظ عقاراته. ویبیع منہا بقدر مول جهيزه 
ويجهزه منهاء أم لا؟ وهل له أن ينفق على المحاجير» مما ورثوه من 
التر كه أو على حجور الغائب» مماورثه من التثركة . إذا كان الوصی 
الغائی وارتاء أو کف الحال؟ أفیدو نا ! ef‏ واقعة حال . 

امدق واف ال اللات اوا 15 ان لك 
ار کرد واجني. بصفة العدالة والكفاية» أو لم يكن 
كذلك. ولکنه يعد من أمٿل أهل ذلك الموضع فى الأمانة والحفظ 
ونحو ذلك وخحيف من استيلاء اکم غل مال ایت إذا علم به - 
جاز له حينقذ تجهيز الميت بالمعروف من مال الميث مع الإشهادء أو 
من ماله ليرجع عليه مع اللاشهاد أيضا. وله أيضا حفظ عقاراته. 
والبيع منہا بشدرمؤل التجهيز والانماف» عل حا حجہ رالمیت وخاجر 
الغائب من مال الغائب والمحاجر للضرورة» ولان الحاكم الحائر 
کالعدم؛ کا نص عليه . ولايكون ضامنا حينئذ بالتصرف المدكور 
فی هله الحالة > لحور الحكام» ونفی العدالة عنم کا هو الغائب 
المشاهد فى هذه الأزمان في القرىء بل وف المدنء وغیرهاء کا قاله 
آبو خر رمة 4 ی فتاويه : ولاینقض ما کان تصرف فيه رمن الحاكم 0 
لم r‏ عدل. لأآنه کان وليا شرعاء کا فى العاية . قال ع ش: أي 


مسالة 1١|‏ ] فى الوصية 4 


,رص دق ف دلك» حيیث يصدى الوصی والقيم . قال في ختصر 
فتاوى باخرمة» من أثناء مسألة» نقلا عن السمهودى وغيره. 
راقص : وا السمهودى فیسن مات وله وديعة عند اخحر 
والوارث غائب. ولا حاكم ٠‏ فللوديع مجهيزه بالمعروف من الوديعة 
8 الاإاشهاد - انتهى , ووافقة ابن عبسين» وزاد: اذا 1 يو جلد 
کم تولی بعض الأحاد وجوبا من ترکته» ویشهد. لو جهر 
لير جع ۔ فله ذلك انتھی : 
وقال ی فتاوی ابن زیادء من أشناء :مسالة » نقلا عن العلامة 
ہمد بن موسی ابن عجیل» مانصه: وی فتاوى العلامة أحمد بن 
موسی ابن عجیل» إذا مات میت وله أولاد صغار» وم يکن هناك 
حاكم» تكن مراجعته قبل التغبر - جاز لأحد الثقات من سائر 
السلمين. أن يشتري كفنه من مال الميت» وسائر مابجب جهيزه 
رور والنه أعلم [اھه]. 
وقال فى فتاوى باغخرمة العدنية - # مسألة ¥ ماتقولون ي 
أطغال توق ان وتولت أمرهم جد تم » و فضت أمواهم 
وعقاراتہم » وتض رفت فيها مر عند نشسهاء لا بولاية وإدن من 
حاکم۔ أو غیره»› فهل يصح تصرفها فى دلك› ام ل؟ الحواتب E‏ 
الخدة المدكورة» إذا كانت بصفة العدالة والكفاية ایل کن کد 
LEAF‏ ن أمثل أهل ذلك الموضع في الأمانة والحفظء ونحو 
ذلاك ول يكن في الموضع حاكم 5 اجو اغالب المشاهد ف 
شاه 0 ق ف الت ر بل وف المدائن وغيرها - جاز ها قبض مال 
اطغال ل اللذكورين 8 والتصرف هم وعليهم › > لأنه موضع ضرورة 
ولا تكو ن ضامنة بتص فها المذكور ف هده الحالة » وقد تعرض )ا 
ذکرناه من ذلاك غير واحد من الأصحاب تصرجا وتلوغا ['هم]. 
وف فثاوی ابن حجر: آفتی ابن الصلاح فيمن عنده يتيم ٠‏ له 
مال له سامه لول الأمر. حاف ضياعه» ولیس بول ولا وصی 


7 Fh 


مالة 1١|‏ ] في الوصية 


مر عا ۽ يأره ڪور له النظر فى أمره. والتصرف فى ماله واستحسه 
ذرعى إاه]. ومئله في [الداية]. زاد فيها: ويؤخحذ من علته 
ره لو 17 عدل اه و حت الرفع إلبه حینئد» وم ينقض ما کان 
تصرف فره ن اجائر لأنه کان 0 و e‏ 
السلام في Jad a‏ ا ا حا 
فر س رازه جوز له التصرف ف ماله للضرورة» ی إن کان عدلا 
میناء کا هو ظاهر [اه]. 
هذا ماظهر لناء وأرجو أن يكون وفق الصواب . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن ابي بكر بافضل 
عفا الله عله 
الحمد ته ماذكره المحيب 
جزاه الله خيرا صحيح وصواب. واه أعلم 
وکتبه الحقیر 
عشی الله عله 
الحمد له . اطلعت على ماكتيه المحبب» 
وكتبه الفقر إلى الله 
محمد بن أحد الشاطرى 
امل لله اواب سدید» 
وفي] نقله المحيب كفاية. واه أعلم بالصواب 
وكتبه الففير إلى الله تعالى 
سام بن سعید بکبر 


مسألة 
L۷]‏ 


في الوصية ) 


الحمد لته ى ماقول العلاء الأعلامء في امراة ماتت» ووجد في 
وصيتهاء ماصورته : وأوصت لأخوال أبيها آل فلان بعينات› 
لأقرب فاق رب دا م الدراهم نق المد فلان بن فلان 
َل ء وعرقه . وحين ماتت المرأة المذكورة» م يكن من أخوال أبيها 
E‏ اولاد أيضاء فهل بختص الرجل 
اللذكرر نالمرصى ا ا ويه الأقرتب. أو لاعتص ہا بل يڪو 
5 قيها إلى السيد فلان الذى عينته الموصية يقسمها بينم بنظره 
الخال؟ أفيدونا! المسألة واقعة» أبقاکم الله نفعا 


مت کا أ گے 
للا سة. 
الحوات والله أعلم بالصواب : غختص الرجل لمذكور في 
الال بجميہ الدراهم الموصی اء إدا أخحوال أ 
الما امقكورة مه E‏ اشرب ایک الال ام وو 
ا حال الوصية والموت» وبل الوضية بعد موت الموصية 
مکو رة هه اه ورئتهء ولا يشارکه اولاد أخه ولا اولاده فهاء لاأنه 
کرب ف وو ذل من فتاوى أبي خرمة العدنية في الوقفاء 
إذ المصية كالوقف. كا نصوا عليه . قال فيها - #مسالة# عن 
رحا قف وقفا على أرحامهء للذكر مثل الأنثى > على ان کین مات 
غلل ولل فتصينه لورته اون مات با ولد فلصيبه لمن ف 
درحتة. الأقر ب ERT‏ فمات أحدهم عن أخ لأبوين› 1 


مالة [ |١١‏ في الوصية 


بخص الأخ بنصيب المذكورء آم یشارکه من في درجته جمیعهہ ؟ 
الحواب : حاصل ماشرطه الواقف. أن الموقوف عليه إن 
مات عن ولد کان نصيبه له ولورثة آبيه من الأرحام وإن مات من 
عر ولد» کان رسك ل ف در جه سن آهل الوقشف» دول عرره ي 
يقدم الأقرب منم إليه فالأقرب . فعا N‏ 
ذوي درجته» من يساوي الاخ المذكور في القرب إليه» انفرد الأخ 
بنصيبه» والحال ماذکر وال أعلہ [اه]. 
ووی یں a Ne‏ 
ارسي راه]. 
ومنه يعلم صحة ماذكرناه» وال أعلم . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
عل بن آي بکر بافضل 
الحمد ته تعالى » ماأجاب به المحيب 
جزاه الله خيرا هو الذي يظهر لي واه أعلم 
وکتبه الحقیر 
محمد بن سام بن حفيظ بن الشيخ أي بكر بن سال 
غفا الله عنه آم 
الحمد لله ظهر لنا فى جواب السؤال المذكور 
ماظهر للمجيب. فالجواب صواب. والله أعلم 
وكتبه الفقير إلى تعالى 
سام بن سعید بکیر 
ساته اله 


مسال 
]11۸ 
نى الوصية ‏ 


ماقولکہ ف رجل » قال فی وصیته. ومايفضل من الثلث بعد 
ؤت التجهيز والقراءة والختم ومايلائم ذلك ما يقعضيه نظر 
ارصی . فأاوصی رث لحد كدذا ومر نكة E O INL‏ کدا» 
1E O E‏ ارباعا بيهن في جیع ترکته» ما يطلق عليه اسم 
الال ُء متمو ل أ ۾ حى تحضر موت » أو جاوه» أو غير شما من 
“مه الحهات. ف ی ناطق ۰ و صامت » وعقار» ومنقول» ومعلوم ٠‏ 
A RE‏ م اف الموصي المدكور. ورت أموالا رة عن والده 
ولكنما متعلقة ہا ديون للغبرء فهل تصح وصيته المذكورةء وتنفذ في 
الأمةال الى تركها له والده وال حال ماذكرء أو لا؟ فإن قلتم 
لاتصح › فی ل ٹم فرق بين ما إذا علق الوصية بخلاص تركة والده 
القوة وما إذا أطلقها كواقعة الحالء أو لا؟ 
الحوات. والله أعلم بالصوات : تصح الوصية المذكورة ٤‏ 
سوا و الال مادک ر السائل» مع بقاء دين مو رده اللي بتر کته 
الچ ءرٹھامنهں کا اعتمده صاحب القلائد, تبعا لما اعتمده | 


1 ت 
سے 


ابن حح رمه الله تعالی» من صحة الوصية بالمرهون چا او 
شرا a‏ الذين السابق فيها 1 یکن باختیاره» والدین ويح 
اللإرثء إنما بتناوله ما هو له من ال ملك والتسلط. لكن لايتصرف 
نظار المرصى مم إلا بعد قضاء ماخص حصة ال موصي به من الدين 
هن التركة. أو غيرهاء وهم أن ينفذوا ماأوصى به للمساجد. 


EF 


سسالة [1۸] فى الوصية 
والمربدة المذكورة فى السؤال. ببدل قيمته فى الدين عند صیی 
الترکة. او کساد د ماسوا تپا ويسلم هوشم ا رارک زا 


سائ التر كه هكا :دا زاوا النظار فى ذلك الغبطة والمصلحة 
للوقف. کا هو ظاهر. 


قال في [القلائد] - طمسألة# لو أوصى وارث المدين بشىء 
من التركة قبل القضاءء قال أبو خرمة» يكون كالوصية بالمرهون» 
وجىء فيها ماسبق . أقول: ومحتمل أن جزم بالصحةء لأن الحق 
الماد فها > لے یکن باخحتیاره» والدين لا ينع الارت: والوصية إنما 
تتناول ما هو له من الملك والتسلط » وحينئذ لايتصرف الموصى له فى 
ا لموصى بهء إلا بعد قضاء ماجحص حصة الموصى به من الدين من 
التر كة» أو و غير ها ک | قلناء مغل ذلك أيضا بالمرهون الحعلى . . وینبغی 
أن یکون له فداء ماأوصی له به» بہذل قيمته في الدين عند ضيق 
التركة» أو كساد ماسواه منها» ويسلم هولهء کا للوارث دلك ف 
سائر التركة [اه]. 


وال فيها أيضا = مسال ) الوصية بالمرهون صحيحة على 
اللأصح › ئم إل انفك فی حیاة الموصى عمت› وان مات وهو رهن › 
OE‏ الرهن» وفيه اميل إلى بقاء الوصية. نم 
قال ` ومن ذلك من مات وليه دين › فأاوصی وارنه فبل ذضانه 
بنصیبه من ترکته » لاغها رهن بالدين» وموات الوارث فإ القضاء 
کموت الراهن - كذا أفتى أبو خرمة» وهو هنا أولى بالصحة. كا 
٤ e‏ التركة الدين والوصية إجاعا [اهم]. 


[اه]. وقال فريا ا eS HEE‏ 
[اه] . وذلك صريح في أجبتهء والته أعلم بالصواب . 


مسألة 
1۹1 
بوني الوصية ) 


ماقولكم فيمن أوصى. أن يبني دار لطيف قبلي داره» ثم 
يصرف مامحصل منه من کراء» مع ماحصل من بيته الشرقي ٠‏ في 
أجرة من يلل قربة لحرب مسجد مشهورء ومايزيد من أجرة الديار 
بعد إخراح ماذکرء يؤجر من يقرأ عليه کل يوم کذا» وجمیع مادکر 
م بتاء البيت وتأجير إملاء القربة والقراءة» من غير تكليف ولا 
تثقيل ولا حرج» دفعا عن الوصي عن الضررء لا حلا له على 
التساهل . ثم إن وصى اميت المذكورء أعطى الدار المعمور نائب 
مسجد مشهورء ليصرف غلته في ذكر. وأما الفضاء القبلي الموصى 
بہناء فيه فقد باعوه الأوصياء والورثة إلى آخرء وبنى فيه المشتري 
دارا وانتقلت منه إلى اخر. تم إن الذى صارت الدار المدكورة 
تحت يده أراد أن یتحلل ویعطی کل دي حق حقه» فا المخرح له 
من ذلك هل يصح أن بستأجر أرضية الدار من نائب الل او 
من القاضى لوت الموصي والورثة؟ أو ماذا يعمل؟ أفتونا مأجورين! 
الحمد لت والله المادى للصواب الجواب: بأنه حيث 
در الو صي بالمضاء والدار المدكورين ٤‏ السؤال» ووحدت 
نيها شروطها المعروفةء ومنها خروجها من الثلث ع بقية الوصاي 
إن كانت وأجازوا الورنة الطلقن التصرف فيه سلك با مسلك 
الوقف› وبطل تصرف الأوصياء والورده ب الفضاء المدكور ي 
السوال. ويصيرول ضامنن ذلك ادا أقيضوا المشتري م 


مسالة [ ۹ ] في الوصية ۱۹۷ 


e‏ المذكور؛ ويصبر المشترى أيضا ضامناء إذا قبضه منم 
۳ ال حر مرل د وصح يده عليه کالغاصب › لقوهم ال المقبوضص 
ارهد ارشا سك كا لصوت وتصرف تلك الأجرة في| عينه الموصى 
ى وصيته» وللمشتري الأول مطالبة البائعين له بالكمن الذي دفعه 
ا E‏ الثافى مطالبة المشترى به بالشن الذى دفعه له 
ری الثاف شد البناء المذكور فى السؤال ججانا. نعم إل 
- القاصى المخأهل. فق توغ أنه إذا فقد الوصى ٠‏ أو 
لناظ E‏ الوقف. بموت او غیره» انتفل ذلك الام ر للقاضی 
الخاهل - ومالك البثاء عا ابقاته وكانت المصلحة للوقف فى إبقائه 
رالا جرة > و و بالا جرة الى للفضاء المدكور أو التمليك. فلا يلزمه 
المد کےا نص عليه باعرمه ف فتاویه» ٤‏ زظر مسألة الا 
RES‏ الوصية ٤‏ السنوال: وأما إدا لم تصح E‏ 
ان تت ج وطها: أو ر تخرج من الثلث. أو ل بجيزوا الورثةء 
فللأ:صاء بیع الفضاء المذكور»ء ويملكه المشترى»› نم يتصرف فيه 
کف شاء بیع او یر5 وإليك أدلة ذلك من كلامهم . 
فغی فتاو ء العالامة الشيخ أي بكر بن أحمد الخطیب: سئل 
رجل آوض ی بجمیع مایلکه ویستحقه» من یح جميع الوجوه في 
ېد حص دوت » وغیرشا ن حهات العرب» س ا[ 0 
وعقار» ودير ونخل خالص› كروك وأطال . ا 
أرصی IL‏ ره لمسحد کداي وعینه» دم فال : ٠‏ وجعل 
ذلاك آّ ى الال المذكور بعد موته» صدقة على المسجد 0 
مو بد لایباع» ولا يورٹ . فأاجاب بقوله : الذى يظهر لى أن 
ملخاو ر لالجد سخ > إن ل يزد هو وبقيه E‏ 
التلغ. وال لايك م ر الاجازة فيا زادء وأنه وقف لصريح لفظ 


لمرصی فه بقوله حرا وجعل ذلك بعد موته صدقة عل ر ا 


ا 


j =‏ 
تا ی ة 


الدكور آعاا مؤبدة. لايباع ٠‏ ولا يورٹ »۰ 


14۸ مالة [1۹] فى الوصية 
الوصية» من جراز الرجوع فيه وكونه من الثلٹ. ولابد فيه من 
احازة إن کان لوارٹ » او زاد .على الثلث» ولتعليقه الوت م 
یصر حکمه حکہ الوقف [اه] , 

وقال في جموعة الحبيب طه بن عمر السقاف» ماصورته: 
أوصى فلانا بميسمته التي في السوق» لمن يقرأ كل يوم جزءا من 
القرآن العظيم. في أي مكان كان وسبه ثوابهء وجعل النظ 
E‏ ثم الأصلح من إخوانه الذكور» ومن بعدهم أولاده 
ماتناسلوا - صحت الوصية وسلك به ملك الرقف [اه], 

وقال في [القلائد]: والوصية لوارث. أو أجنبى» ولم مجيزو 
إلا مالزم » صح للا چنبی ماحله الثلث» نم قال: ولا تصح 
الأ جازة إلا من وارث خحاص» مطلق التصرف [اه] . 

وقال في الدشتة : سئل الشيخ محمد بن سليمان الحويرث» 
إدا تصرف الناظر ببيع ي الموقوف» زاعي| صحة بيعه» لم ب 
البيع » ولا بنعرل بدلكڭ » اد لا مرح ده عن أهلية الخطرخ والصورة 
- هذه في يظهر . وإذا قبض المشترى ذلك والحال ماذكر. صح » 
وصار بدلك ضامنا للوقف المذكورء كالمشترى منه» لقوهم: 
ومقبوص بعاسد كمغصوب. والته اعلم [اه]. 

وقال في فتاوى الشيخ محمد باسودان - إمسألة 4 ما قولكم 
فی حوضص تخل » جر الس مال و قشه رجل قدیم على أولاده. حسیں 
لایباع» ومات صاحب ا حرض والحرتب» وماتوا أولاده من بعده» 
نم أولادهم اف رایع د وکل صب ةك بیع ا من أرادت» هل 
يصح هدا البيع ء ام ل اجاب رجه الله ٠‏ لايصح بيع الوقف» 4 
هو باطل» وججب رد الوقف إلى أربابهء وللمشتري مطالبة البائع 
بالئمن » والله أعلم [اھ]. 

وقال في مجموعة الحبيب طه بن عمر السقاف. وف المجرانية 
E E‏ لو أوصى من غلة أرضه» لا سراج ان و يندر 


مسالة 1١|‏ | في الومية ۹ 
ذلك ولس الور ره 2 شىء 3 الارض إل جوه فن الثلث 
قال ى [الروضة] : ويقدم عليه صورتين ٠‏ لاحتاحه الها . 


۴ ت 


ا 


إحد اا4 أن يغصب أرضا فيبنی بہاء أو يغرس» فيقلع جانا 
TE‏ أراد |۱ القلع » يكن للمالك منعهء لأنه ع ماله - 
صرح به ي الأصل . وتلزمه الأجرة للأرض وإن قلع [اهم]. 
E E ES‏ : ولو غصب أرضاء 
وبي قيها داراء فإن بناها من ترااء لزمه أجرة الدار» وأجرة 
الى ص فط [اه]. 
وقال فى [القلائد] - #مسالة# غصب ار ضا ET‏ فیها دارا 
م تراہاء لزمه أجرتها داراء أو من غيرهء فعليه نصف أجرتهاء 
بت عليه - قاله القاضى . قال الغرِي : وقياس المذهب في 
ا ات ى عليه أجرة العرصة» أجل ية غمر:[اهع: 
«قال ف فتاهي العالامة الشيح عدالله بن عمر راغ مة العدنية 


تگال ق 

EE‏ الحغري» قاضى ظفار: شخص استولى على أرض 
لحد فغ سها عدوانا فهل يکون بذلك غاصباء يلزمه القلع 
انا وو ةاي ٤‏ اة الل اند الماضىة إلى حين القلع . 
قال ال فل أراد هذا الغارس» أن ججعل للمسجد 
تش الخاني او لله هل يصح › وتبرأ ذمته عن عهدة ضمان 
الأرقى لان الرس ققد استوجب القلع E‏ 0 
الوال؟ الحواتب: إك كان امصلحة للمسجد ف إبقاء الغراس 
المدكور. ۾ حب اغا ولا وز قلعه » وکن آن بعمل فی ذلك 
حه شرعي بان نتش الناظ, والغارس» گعشر سنیں› أو 
سر ن ۰ | غ ولاک ويؤجره الناظر الأرض المذكورة بأجرة الما 
لذلاك. فان رآ الناظر مصلحة في شراء ىء » من الغراس المدكور 
السك بالا رة الى له - فعل [اه]. 


ع 


مسالة 
E]‏ 
بإ الو 


ماقول العلاءء نفع الله ہم في رجل مات› وعليه دين ف 
دته وقد أوصي بثلث ماله يخرح منه تجهیزه. و باقیه ای الثلت. 
آوصی ك لرجل محرں ٠‏ فهل بعد إلحرا ح التجهيز يقضى الدين آولا 
دا تر كه أو رظ بظفر الموصى له بباقي الثلت) والدين ڪون من 

وسا فولکہ فےا ادا مات الرجل المذدكور» وفد زين زوحته 
نحا وف س U‏ فراش › وبعد ماته ادعى الورثة ذلك ملك 


i .‏ 
ج ہے اسا 


رتهم ٠‏ فهل تكلف الإ وجه إقامه بينه بالحلی» والفراش مع أن 
يدها , E Sa‏ ذلك أفيدونا! 

ارات اتخ المنسالة الأرل: 8 العلياء» رحهمهم الله تعالٰی › 
ان التلت لاخر الا تعد الدين › و أنه لو أوصي بالوا حب مك ي 
اخ حرج مله ويزاحم الوصايا. وعليه فالدين ف مسألة السؤالء 
لر ج ولا من التركة» وبعد أدائه منہا يقسم الباقى آئلاثا» ثلث 
۳ خرج منه مؤن التحهي وباقيه للرجل الموصى له» والشلشن البافية 
سم دیل ل الورثة على حسب إرنهم . قال في التحفة مع المنهاج : ثم 
نعل ال r)‏ وصاياه من ثلث الباقى بعد الدين › إل ا < 
هم الغالب 0 يقسم الباقى عنها بين الورثة [اه]. وقال فيها 
أيضا: وم فى الف ائض أن الثلث إغا يعتر اء أي الوصية بعد 
الذي ا و قال ف ی [الفاائد] : وإك اوصی بالو اجب من الثلت 


مسالة | ۷١‏ ] بى الوصة 

فمنهء وب احم الوصايا. 

وقول السائل "فيم إذا مات الرجل المذكور RS‏ 
السوال"» جوابه: إل أقرت الروحة» بان الحل والفراش من 
مؤ رتهم وادغنت مها اباسا فن أو غير ه من شبات املك 
کلفت اقام اة الخ هة عن 3 شاهدین أو رجاد ارا 
أو ويميناء واستحقت الخحلل والفراش > وإلا خلضوا آنه م لایعلمون 
أن مۇرھهم ملكها ذلك وحینئد بر جعان آي الحا ل والفراش م 
حلة التر كة . وإن لم تقر آنا من مؤرٹهم ففى هذه الحالة لاتكلف 
إقامة البينةء بل تصدف بيمينها على ابت اانا لان الند 
دليل اللاك إلا أن يقیموا الورتة بينة» عل آغپا عند ها غلل سیل 
العارية او الامانة:. 

قال ف فتاوی فمشهھور - #مسالة ب ادعی على زو حه 
N,‏ أن الصوغة الق بيدها ملك مؤ رنه فأقرت بالبعض . وأنه 
ملکها إياها بنحو نذر» وسحتت عن الباق » فإن أقامت بينة بالنذر 
بجا يثبت به ال مال وإلا صدق الوارث بيمينه بنفی و وکان 
در که > کا تصدق هي فیا ل تقر به بیمینہا على البت أ نه ملکهاء اذ 
اليد دليل املك > ما م يقم الوارٹ بينة» أنه عارية» أو أمانة لمؤرثه 
[ا]. 

هدا ماظهر لنا والله أعلم بالصواب . 


كتبه الفقير إلى اله 
علي بن أب بكر بافضل 


مسالة 
]۷۱ 
لإي الوصية) 


وو فيمن أوصى. وقال في وصيته» ثلث مالي صدقة» 
فهل يتعين صرهه للمقراء؟ أو جوز صر فة للمصالح الا من 
لجو جص نکر ا اق عرس شج : أو عمارة مسجد و ا أشه ذلك > 
افتہ نا ! 

الحواتب» و الله أعلم بالصوات : لظ التصدفى صريح ٤‏ 
التمليك إذا كان على معين. وإلا فهو كناية ف الوقف والوصية. 
فان أ راد به الوقف» فهو باطل » hS‏ الأول. وإن أراد به 
اله صية ¬ صح و كال وصيه» و راد به - بطل . وحخيثت 
مح لظ الوص ثلث مالي صدقة أ له وصية » تعین صرف الال 
ا ره للفقر اء والمساكين »› ويملکونہا بالقبض › کا لو آوصی 
غ وم کن الصا فإنہم دكر وا بصرف الثلث للمقراء 
والمساكين. كالزكاة» ومال المصالح . 

فال فی فتاوی الشيح ابن حجر رحه الله تعالی» مالفظه: 
وسل رضي الله غنه» عمن قال أرضى الفلانية صدقة» على من يقرا 


فل فر کا غه چنب هل روشآ واس aa‏ ا 
أخر السوال؟ فأجاب بقوله لفظ التصدق صريح ني التمليك» إدا 

گان غل عل » إل فهو کنايه ٤‏ الوقف» فال أراده به» فهو 
باطل لانه منقطع الأول. نعم إن قال: هي دده بعد مو 


١‏ الح کک ا وحيث صح الوقف أو 


مالة | ]۷١‏ لى الوصية 

الوصية . احرات القراءة ليلا وغهاراء وتتعين عل القبر» وإن لم يعتد 
تلك اتا حه AS‏ 

وقال ى التحفة مہ ع المنهاج : وتنعقد بالكناية» أ ى الوصية 
وهو مااحتمل E: a‏ ولع ینت خد له أو عبدي 
دا نه = کالبیع» بل اول . و قوله : هذا صدقة بعد موق علل 
لاان ن مثلا - الكناية ليست في الوصية » لان هذا صريح فيهاء ۰ بل ی 
قوله "صدةة"“ لاحتماله الملك والوقف» فان جهل ماأراد ره - 
بصل» مال يمر الوارث بالجلف أنه لايعلم إرادته» فينكلء 
اش مدعي أنه اراد املك أو الوقشف» ویعمل به حینئد [اه] . 

وقال الشيح باحرمة فی فتاویه العدنية فى الوقف› أثناء جوات 
له ماصو رته : ففي قوله "جعلتها صدقة" من غير تقييد بحبائس 
أو نجوه یا ال على إرادة الحبائس. تكون صدقة تمليك. 
مصرفها المساكين الصادق بالفقراءء وعلكونها بالقبض » كا يدل 
Sh GEE‏ . فلو نوى الوقف فى هذه الصورةء فالظاهر 
كا يؤخذ من كلامهم في الوقف أنه لايصح» لعدم بيان المصرف› 
د شط صحة الوقف بيان المصرف» وهو غير مذكور هناء 
وإنغا جعلنا مصرفه الفقراء فيا إذا كان تمليكا مع عدم ذكر 
اللصرف. لأن الصدقات المطلقة مصرفها فى الغالب راء وما 
قالوا: لو أوصى بثلثه» ولم يبين المصرف» كان للفقراءء لأم 
مصرف الصدقات غالبا. نعم» الظاهر على هذا أنه لايقبل قوله في 
إرادة الوقف. لأنه يبطل بذلك التمليك الذى قد ثبت بظاهر الافظ 
لات اء [اه]. 

وقال فيها أيضا فى الوصية» مامثاله: وإذا ا القت من 
ماله ولم يعین له مصرفا» صحت الوصية» وكان مص فه الفقراء أو 
المساكن› کےا ٤‏ الروضة وغیرها» ولايکون حکمه حکم الزكاة» 
وحکم مال المصالح [اه]. 


مسألة ]۷١[‏ في الوصية 


ومنه یعلم صح ماأحىناه نك ي والله أعلم بالصوات . 
کتبه الفقیر إلى الله 
علي بن أب بکر بافضل 


عفا الله عنه 


مسألة 
VT]‏ 
لني الوصية) 


عل أولاد ER ae RRA a‏ 
ذلك لفقراء المسلمين من قبيلته خحاصة» ثم مات الموصى وعليه دين 
کشر اعت إدارهة اش ادف ولك الجستال: لوقاء دين انت 

للذ كير فهل ينغد دلك البيع ٬‏ ام ۷ 


الحواب» والله أعلم لملهم للصوات : ذكر العلاء. رحمھم 
الله تعالی» أنه لاوز وصی› ولا لقاض › بیع شىء من ترکه 
اميت لوفاء الدين الذي عليه مستغرقاء إلا نادن ارت اا 
وغير الحاضر وليه . وذكروا أيضا: إذا مات الميت» وعليه دين 
فاوصى بعين لشخص. أو لأشخاص › فان کان له مال من جس 
الدين غيرها - وف منهء أو من غير جنسه» وكانت العين تزيد على 
الدين »> وال مال الباقى رائج ¬ بیع الال > وقضي منه. ولا جوز بیع 
الموصي مہا إن حرجت من الثلث» لانها ملك الموصى له. r‏ 
کان از العين الموصى ا من ماله غائباء أو لايتفقى بيع بشية 
أمو اله بحال لكساده. وراجت تلك العين الموصى اء أو لا مال له 
شپ شا أو لة مال لكن استغرق المال والعين الدين - ففى إحدى 
هذه الحالات تباع العين الموصى ما لوفاء الدين . قالوا: لأن الغريم 
لايخاف الصير بدينهء ولأنه يقدم في جميع التركة» وبعد بيعها إذا 


بقي شيء من المال» وخرج من الثلث. أو كانت لوارث. وأجازوا 


مالة ۷١۲|‏ | لف الوصبة ۷ 


۳ ن 8 اتخ ا التلائد وفاقا ا ا یرل 
رر بافضلء وخلافا للشيخ العلامة عبدالته بن أحمد خرمة 
ا ۳ رل ھم ر والوصية تصيع . ودکروا أيضاء أن القاصی 
لاملا له ف قضاء الدين مع وجود الوصی . اذا علمت مادکروه» 
ضر غ ادں أن گانت اداره ال کات هی الوصية E‏ المت 
اذكو رء أو القائم عنهء إدا م يكن له وصى › وأخذت إذنا فى بيعها 


لے سا | 
اأُذن 


لیستان من ال ارت الخحاضر » ومن ول غير الحاضر إن کال» و 

ها از بات الديون ف بيعه. وللا مال للميت عيره» لکونه غاتہا أو 
اا کی که مال کتک وا الرضی بوققه زاج 

اس اله الاقية - فحينئد فبیع ادارة التركات ذلك االسستافت 
صح< ‏ ويلمد. وبعل بيعه» إذا كان هناك مال للميت يزيد على 
الدين یرجح الموصيى هم ل الجا کا استقر به صاحب 
التقالائد سدله 5 بقية آمو اله أل أجاز سائر ورثة موصي › لابه 
ا کاو من اال لته سلكت به أولا مښلك 
اله صية > شن گو ده جرح من الثلث: ویصح الرجوع د ومن 
اح :5 بقبة الو رة إن هناك وارث غير الأولادء ثم یصیر بعل < 


1 
اورت 


حالف 


ك 1 کو إدارة الت کات هي الوصيه› أو ھی ولا ES‏ 
از نات 


Ê 
ا‎ 


ادنا شی 1 ارتت الحاضرن رلا من ول يره ولا أذن ها 
اليك ۴ البيع» والبستاك س عر جنس الدين › وأجازوه بشية 


المرلة ان اا مارت غير الأولاد. وله مال آخحر یز ید على aN‏ 
تالقان › وهو حاضصر بثفق بیعه بحال لر واجه = فيخسشك بيعها 


باطل & فلا باشل 
۾ خت فلا سطاان ا الىستان الموصى و قهه امد کو ٤‏ 


السوال لعدم المجوز لبيعه شرعا» كان لمستحقي الوقف ف 


مأالة (۷۴] فى الوصبة 


البستان الأدكور مطالبة المشتري بالأجرة مدة وقوع يده عليه » حيث 
كان قد سلم المبيع إلى المشتري» إن صلح ان يؤجر. وإن ! 
يستعمل » ولا كان معدا للاستعمالء وينزعونه من المشترى. 
ویرجعون عليه بأرش عیب حدث فيه بعد قبضه إلى حین انتزاعه 
وماقمي ماتلفت مده ى تلك المد بروائد الخصلة له كال : 
وغيرهاء ولا رجوع على المستحقين با أنفقه على البستان. نعم 
يرجع المشتري على إدارة التركات با غرسه مستحقو الوقف» من 
أجرة منافع وفوائد لم يستوفها المشتري» بخلاف ماغرموه من بدل 
مااستوفاه منه» فلا رجوع له به على أحد لأن منفعته عادت إليه. 
وإليك دلائل مادكرناه من كلامهم . 

قال في [المنہاح]: ولا حلاف أن للوارث إمساك عين التركة» 
وقضاء الدين من ماله . قال الشارح ابن حجرء لأن المؤرث الذي 
باذن الوارث اللخحاضر [اهم]. 

وقال ف [الفلائد] : من عليه دين › نارصی بعين لشخص؛› 
ومات فإن کان له مال من جنس الدين غيرها - وى منه» أو من 
غر جنسه» وكان العين تزيد عليهء والمال رائج - بيع أيضاء وقضى 
مخ الد : ولا جوز بيعهاء لأا ملك الموصى له إن حرجت من 
الثلث. وإغا اعتبارها بعد الدين لتبين الملك» ولأن الميت لو أوصى 
بقضاء الدين من عين» وجب بيیعها لە ولا جوز من غیرها إل 


راجت. فلو کان ماسوى العين الموصى بها من ماله غائباء أولايتغق Ù‏ 


منه الدين. ثم هل للموصى له الرجوع بجا فات منہاء أولا؟ فاق 


الفقه حمد سن أحد بافضل وعیره» برجوعغه فی ذلك 2 


مسالة |۷۲ | لي الوصية 4 


عیړدی اقرب» کا سبق أن من أوصی بحمل» فولدت ميا 
ونا تعلقت الوصية ببدله » وعحل البدل هنا بقية التركة ولأن 
ارس رلک ا وإغا ریت لکول التر كة رهنا بالدين . فھی کمن أعار 
ا یح دين » حیت یرجم عل المستعر» ولانه أقرت ای مراد 
اموصی س إبطال ماأرادء ولا ضر ر على الورنة في تلثي التركهة: و أل 
كاتت العين لاتخرج من الثلث بعد الدينء نفذ ماله الثلٹ. 
ووقف الباقي على إجازة الورثة [أهم]. 
وقال فى [التحفة] : وقضية المتن» بل صريجهء أن للوارث 
الخائز الاستقلال لقضاء الدين» وقبض دين ا ميت ووديعته من غير 
ادى القاصی ٠‏ اد للا ولاية له عليها حينئد. وقوهم إدا 1 يبوص 
فاته جهو لاص مفروض فيا إدا كان في الورنة حجور 
عة أو غائ [اه] . قال عحشيها ابن فاسم: قوله ' إدا م 
ب ص بعك أنه إدا آوصی - فهو للوصی - ابن قاسم [اھ] وقال 


٤‏ حتصر فتاه ی باګرمه: والوصی بقضاء الدين لايبیع التر كه » إا 
باذن اله رثة والغرماء [اه]. قال في الأصل : لأن الحق هم أي 


1 ی شاع وقد ڪتارول الأبراء فا محتاج ا البيع [اھه]. 
لاأيتام قاصرين مال» صار إليهم من والدهم» ولم يكن هم اجر 
ری به ابه هن والدهم› ولا باقامه من اكم سو کی ؛ فع 
اف ع أکو ك الأکر م الول امرض الداب عتم بطریی 
ES‏ : الخفقة واشت ى ذلك منه إنسال 
الحماية ال عابة والخلافة والحنو والشفقة» واشترى د ا 
اخ قيب اشا غلة ١...‏ إلى لخر الال ها خوزنه من 
اء حاب له: وإذا بان بطلان البيعء فالمبيع باق على ملك 
الأيتام» فينزعونه م ورثة المشتري» ويرجعون عليهم بارس ج 
NS e SS Lh LT kG‏ ن انتزاعه منم » وباجره 
ایی ی ی کک ی | ولا کان معدا 
ابيع تلاك المدة إن صلح آن يؤجرء وإن ‏ يستعمل» و ٠‏ 


1۰ مالة (۷۲] في الوصية 


للاستعمال › وبأقصی ماتلف مله ی تلك الحدة بز وائده المنفصلة 
کالولد» واللىن › وعیر شما ولا رجوع للورثة على الأيتام بجا أنفقو 
على المبيع . نعم يرجعون على البائع با غرموه للايتام ‏ من أجرة 
منافح » وفوائد» م يستوفها هم » ولا مۇرتهم › یخلاف ماع غرموه من 
بدل مااستوفوہ منہاء فلا رجوع شم به لآن منفعته عادت إليهم» 
ولانہم المباشرون لاتلافه» 0 ا بالصواتب 


کتبه الفقر إلى الله 
عل بن ابي بكر بافضل 


Ê 


مسالة 
۷1[ 
طني الوصية ‏ 


رجل أوصی لاأولاد ابنه فلان» بذبر شب و یه اواد 
ي حو دول ی حیاة ا موصي › وأولاد وحدوا بعد وقاته» فهل حختص 
لي صي ¿ بال جودي ن في حياته» أو تعمهم حيعا؟ ثم إذا كانت الوصية 
i‏ ا أن يکو بعضهم موجودا حال الوصية› 
و دعصم وحد بعد ها فماذا يعمل ؟ آفتوتا ماجورین 
المد لله و الله الملهم للصواب: تختص الوصية في صورة 
السةالى بال جودین نقتا من أولاد ان ga‏ ادا 
Nr:‏ موته» فمن وجند بع موته ا تق ا . ومن مات قبله» 
۾ شك به بظطلت ف حصتهء ورجعت لورنهة الموصى ٠‏ لا لىقة 
إحوانة. و لاایستحق الحمل المي جود عند الوصيه› وال انفصل قبل 
موت الوضنى 1 إذ لايسمى ولدا . ثم إن کان من صحت له الوصية 
من ولا لأب وارٹاء فلايد لنشوذ الوصية له من إجازة بقية الوردة 
ll.‏ > وال فإك حرج 0 موصي به من الئلت. نفدت فيه 
الوصيةء وإلا ففي] حرج عا اد الك ا إن أجاز الورثة في| زاد 


قال العامة اليب عبدالرحمن بن سحمد المشهور في فتاوه 
شاا عن العلا متس ا لجسن عد الله بن حسیں رلققيه > وعدالله بن 


4 ماأغطه : : ولايدخحل 3 الوصية لنحو الأرحام» kl‏ 
فلو مات قبله ۰ 


کاک نچ ودا عند اله صية » وبقی ! إل موت الموصى ٠‏ 


مسالة [۷۳) فى الوصية 


أو ا رلت ف حصنةكه» ورحعت لورئة الموصى » ل تة 
الأرحام . ولايستحق احمل الموجود عند الوصية ي وإن انفصل قبل 
وقال شيخنا العلامة أبو بكر بن أحمد الخطیب في فتاويه» من 
ناء شیا ماصو رته : ماأوصی رك للا جنبی » فان کان بالئلث فا 
دو ره نشد ردول إحارزة. و إل زادي فالزائد عله حتامح للااجازة. وأما 
ماأوصى به للوارث. فلا به فيه من إجازة الورثة مطلقاء وال أعلم 
[اھ]۔ 
كتبه الفقبر إلى مولاه 
علي بن اي بڪر بافضل 
عقا الله عه 
ا لحمد ته تأملت الحواتب 
فوجدته صحیحا مقر راء واه أعلم 
وکتبه سام بن سعید بکیر 
سا شید الله » وعقا عله 
الحمد لله الحواب سديد. وما عليه مز يد. 
وکتبه 
حمد بن سام بن حفيظ بن الشیخ أي بكر بن سال 
عفا ايله عنه 
ف ۱۳۸۹/۱/۱۹ 


مسألة 
]1۷ 
لإي الوصية) 


ماقولكم أسبا العلماء» في رجل أوصى لعائلة فلان بدراهم» 
وفالال هدا قد توق » وله أولاد وأحفاد وبنات بناته » وفيهم الققر 
وغره» قلمن تصرف هذه الوصية»ء أفتونا مأجورين» فصلوا 
تفللا شافقا! 

الحمد لله ومنه التوفيى ا د اواب دكر العلاء» 
رھم الله تعالىء أن من أوصى لعيال أخيه أنه يشمل الذكور 
رالاناٹ الذين تلزمه نفقتهم» ويشمل أضا الفقير والغني» 
كالزوجةء کا يدل عليه الحديث: [كفى بالمرء إثا أن يضيع من 
بعول] . 

والعائلةه من يعوهم الالسان» ويلمى عليهم » بمعنى العيلة» 
رھ کا ہاش القاموس عن شرح الشفاء معن العيال» » فيصرف 
الوص ره شم الدگر والأنثی » والغنى والفقر على السواءء ولا نظر 
إل عرف خالفهء إلا إن صرح به الوصي نفسهء أنه أراد بعائلة 
فان الذكور أو الفقراء اة و ان لد مشل حظ الاأنثيين› 
يعمل به . ولایدخحل ف الوصية المذدكورة» a‏ 
الوصية وبقي إلى موت الموصي» فمن مات منهم قبلهء أو شك 
به . رطلت فی حصته» ورد جعت ل رث الموصى › لال العائلة . 

لانن أ رضا الحمل الموجود عند الوصية» وإن انقصل قبل 
وت الموصي . وما أن فلانا فى مسألة السوال الموصى لعائلته قد مات 


11 مأالة ]۷٤[‏ ي الوصية 


قت ملوار الو ضتة ٠‏ کا 4 السؤال. ا الوصية فی 
ور اا اذ الميت لاتلإمه نفقة أحد. فلا عائلة له فألغی 
لفط الموصى لذلك. لعدم مطابقة اللفظ لمدلوله . ويحتمل صحتهاء 
ا لکلام الكلف عن الالغاء ماأمكن» ويراد بعائلته من تلزمه 
نممتهم ۰ لو كان حيا وقت الوصية . 

وقد يويد الاحتمال الثانى قوشم : لو وقف عل او لا ده ولیسن 
له الا اولاد آولاد. آنه حما اللفظ عليهم » يصح الوقف جاده 
للفظ عل المحاز» وصانة لاام العاف عن الالغاء ماأمكن . 
وعليه إذا قلنا بصحة الوصية المذكورة» فتصرف لمن تلزمه نفقتهء لو 
كان حيا وقت صدور الوصية» من أولاده المحاجير وأجفادة وبتاتةء 
وبتات بتاته» من کان جردا ما خد :الو وبقی إل موت 
الموصى . ومن مات منهم قبله» او ا شمه ي بطلت الوصية ف 
حصته» وتر جع إلى ورنة ا موصي لا لبقية من جب نفقته والحادث 
بعد الوصية لايصرف له منها شىء . وإن كان حلا عند الوصية. 

فال في فتاوى باخرمة العدنية - #إمسألة# عن الفقيه عمر 
باشامر: لو قال ”وقفت على عيالى!“. وأطلق» هل تدخل 
الأناث. ويكون كالوقف على الأولاد فإني لم أر من صرح بذلك؟ 
فلو استمر عرف أهل البلد أن لفظ العيال يطلق على الذكور» هل 
يتبع » أم لا؟ الحواب : أن هذه المسألة م يذكرها الشيخان» وذكرها 
لأر a‏ تقلا عن الحاوی للماوردی› وقال: لو قال 
وقشت عا ی عیالی! فهم من في نفقته. فإك کات بینم واد وود 
[اهت]. قلت وأصل قول الجوهرى» وغيره من أهل اللخة» عيال 
الرجل من يعوله وينفق عليه [اه]. ولا نظر إلى عرف يخالف 
دلك . نعم إن صرح الواقف نفسه» بأنه أراد بذلك أولاده الذكور 
خاصة. فالظاهر أنه يرجع إلى قولهء والله سبحانه أعلم [اه]. 
وقال بهامش القاموس على قوله والاسم العيلة في شرح الشفاءء 


مالة [۷4] فى الورصة EE‏ 


والصحيح ورود العيلة معن العيال - نقله نصر [اه]. 

وقال فی فتاوی أف کر ره 3 العدنة اا = جا مسألة ڳ لر أوصی 
شخصس لعیال أخيه» بأحد هذين اللفظين. بعين وكان أولاد أخيه 
ثلائة» ذكرين وآنثى » هل تستحق الأنثى ثلث العين. أوخمسها؟ 
الحواب : إن الذكر والأنشى سواء فى ذلك لكن الزصية للعيال 
لاختص سا الأولادء بل يدحل فيها من تجب نفقته من الولد 
والوالد. کا صرح به الماوردی فی الحاوی» وجری عايه في البحر» 
وغیره» والله أعلم [اه]. 

وقال فی فتاوی مشهور» من أثناء مسألة عن ب ي : ولايدخحل 
٤‏ الو صية لنحو الأرحامء ا من کان مو جودا عل الوصية› وبشی 
إل موت الموصى . فلو مات قله أو شات بطلت فی حصته» 
ورجعت لورئة الموصى› لا لبقية الأرحام. ولايستحق الحمل 
الموجود عند الوصية ؛ وإن انفصل قبل موت الموصى» إذ لايسمى 
ولدا ورجا وقريبا وإلا [اه]. 

وقال فى [القلائد] - #مسألة قال: أوصيت لأولاد فلانء 
صرف لمن كان منفصلا عند الوصية » لا الحادث. وإن كان حملا 
بخلافه فى الوقف فإنه يراد للدوام [اهم]. 

هذا ماظهر لناء وأرجوه أن يكون وفق الصواب» والله 
سبحانه أعلم. 

وكتبه الفقر إلى اله 
علي بن أي بکر محمد بافضل 
اه الله 
الحمد ته الحوات سدید. ولا عليه مزيد وات أعلم . 
وكشه الفقر 
سال بن سعيد بڪر 


م 
ساګه اله 


سنال £1 ]1 قى الو صة 
الحمد ته وبعد فقد تأملت ماكتبه المحيب الشيخ علي بن المذكور, 
فإادا هو صواتب یدل عليه کلام العل|ء 
نمع الله ہم ٠‏ فح ى الله المحيب خيراء 


وايه کی 
حمد بن سام بن a‏ ای بکر بن سال 


Sy BES 


مسالة 
]1۷° 
بني اللقطة) 


ماحکہ اللقطةء إذا تملكها الملحقط. ومات قبل أن يظهر 
مالکھاء فهل تورٹ عه كىقية أملاکه. ام کش الحکم؟ أفتونا 
ماجورين 1 

الحواتب» و الله أعلم بالصو ات : ادا ملاك الشخصس اللةطة 
بش طه» ومات قیل ظهو ر مالکهاء أو ورثت قته» کا فی فتاوی 
الش خ محمد بن صالح الت كقية أملاكه» ولاتتعلق بتركته 
كاف التحفة والقلائد لأن الشارع جعلهامن جله كسبه فللوردة 
حينئذ التصرف فيها ؛ وقسمتها. فإذا ظهر مالكها فهی کدین ظهر. 
فیاتي فيه ماذکروه فيه . قال ف التحفة مع الما من مات وعليه 
دين لته تعالٰى» أو و لادمی غير الوارث» قل E‏ ماعدا لقطة 
لکھا لن صاحبها قد لایظهر - فيلزم دوام ال رلا إلى غارة 
وأ ن سپا ما ادا انه و خر صاحب الدين لدلكڭ.» وقد يق ة ف بان 
شعل الذمة فى اللقطة أخحف . وهن نم صرح في شرح مسلم» » ان 
E‏ مطالة ہا ف الآأخحرةء لأن الشارع جعلها من حلة کسبه» 
بحااف لكين 4 ولایلزم شه دلكڭ» لامحان رفح أمره للقاصي 
الأمن . فإنه نائ RE‏ 

وفى [القلائد]. قال الأسنوى فى الطراز في كتاب الفسمة: 
ولا تکون (آى التركة) مرتهنة بالدين الذدى أيس من معرفة صاحبه » 
يعي كاللقطة . إذ لا غاية لذلك. وهو ظاهر فى اللقطةء لتسايط 


1۸ مسالة ]۷١[‏ فى اللقطة 


الشارة ع على أخذها بشرطه بلا حاكم» كأخحذ المىاحات» وإِن كانت 
كالقرض لو ظهر مالكهاء» بل عوضها على الله [اه] . 
وما في فتاوى الشيخ ابن حجر»ء رحه الله تعالی» من أنه ذا 
علكهاء ومات . ول یعرف مالکها» صارت ديا ف دمته» فتتعلی 
ر يتولى قبضه ناظر بيت المال» وبه ينفك الحجر» فلم يلزم 
ام الحجر لا إلى غاية. لعله عالف لا في التعحفة والقلائد. أو 
ا إذا أيس من معرفة صاحبه. E‏ 
على ما في الفتاوی» كا نصوا عليه» والله أعلم بالصواب 
کتبه الفقیر إلى الله تعالی 
علي بن آبي بكر بافضل 


غفا الله عه 


ماقرلکہ ي رجل وجد نحلاء وهو مسمی عندنا (نوب) في 
ودلك الشجر غر ملوك لآحخدك: ول يدر هل النوب اکور 
FF‏ او غر لوك » فل له له أحذه أو لا؟ وإذا أخذه) هل حكمه 
حكر اللقطة؟ أو حكم الال الضائع؟ أو يلكه جرد الاستيلاء 
عليه أم كيف الحال؟ آفیدونا! 
الحو اتب والنه أعلہ بالصوات : للرجل المذكور أخذ النحل 
هي الثحر المدكوررء ۾ ادا اخحذه ملکه بقضه بيده أو الا ستللاء 
عله كات المباحات. إن : توجد على النحل علامة تدل عل 
اللاك قان وجدت فيه و أو ضالة . قال في [القلائد] و وعلك 
العيد ريا و بحريا من ساق ولو بلا قصد» ا ۾ شصد نظره» ولو 
شین ا ¬ شه بیله» . ۾ أزاله امتنا > بط ال أو عدو أو بوقوعه 
ی شبكة نصبها لهء أو أغلق عليه بابهء واف له و و 
غه : ومثلة إلحاء سمكة لبركة صعيرة › يسهل به أخحذه» وسشی 
ارضه ليؤحل . أو حفرة ليقع فيهاء أو طرح جرة ضيقة يدخل فيها 
للحا » کک E aS‏ تم قال: 
لااك خد تلم التيكة م رانا ة رلا اليه آثر ملاك کمن 
جناح [اه]. 
وقال فى الر وض مه ع الشرح : علك الشخص الصيد» بمجرد 
ون ا ل يقصد ملک حتی لو أخذه بنظر إليه - ملكه› 


1 مسألة ]۷٠[‏ فى اللقطة 
لأنه يعد بذلك مستوليا عليه كسائر المباحات [اه]. وقال فيه 
أيضا: ومن وجد عليه أثر اليد عبارة - الروضة أثر الملك - عل 
صيد كالوسم» والخصاب» وقص الناح - م يلكهء بل هو 
ضالة» أو لقطةء لأنه يدل على أنه علوك فأفلت. ولا نظر إل 
احتمال آنه صاده حرم » ففعل به ذلاك» ئم آرسله» لانه تقدير بعيد 
[اھ]. 
ومنه يعلم صحة ماأجبناه به والته أعلم بالصواب . 
كتبه الفقبر إلى اله 
على بن آي بکر بن مد بافضل 


مسأل 
]۷۷[ 
في النكاح ٭ 


ماقولکم ٤‏ بشنت صغيرة» عغمرها ائنا عشر سنه» أرادت 
زوج ۽ وأبوها غائ » ول يوکل أحدا ٤‏ تز وججها فهل للقاضي 
معام الأب في الإجبار» ويزوجهاء أو لا؟ 
الحمد لته والته الملهم للصواب. الحواب : إذا كانت البنت 
المذكورةء لم تبلغ بالحیض. ولا بالاحتلام» ولا بالسن» کا هو 
فورض السؤال فلايقوم القاضى مقام الأب في الإجبار والتزويج مع 
عيته. قال فى [التحغة] - #إتنبيه) وقح ن الرفعةء أن للحاكم 
تل سه الأب تزویج الصغيرة» ا ى الضعيف أنه يروج 
بالتيابة ورد بأن الصواب ما في [الأنوار] , وغیره» انه لایزوجها. 
5F‏ على دا القول» لن الحاکم إغا ينوب عن غير هة ٤‏ حی لرمه 
اداد r:‏ لایاز مه تزویج الصغيرة» وإن ظهرت الغبطة فيه 
[اه]. وذلاف صریح فيا دکرته› والله سبحالنه وتعالى أعلم 
بالص ات , 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن أي بکر بن محمد پائضل 


ساڅه اله , آمین 


ال 
]۷۸[ 
ويي النكاح » 


ا بغر كمو» برضاها ورضا الول تم 
فارقها الزوج» وأرادت 2 انیا راز ابش فهل یشترط 
لصحته رضا الولي الآنء أم لايشترط لرضاه بغر الكفؤ أول؟ 

الین بح اا اللهم هداية للصواب» الحراب : نعم 
يشترط لصحة النكاح بغير الكفؤ. رضا الول الآنء لاج كرو 
من أن شروط صحة النكاح الكفاءة» حيث لاأ رضا من المرأة والولي 
الأقرب معاء في غير جب وعنة» حيث لارضا منها وحدها فيهاء 
وإ 5 اجر عو الروج الأول» كا اعتمده الشيحخ ابن حجر 
٤‏ حشته » وسیح الا سالام ٤‏ لأس لأنه عقد جديد حلاف 
للرما والخطيیب وابن ¿ فاسم» حيث قالوا: إن أرادت التزوج 
الأول ثانیا فلا یشترط رضا الول لانه قد رضی به ولا 

قال في [الروض] - فصلل والكفاءة حق للمرأة والولي» 
فلابد مع رضاها بغير الكفو من رضا سائر الأولياء لا أحدهي إلا 
في إعادته لمختلع رضوا به أولا. قال الشيخ زكريا في الشرح: لكن 
الذی صححهة الكای. وچرم به صاحب الأنوار» عدم الصحة لأنه 

عفد جدید [اه] . 

وقال في التحفة مع المتن: ولو زوجها أحدهم. أي المستوين 
ده أُی غير الكفو > لغر جب أو عنة بر ضاها دول رضاهم» ی 
الىاقن» ولم يرضوا به أول مرة - لم يصح › وإن جها العاقد عدم 


ا [۷۸] في النكام 3 


2 لأن الحق لحميعهم . آما إذا رضوا به أولا» ثم بانت» ثم 

a a a اها ا‎ 8 

E: E‏ والذى بتجه وفاقا لصاح الاي 

تجزم به لحب الأنوار ابل لابا عله عصية جتينة اعا 

5 شر ج فنا کرت والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقر إل الله تعالی 


عا ابه عه 


مسالة 
]1۷۹ 


وني النحاج» 


ا ر و ا ف تزویج مولیته 
قبل إدهاء ثم أذنت للقاض نفسه» فهل بحتاج نائبه المذكور إلى إذن 
منپا له حاص › أو يكفي إذنا للقاضى؟ 

وما قولكم في المعايين» إذا كان فردة (أي مسقى يوم) من فرد 
المعيانء لو كان عشر فرد مثا اشتراها نفران» نم إل أحدهم باع 
حصته على اخر» فهل تثبت الشفعة فيها؟ وإذا قلتم نعم » فهل 
ختص بالشفعة شريكه ف الفردة المذكورة فقط؟ ام تكون الشقعة 
E‏ امذكورء لأن مقره واحد» وهو مشترك 

على سبيل الشيوع؟ 

rk‏ والله اعلہ بالصواب: لایکفی إذن المرأة المذكورف 
السؤال» بل حتاج منہا إل إذن آأخر للملاب المذكورء لأن استنابة 
القاصي ف شغل معین › استیخالاف » لا توکیل › فالمناب ناض ف 
المسألة. . نعم را رادیب ارت نراه الان 
قبل الإذن من المرأةء لأنه أي القاضي حينئذ» كالول الغير المجبر. 
قال : فالاعلك التزه ویج بنفسه» فکیف يفوضه لغيره . 

قال فى [التحفة] : ولو وکل غير الحاكم قبل استئذانما يعني 
إذغا في النكاح. ل يصح اللكاح على الصحيح › لأنه لاملك 
التزويح بنفسه حينئذ» فکیف يفو ضه لغیره . ما بعد إذنہاء و إن لم 
يعلم به حال التوكيل » فإنه يصح »› ک| هو ظاهر» اعتبارا با ف 


مالة [۷۹] لي النخاج ta‏ 
مر الأمر . أما الحاكمء فله تقديم إنابة من يزوج مولیته عل إذنہا 
لی ناء على الأصح ٠‏ إن استنابته في شخل معين استخلاف لا 
ټوکیل [اه]: فال تھا ید انید قوله ”استخلاف کا 
الح فضيته أنه لو لم جز له الاستخلاف› امتنع تقديم إنابته على 
اللاذن. لأن ذلك حينئذ توكيل [اه]. 
وقول السائل ”ما قولكم في المعايين ..... إل قوله أم 
2 جوابه: صرح العل|ء» ر همهم الله تعالل» أن کل مار 
: لمتنع على قسمته تىت الشفعة فيه وما لا فلا. وعليه فإ 
ا جعل المعيان المذكور قى السؤال معايين» بحيث كل مالك 
يستقل ویستقی » ولابتضرر شريکكه کو أن کان 
المعان المدكور واسعاء کی ا عمل و ثقی مثا على 
عد واللاك يكون لكل مالك ت ر الماء منہاء E‏ 
الالك. ولابتضرر شریکه I‏ تت الشفعه ٤‏ امعان 
الدکۇن وإن لي يكن جعله معايين› SAR‏ 
حص موت ) فلاا شفعة فيه» لنظر ماذكروه في ف البئرء فإنہم نهم دکروا 
OEE‏ وأاسعه» مکن أن يبئى فيهاء E‏ ( 
کل واحدة بياض يقف فيه المستفي » ویلقی فيه مايخرج منہا - 
لن نحت الشفعة فيها وإن ل يكن كذلك› فللا شفعه فیها. 
قال فى باب الشفعة من الروصه : الشرط الثالث من شروط 
الششعة. كوه منقس اء فالعقار الذي لايقبل القسمة» لا شفعة 
قال وألراد نا نة > ماجر الشريك على قسمتهء إذا طلب 
رک القسمة. قال: فلو كان بيني بئرء فباع أحدهما حصته ˆ 
نظ فان انت انز اساب کن اف تی مها > فتجعلل بئرین › 
لگا خد اق هف فة المع ویلقی فيه مایخرج مہا - 
ىتت الشفعة فيهاء وإل من ذلك» وهو الغالب» فلا شع 


[اه]. 


٦‏ مالة [۷۹] في النكاح 


وقول السائل "وهل بختص بالشفعة شريكه . . . . . إلى آخر 
السؤال“. جوابه: لاعختص شریکه بالشفعة» بل يجختص ہا هو 
وجميع الشر كاء عل قدر حصصهم . اا الجميع ٤‏ اللاك 
وهذا معلوم من كلامهم في الشفعة» فلايجحتاج إلى تدليل. 
هذا ماظهر لناء والله أعلم بالصواب. 
کتبه الحقیر 
علي بن آبي بكر بن محمد بافضل 


ضفا ايله عله 


ماقولكم » هل جب على الزوج مؤنسة إذا طلبتهاء آم لا؟ 
وإذا أراد الزوج تسليم النفقة للزوجةء فأبت إلا أن يسلمها 
لوکیلهاء وتستلمها هی منه. لیدخل علیها کل یوم فهل للزوج 
منعه من ذلك آم لا؟ وإذا ولى القاضى وهوفى حل ولايته» شخصا 
فی غبر حل ولايته» تزويج امرأة من أهل عملهء ليزوجها إذا صار 
حل ولايتهء فهل تنفذ هذه الولاية. م ا 

الجواب. والله الموفق للصواب : لامجب على الزوج مؤنسة 
للزوجة و إن طلبتهاء ہل جب ها عليه مسن يليق بها عادةء تأمن 
به - لو خرج زوجها من عندها - على نها وماها وٳن قل . فلو ل 
تأمن فيه أبدله ها بمسکن آخر تأمن فيه - على ماذکر. قال شیخنا 
العلامة اليد أحمد بن عمر الشاطري. سقى الله ثراه» ثي كتابه 
[الياقوت النفيس ف مذهت ابن ادريس]» مانصه: بحب لن 
و جت له النششةء الأدم» والكسوةء والمسكن . قال فى تعليقاته على 
الكتاب المذکور: أي سکن يلي بها عادة» بحيث تأمن فيه - لو 
رج زوجها - على نفسها وماطها وإن قل . ولاججب عليه أن ياق ها 
وة خن أمنت عل نها فلو م تمن » ايدها المسكن با 
وقول السائل "و إذا أراد الزوج > 5 کو فهل للزوج 

منعه من ذلك أم لا؟“. جوابه : للزوج منع غيره من الدخول على 


۸ مسالة ]۸٠[‏ في النكاح 

زوجتهں و إن کان وكيلا عنہا فى تسلمه النفقة من الزوج هاء بل 
بحرم عليها الإذن لغيرهاء في دخول داره غير رضاه وإذنهء سواء 
کان رحا أو امرأة» حټی اپا وله إخراجهم من داره. لکن یکره 
ا الانوس هة یک و خن هون الزوج إادحال الطعام والماء إل 
زو حه الق لا جب إحدامها. والی خدم عادة تکولٰ على ا لخادم 
لأنه من الخدمة الباطنة . أما الظاهرة» كقضاء الحوائج من السوقء 
أو استلام النفقة من الزوج. أو وليه ههاء إذا وكلت أحدا فى 
استلامهاء فيتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك. 
وشرطوا في الخادم أن يكون امرأةء أو صبياء أو حرماء أو ملوك 
ها أو من بحل نظره من اجانبين» كممسوح - لا ذمية» وشيخ 
هرم . 


قال في [فتح الجواد]: وله منع من أن تمكن من دخول لنزله 
غير خادمة واحدة» ولو كان ذلك الغير أبويماء أو ابنها من غيره. وله 
منعهم أیضا من دخوله وإخراجهم منه» لکن یکره منع وها 


حیث لا عذر [اه] . 


وقال ٤‏ حاشية الس للشيخ الرملي: وکرم عليها» آی 
الزوجة» ان تادن لغیرها ف دخول داره بغر زرضاه وإذنه» رجلا کان 
أو امرأة [اه]. 


وقال في الأسنى: ومن لاتخدم في بيت أبيها لاخدم» بل 
يوصل الزوج مؤنتها إليهاء من طعام وغيره. وله إخراج خادمتها 
التي صحبتهاء ولو بشرائها [اه]. 

وقال في [الانوار]: وعلى الزوج حمل الطعام والماء إلى التي 
ليجب إخدامها [اهم]. ومنها أيضا ومثلها في التحفة» مانصه: 
ویشت مل أن یکول ا لخادم امرأة أو سا 2 أو رما شا - زاد ٤‏ 
التسحفة» أو ملو کا شاي وکذا کل من حل نظره من ES‏ 


مالة [ |۸٠‏ لي النكاح ۹ 
الياطنة . أا ا واا ا E‏ 7 من E‏ 
والمساليك [اه]. قال عبدالحميد: قوله ”أما الظاهرة“. كقضاء 
اخوائح من السوفق [اه] - مغن اه. 
وقول السائل 'واداول القاضي وهو فی حل ولا يته ERE‏ 
إلى اخحر السؤال“. الظاهر نفوذ هذه التوليةء لأن القاضى ف حل 
ولا يته والمولى عليها أيضا كذلك» فأي مانع من نفوذ هذه التولية: 
وادا کان الرمل يقول بصحة استخالاف الحاكم قبل وصوله لمحل 
لايم اس ن حکم به 4 فمن باب اول ماهتا . 
كتبه الفقبر إلى الله تعالى 
على بن أب بكر بافضل 


عتا أنزه عله 


مسألة 
]1۸۱1 


سؤالي مع طالب العلم : رجل عقد ببنتء وسار السواحل» 
ولا دحل عليهاء ومات. كيف تقسم التركة» ومعه اخ سیق › 
والحرمة المذكورة؟ جوابك عاينا تحت السؤالء ويطرح سؤاله تحته 
الحواب - الشيخ سام بن عبدالله باشعیب. في ۸5/٤/۳۰‏ ه 

ا لحمد لته » والته أعلم بالصواب» الحواب : حيث صح العقد 
بالبنت المذكورة في السؤال. بان عقد بها برضاهاء أو بإجبار الأب 
أو الجد بشرطه مع بقية شروط النکاح - ورثته» وإن لم يدخل ہا 
لأن أحكام الزوجية - غير نحو النفقة والقسم - تثبت غالبا بالعقد. 
وحينئد تستحق البنت المذكورة في بخلفه زوجها بعد موته - الربع» 
ارتا لابه ل له فرع وارث» لا من الزوجة المدكورة الا ازن 
غيرهاء لقوله تعالى : [ وهن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد]. 
والباقي للأخ الشقيق بالعصوبة. 

قال في [بغية المسترشدين] لسيدي الأمام الحبيب عبدالرحمن 
پڑ خمل المشهو رز ج #مسالة ¥ تروج امر اة فامتنعت عن کین › 
حتى مات أحدهما - ورثه الآخرء لأن أحكام الزوجية غير النفقة 
والقسم » تثبت غالبا بالعقد.ء وإن لم يدخل ا. هذا إن صح 
اللكاح . بان تزوجها برضاهاء أو بإجبار الأب والجحدي بشرطه مع 
بشيه شر وع النكاح. وإلا فلا ناح ولا إرٹ [اھه] . وذلك صريح 
فيا ذكرناه والله أعلم بالصواب . 


مسالة 
[AY]‏ 
لإي التفقة) 


ماقولکم » رضي الله عنکم» في رجل تشاجر هو وزوجته 
والحال أنه مقصر عليها في النفقة والكسوة وغبر ذلك ومتعد عليها 
بالضرب واللطم في الخد» والرفس بالرجل» ثم إنہا سارت عند 
وليها ينصفهاء فأجاء الرجل وقال: مضايق في ارجاع زوجت 
وبعد ارجاعها آنا بادل شرع الله لوليها. وقال الول : دلا ارجع بنتی 
لك إلا بعد الأتصاف, وحكم الحاكم با يلزم بوجه الشرع 
الشريف لي» وإلا علي والزوج مقصر ومعتدء كلا قصر الزوج 
على روجته وتعدى عليهاء جاء إل عند وليهاء وصائقی ف 
إرجاعهاء هل يلزم سيدي إرجاع المذكورة قل اللانصاف» ويلزم 
وليها إرجاعها قبل حكم الحاكم با يلزم أم بعده؟ آفیدوناء ولکم 


الأجر والثواب! المسألة واقعة حال» ومع وليها بينة على التقصس» 
فقولا وفعلا! 


الحمد لهء وال الملهم للصواب» الجواب: لامجوز للول 
ا لمذكور قبضهاء ومنعها من زوجهاء فيحرم عليه ذلك ویعصی 
بسببه» وجب عليه ردها لزوجهاء بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه 
توفيه مانقص من حقوقهاء ویعزره بتعدیه علیها» وتکرر ذلك منه» 
کا يظهر من السؤال. فإن م متتعم» حال بینہاء حتى يظن أنه 
عدل . نعم » لوعلم من جرأته وتېوره» آنه لو اختل سپا أفرط ف 
اصرارهاء حال وجوبا بینه وینہا ایتد اء . 


مسألة |۸۲| أن النفدة r‏ 

قال E‏ فز متها قيا كاسم ونققه» 
3 سسب » ا ی E e sS‏ 
براه و e DRE‏ 


e‏ - حال وجوبا اينه وبا بتداء [اه]. 


وقي [المغني] نقلا عن الإمام» وهو: وفصل الإمامء فقال: 
ا ن الحاكم تعديهء وم ثبت عنده. نم بحل بینہ) . وإن تحققهء أو 
شت عتدةء و حاف أن یضرما ضربا مبرحاء لکونه جسورا» حال 
ا حتی يظن أنه عدل» إذ لو لم بحل بینہاء واقتصر على التعرير» 
ROY‏ [اه]. 
وأما تقصيره فى النفقة ونحوهاء فالذى استظهره العلامة 
الشيخ أبو بكر الخطيب في ذلك كا في فتاويه» أن ذلك ليس عذرا 
جوزا للولى في إمساكها وقبضهاء قال لإمكان التوصل إلى ذلك 
باخاکہ .٠‏ نعم» إن حصل من الزوج ضرب غير جائز له شرعاء 
وتز چت هی لاان وبقی حوفها» > م يلزمها الرجوع » مالم يطلبها 
ويؤمنہاء وتلق بقوله من عدم عوده لذلك. ومثلها الول إذا كانت 
حجورة. أخذا من قول التحفة. ومن الأذن قوله "إن م خرجي 
ضر تك" ` فلايسقط به حقهاء ما م يطلبها للرجوع فتمتنع » کا أفتى 
به بعضهم . ويتعين مله على امتناعها عبثا لاخوفا من ضربه الذي 
توعدها به إلا إن أمنا ووثقت بصدقه في| يظهر [اه] . 
فال الشيخ عبدالحميد: قوله ”الذي توعدها به“ قد يقال 
أن الثوغد القت إنغا هو على عدم الخروج لا على العودء فكان 


الأولى إ ذا تو عدها نه چ 


مسألة 
[A11]‏ 
لف النفقة » 


ماقولكم في شخص أراد أن ينفق على طفل صغير» والحال أن 
الطفل له مال» تكفيه غلته العمر الخالب» فمنع ولي الطفل 
الشخص من الإنفاق على الطفلء ولم يقبل منه شيئاء فهل يجوز له 
ذلك أو جب عليه القبول. أفيدونا! 

احمل لته والله اللهم للصواب» الحواتب: می گکانت 
اللصلحة للطفل فى الأحذ. فلا جوز للولي المنع» وجب عليه القبول 
والأخحذ فإن امتنع ولم يقبل» أثم وانعزل إن كان وصيا أو قيا وإن 
كان أبًا أو جدًا فلا. نعم » لامجب على الأب والحد القبولء إلا إذا 
يقصد التودد إليه) بولاية أو قضاءء وإلا فيحرم . قال في المغني : 
ويقبل المدية لاصغيرة ونحوه ممن ليس أهلا للقبول - الولي. فإن ‏ 
يقبلء انعزل الوصى ‏ ومثله القيم ٠‏ وأث| لتر كه| الأحظ.» بخلاف 
الت والحد لكمال شففته) [اه]. 

وقال الشيخ ابن حجر فى التحفة - «إفرع # المدايا المحمولة 
عند النتان ملك للأب. وقال حمع للابنء فعليه يلزم الأب قبوهاء 
آی حیث لاعحذور» کا هو ظاهر. ومنه أآی المحذور»ء ال يقصد 
التقرب للأب» وهو نحو قاض فلايجوز له القبول» كا بحثه 
شارح وهو متجه [اه]. وقال في فتاويه: ومال الأذرعي إلى 
الوجوب على نحو الوصى. إذ لا منة عليه [اه]. 

وقال ٤‏ حتصر فتاوی ابن ز باد - #مسألة ¥ فارف زوحته» 


مسألة [ ۸۳ ] فى النفذة 


وله ذا | ولاد حضو نول » کال سکناهم ايه لکن لا یگای 
استغجار بیت لسکناهم . بل جوز ا ن جحل هم پیا دارة سے j E‏ 
8 ابتك و دال الام ولایات ۽ دك قبو ل تر 2 لأ ا باسکا: ہہ دعي 
7 إل قال ri‏ ھم و مام ون عت ی بإسکانہہ 
1 
سای کن مال لاما شر اا ر1 
وكتبه الفقير إلى اله تعالى 
على بن ابي بكر بن محمد بافضل 
: عضا الله عنه 
الحمد له الحواتب صواب . 
وكتبه الفقبر إلى اله 
سام بن سعید بکیر 


Ê 


مسالة 
]۸4[ 
إن النفقة) 


اقول فن راع امرأةء ٹم سافر عنہاء وغاب» وانقطع 
خبره» ول یعلم آهو حى أو میت › ورکها بلا نفقة ولا منفق » ولا 
مال له بجهتهاء وله من حين سافر نحو ست سنين تقريبا» وفد 
تضررت المرأة المذكورة بترك الئفقة» وهى يتيمة» وبوادي عدم 
قهل جوز ما أن تفسخ النكاح وتتزوج» أم لا؟ أفتونا مأجورين! 

الحمد لله وال الملهم للصواتب» الحوات: قال ٤‏ اوي 
الحبيب العلامة عبدالله بن عمر بن بحى علوي › بعد ان سئل عن 
ف کت من مسالة السؤال: ادا غاب الزوج› ول يقم بحقوف 
رو حته فاما أن یکول معسىرا» أو یکول موسرا» أو جهل حاله 
ر خبره. فإن کان معسرا» جاز فسخ نکاح زوجته على 
المعتمد : ی کر وغددهاء م قا وأما إذا كان 
الزوج ag‏ وامتنح من الانفاف» وتعدر عليها شهره عليه » 1 
ا يسما ره و إعساره» لانقطاء بره » فالمعتمد ا لاوز ها 
القت وهدا المنقول فى المدهب [اه]. 

وقال في التحفة مع المتن: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر أو 


مشو سط » کا یفهمه قوله الان وإنما ER‏ حضر أو 
غاب لتمکنہا منه ولو غائبا کماله با حاکم» فان فرض عجزه عنه 


فنادر . واحتار یرول ف غائ تعدر تحصيلها ممه الفسخ » وقواه 
ابن الصلاح. قال كتعذرها بإعساره. والفرق بأن الإعسار عيب - 


0 FA 
الائ ا از‎ E EY 
۶ في منقطع خبر لا مال له حاضر» خالف لرل‎ > e 
علمت. ولا فسخ بعيبه من جهل حاله يسارا وإعساراي لا‎ 
شهدت بينة آنه غاب معسراء فلاف فسخ » ما لم تشهد بإعساره الان‎ 
کا ياق‎ ٠ أو ذكرته تقوية لا شکا‎ A dy 
[ام].‎ 
: زه لاوز 2 المدكورة‎ FERE ادا غیت‎ 
ا أعلم.‎ Ek لاطا ره والله‎ 
وكتبه الفقبر إلى الله‎ 
على بن أب بكر بافضل‎ 
ساخه اله آم‎ 
الحمد لله ماذكره المحيب‎ 
من أن المرأة المذكورة فى السؤال‎ 
. لايمجوز ها فسخ النكاح - صحيح » واه أعلم‎ 
وكتبه الفقر إلى اله‎ 
a" 
ساحه الله‎ 
» اليد بء ماذكره المجحيب من عدم جواز الفسخ‎ 


والحال ماذكره السائل ¬ صحيح › وال أعلم 
وكتبه الفقبر إلى اله 


مسألة 
]۸°[ 
اني الطلاق) 


ماقولکم ف رجل بروج نتا صعيرة » تہ قال لوليها: ان 
عفيتی عن مهرها فهي طالقة: فعفاه ولیهاء فهل تطلق أم لا؟ 
الحمد له الحرات: لاتطلق الزوجة المذكورة في السؤال 
بعفو أبيها عن مهرهاء إلا إن قصد الزوج التعليق على جرد تلفظه 
بالعشو . اقتطلن ۽ ويقع رحعیاء کےا مج ده ف [ القاائد] ‏ قال 
فها: فلم وقال آچنبی : طلق زوجتك بالف علیها بوکالتها لى ! 
فطلا ی » وکان كاذبا فی الوكالة يقح . ثم قال O‏ 
کالأجنبی ۰ وإك کات صعيرة ٠‏ أنه لايتبرع تغماشا. فلو فال ٠‏ 
انراق تن مهرها فهى طالق. فأبرأه - لم تطلى. إلا أن يقصد 
الزوح تلفظه بالبراءةء فيقع رجعيا. 
وقال ف [بغية المسترشدين] من أبثاء اة عن الكردى : 
ليس للأب تمليك مال ابنتهء حت لو آبرأً الزوج من صداقهاء بعد 
تعليقه طااقها علل البراءة 2 ل يقع » لعدم وجود المانح - الراءة 
[اه]. والله سبحانه وتعالى اعلم. 
وكتبه الفقير إلى اله تعالى 
علي بن آي بكر بافضل 


عضا اله عله 


مسألة 
]۸1[ 
نی الطلاق ‏ 


ماقولکم » فیمن علق طلاف زوجته بإبرائها له من مهرهاء 
فابرأته» مع أن مهرها قد مضت له سنون» وهو في ذمة الزوج» 
ووجبت فيه الركاة» ولم تحرج » فهل تصح البراءة ويصح الطلاق. 
أم لا؟ وإذا أحرجت الزكاة منه» أومن غيرهء فهل يتغير الحكم» أم 
ل؟ 

الحمد لله والله أعلم بالصواب» الحواب: صرح العلياء» 
رصي الله عنہم » أن من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من مهرهاء 
م يقع عليه» إلا إن وجدت براءة صحيحة من حيعه» فيقع بائناء 
إدا كانت الزوجة رشيدة» وكل من الزوجين يعلم قدره» ولم يتعلق 
به زکاة» فان تعلقت به زکاة» کا في السؤال» وکانا کا تقدم عالمین 
بقدره» والزوجة رشيدة - صحت البراءة منهء في] عدا حى 
الممتخهي دون الطلاق - فاد بيقع › لعدم وجود األصةة المعلى 
عليهاء إذ لم يبرأ من قدر الزكاة لتعلق حق المستحقين بالمهر 
المذكور تعلق شركةء وهو الأصح . وأن المعتمد أن الدين كالعينء 
کا هو مدکور فی غاله. 

فال في [التحفة]: من علق طلاق زوجتهء بإبرائها إياه من 
صدافهاء م يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من حيعه 


فيقع بائناء بان تکون رسیدة» وکل منہا یعلم قدره» ول یتعلق به 
زكاة [اه]. 


مألة [ ۸١‏ ] فى الطالاق t1‏ 


وقال فی فتاوى الكردي ٠‏ نقلا عن فتاوى الرملى » ماصورته ؛ 
, احمال الرملى» ماصورته: سئل في إذا كان صداقها 
و جها عن ين متقالا من الذهب» وا برأت زوجها منه» وقلتم 
لک الع اء تعلی حقهم بذلك تعلق شركة» حت حال الحول 
عل». والراءة باطلة » فهل هي باطله في جميع ذلك وف الوقت 
الع ا حب إحراجه للمستحقین؟ وهل المراد بحسبان الحول من وقت 
عقد الزوج عليها إلى وقت البراءة» حيث كان حالاء أو مؤجلاء 
۽ ان ¿ حا أجله؟ فأجاب : بأن البراءة باطلة في حصة المستحقين» 
صحيحة قي عداهاء لكن لايقع الطلاق» لأنه علقه عل البراءة من 
عه ولا تملك ذلك ي حصتهم › > فلم توجد الصفة المعلق عليهاء 
وا حول سا من وقت العقدء ۾ ان کان الصداق مؤجلا لوحوب 
لر كاة فيه وإن لم يلزمه إخراجها قبل حلوله وقبضه [اه] . 
وقول الساثل ودا أخر جت ال کاة مه اک الح 


ال سوال ۲ جو ابه إن أا حر جت منه » م يقح الطادف» لعدم حصول 


اللعلى عله ا إذ ل يبرا من جميع المهر. وإ أخرجت من غيره - 
-F ST‏ س عل ذلك ۰ ف [مشکاة المصباح]» وعبارته: ویشتر ط 
لک الاق اللعلى آ ن انگ ن قا رة - آى البراءة منه - 


1 کات فال گان قد حت فيه الزكاة» ول خرج› > إ يقع الطلاق› 
لأنه إنغا برىء عن بعض المذكور لا عن كلهء > فلم يوجد المعلق 
عله . وخاد ناء عل أن تعلق الركاة بالمال تعلی شركه» a‏ 
المذهب. ان الدين ي دلك كالعن. وهب المعتمد. وقد علم من 

EEE ومن بعضه» أو انتقاله بحوالة‎ 1 e db 


حخمه كدلكڭ . 

› خوج “ي احترز به عا إذا أخحرجت» ی فيع‎ IT 
وهم يشملل ما إذا ا جت من عينهء أو من غيره» وهو كذلك في‎ 
الثاني دون الأول. فلو قالء ولم تخرج من غيره لسلم ['ه].‎ 


مسألة 
[AY]‏ 
ف الطلاق # 


الحمد لته ماقولكم أيها الفقهاء الأعلام» في رجل معه 

ام أ ۾ تا اء لاد له ونعد حصلت مضارنة ماب اکا أولاد 
لمر أةء هي وولد آجنبی » وحنقت أم الولدء وعزمت على 

اللي ا قال خا ز وججها ماکن تسیريین ف هدا اليوم؛ 
لاق حلت بالطلاف فيش »> وصيغة اليمن : إن سرت عند آهلك 
ى هذا الوح فهو الطلاف لك وحصل امسر من امرأة المذكورة ف 
ذلك الب هل تطلق ال أة باللفظ المدكور؟ وإذا قلتم نعم» هل 
يكون عللقة أم أكثر وهل يكون اللفظ كناية أم صرجحا؟ أفيدونا 


| - ن £[ 


باح ات ! 

الراب : سكل العلامة الشيح حمد بن عبدالته باسودان» کیا 
فى هذا اليوم فهر الطلاق لاك وحصل امتح نامراد المذكورة ف 
ار آته قله له مالجیيین حاجه الفلانی» فهي طر يقش » والحرمة 
لت فأاجات: حاف الرجل کنابه ٤‏ الطلاف. إل نوی به 
الطلاف. ء١‏ جیه الحاحه الى علق عليها الطلاف - وقع . . ودا 
ینو عدداء كان الطلاق رجعياء له أن يراجعهاف العدةء والله أعلم 
[اه]. 

وفي مجموع الفتاوى لباكثير - #إمسألة# قال : إن فعلت كذاء 
أ إن م تفعلى E e Sk A2 r.‏ ففيه طلاقك! أو فهو 
طلاقاف! أو هو طالاقك! - فهو كناية » لاتطلق إلا بالنية [اهم]. 


4{ مألة [۸۷] في الطلاق 
ومنه یعلم أن اللفظ المذكور في السؤال كناية لايقع د 

الطااف الا بالنيةء فان نوی به الطاای وفع › وإلا فلا . وادا ا 
الطلاق. فإن نوى واحدةء أو أطلق › وفعت طلةة واحدة. وإن 
نوی نتن » أو ثلائاء وفع مانواه» وله مراجعتها وهی ٤‏ العدة 
حيث لم يستوف عدد الطلاق. بأن ل يطلقها سابقا أصلاء أو طلقها 
واحدة قبل هده ولم ينو تلاثاء وإلا بأن کان مانواه ثلاثاء أو کانت 
هى الثالثة» ) فے] إذا کان الزوح حرا - أو الثانية في إذا كان عدا - 
فلا رجعة» کا هو ظاهر. وا أعل بالصواب . 

وكتبه الفقبر إلى اله تعالى 

علي بن بي بكر بافضل 


سا شید الله » آمين 


ماقولكم» رجل أقسم بطلاق زوجته» بقوله بالطلاق في ام 
عيال لعاد اطحن عند الدلالء ومراد به الدلال المعهود دهناء هل 
تطلق بذلك. ام لا؟ 

الحمد له الحوات والله الموفق للصواب : المعتمد اللفظ 
المذكور لخو فلایقع به طلاق أصلا. وجدت الصفة المعلى عليها 
ام لا نوی به الطلاق أم لاء لأنه قسم»ء والطلاق لايقسم به» 
للنهى عن الحلف بغير الله » والنهي يقتضي الفسادء فيقع اللفظ 
المذكور لغواء كا يفيده كلام الشيخ ابن حجر في الفتح والتحفة» 
وبه أف الفقيه أحمد بن سعيد باحنشل. ووافقه العلامة علي بن 
عمر بن قاضىء والإمام الحبيب علوي بن سقاف السقاف» 
والإمام الحبيب عبدالرحمن بن حامد بن عمر المنفر. وبثله أفتى 
ال مام الحبيب علوي بن سقاف الحفري» والحبيب عبدالله بن 
حسين بلفقيه» والشيخ الإمام حمد بن سليمان الكردي» واعتمد 
الرملى فى النهاية - أنه كنايةء وبه أفتى الإمام الحبيب عبدالله بن 
عمر بن بجی کا فی فتاوی شيخنا العلامة السيد أحد بر عمر 
الشاطرى » سقى الله جدثه صيب الرحمة والرضوان. 

واعتمد أيضا بأنه كناية» الشيح على بایزید - وعليه فإن نوی 
به الطلاقء ووجدت الصفة المعلق عليها - وقعء وإلا فلا. نعم 
مال بعضهم إلى وجوب كفارة يمين عليهء إذا وجدت الصفه 


مسألة [۸۸] فى الطلاف 


4٦ 
المعلق عليهاء وهو من باب الاحتياط» کا صرح به شيخنا العلامة‎ 
فتاه ره . والكشارة‎ ٤ اټ نکر ن امد ا لخطيب» رهه الله تعالی»‎ 
إطعام عشرة مساكين. کل واحد مد طعام. آق کن کسوتېم » أو إعتاق‎ 
رفبه مؤمنه خالية عن عيب» وعن علاقة عتق فان عجز عن کل‎ 
ذلك > صام تااتة يام والله أعلم بالصواب.‎ 

وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 

علي بن أي بكر بافضل 


غفا الله غه امن 


£ 


مسالة 
]۸۹[ 


£ .ا ت ۳ 


E 


ماقرلکم ی رجل قال لزوجته : إذا حرجت من الدار فانت 


کے 


طالء تم حرجت وعدا جن ماتت. فادع جنر غا تحال 
الخ وح ليتيت له اللا وت واد أهلها أا عاقلة» ولا بينة» فهل 


یتم الطادق يخر حا ی الحالین؟ وهل هناك فرف ی موتا قبل 
ناء العلك2 أ ن ومن اللصدف إن ألغيتم خروجها حال 
الختون؟ بيندا لنا تقصيل ذلك لاا ر لتم ذخ |! 

الحمد لته والته أعلم بالصواب الجر اب : صرح انمتا آن 
عل طللاف ز ءحته شعل من یبای حلقه أصداقة او نحوها 


اة بحت بعر عله حنث الحالف. وقصد الزوج إعاامه 
بالتعلیت يمتنع سے ¿ فشعله ناسیا للتعلیی 6 أو جاهلاء أو مکرهاء 
Ri‏ شنا فلا نٹ لن ۾ اعا ل مع هذه كلا فعل . فحیث حرجت 


ال حه اکور المتواك و جنونه کےا بدعيه الزوج» 0 


عليها الضلاف. يها . بأقية ف فته + آفا إدا لم يقصد 

الزوج اعیلمه فيع الملالاف مطلغا ولو م ETE‏ والحنون» 

دی الخرضی حينئذ جرد التعلة ى بالفعل من غير قصد منع أوحث. 

وكذلك ايضا يقع > إذدا فعله المبالى» 0T‏ وداکر حتار صحیح العقل ٠‏ 

فحیث حے حت Ka‏ المدكورة فى السؤال وشھی صححة 
العقل. کا یدعیه اهلها قيشع عليها الطلاقء ويرنها إن ماتت فبل 

نغضاء العدةء ولم يكن معها منه قبل هذه طلقتين. لأن الطلاق 


ا مألة [۸4] لي الطلاق 


الراقع 2 بالتغلیق رچجعی : وقد دکروا ٤‏ أحکام الرجعية أا 
كالزوجة في كثبر من الأحكام» مہا اللإرث. 
٠‏ تال ی اجن بے ان أو علق - أى الزوج الطلاق - بشعل 
غيره» من زوجة. أو غيرها من يبالي بتعليقهء بأن تقضي العاد 
والمروءة» أنه لاخالفه» وير بمينه لنحو حياء أو صداقة أو حسن 
حلق . قال في التوشيح : فلو نزل به عظيم قرية» فحلف أن 
لايرحل حت يضيفه» فهو مبال لما ذكر» وعلم ذلك الغير بهء أي 
بتعليقه» يعني وقصد إعلامه به ويعبر عنه بقصد منعه من الفعل . 
فمراد لمحن بعلم دلك العلم» والمقصود منه وهو الامتناع من الفعل 
لمقصود من التعليق . فكذلك لايحنث بفعله ناسيا للتعليق» أو 
المعلق بهء أو مكرها عليه. 

ثم قال: وإلا بأن لم يبال بتعليته ‏ کسلطان. أو حجيج على 
تقدومه أو للا قصد إعاامه أو لا آو بال به ول يقصد إعلامه حثه 
أو منعه» وإل علم ره فيقع قطعاء ولو مع النسبان أو الاأكراه» لان 
الحلف لم يتعلتق به حينئذ غرض حث ولا منع؛ واا هه منوط 
بوجود صورة القعل . نعم ٠‏ لو علق بقدوم زيد وهو عاقل» فجن › 
ثم قدم لم يقع › ك فى الكفاية عن الطبري . وظاهره لافرق بین أن 
یبال زید به أو يقصد إعلامهء وأن لا وفيه نظرء لا مر في شرح 
قوله وقع عند اليأس من الدخول أن الدخحول من المجنون كهو من 
العاقل. 

ٹم رأيتهم صرحواء بأنه لو علق بتکلیمها زیداء فکلمته 
انل از رة أو جنولة - لم يحنٹ. قال القاصى : إلا إن علق 
بذلاف وشی لو نه » وهدا صريح 4 أن الأصحاب فائلون بعدم 
الفرق. وأن كلام القاضى والطبري مقالة خالفة لكلامهم . وعليها 
فقد فرق بینه وبين ما قبله. بان من شان فعل من طرا جنونه بع 
الحافف. أنه لايقصد بالحلف أصلا فلم يتناوله اليمين» بخلاف 


مسألة [۸4] لي الطلاق 14 
سمل نحو النامی [اه]. قال حشیها عبدالحمید: قوله "وفیه 
ظر". أي بالنسبة إلى قوله "وأن لا“ [اه]. 

وقال ي شرح المنہج : کا لاتطلق في| لوعلقه بفعله» کدخوله 
الدارء أو بفعل من يبال بتعليقهء بأن يشق عليه حنثه لصداقةء أو 
نحوها الخ [اه], قال محشيه الحمل: قوله ”أو نحوها“ 
کزوجتهء ولو كانت تحب الوقوع » لأن المراد من يشق عليه حنثه ولو 
بحب الشان [اه] . شيخنا [أه]. 

وقال في التحفة مع المتن : ويتوارثان» أي من طلق مريضاء 
والمطلقة مرن عدة طلافق رجعی إحماعاء لا بائن› لانقطاع الز وجية 
[اغ]. 

وقول السائل ”من المصدق ..... الخ“ جوابه: أن 
الصدق في ذلك أهلهاء أي ورٹتها منہم بأعانہم» فقد ذكروا أن كل 
ماتعكن إقامة البينة عليهء لايصدق مدعيهء والحجنون هنا عا يكن 
إقامة الينة عليه. 

هذا ماظهر لناء والله أعلم بالصواب. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى 


علي بن آي کر بافضل 


ساحه الله آمین 


مسألة 
3*4 
ف الطلاق 4 


ماقولکم فی رجل طلق امرأته ثلاثاء طلاقا معلقا على إعطائه 
واب این رسن فاجابته بالاإعراض عن القبول والاإعطاءء ثم 
انشا طلاقا آخر» بقوله : أنت مطلقة بالثلاث! ول يعلقه بشىء. ل 
مائتين» ولا غيرهاء ثم لما سئل» قال : قصدت التعليق بال مائتين الى 
ذكرتها في الطلاق الأول بالنية . لا بالنطى» فهل تقبل دعواه التعليق 
بالنىة » 1 ل وما قولکم قيمن طلی امر أته تاتا فأفتاه اسان طلرة 
العلم» بان تلاك طلقة واحدة» وردهاله تعد حلدرد دول حلل » 
هل الاج باصل» آم 3 وإدا فلم بىطلانه › فا حکہ و مه ا 
ومايلزم هذا المفتي وأهل الشوكة؟ أفيدونا مأجورين! 

احمل لله الحوات» و الله أعلم بالصواب : الطادف الأول 
لايقع لتعليقه على إعطائها إياه المائتين» ولم محصل . والطلاق الثاى 
شك ٤‏ وشو عه» ولاتقبل دعواه التعليق نالندة. دعم يدین » ال 
قد التعلية قبل فراع لظ الطااف. وان حدث بعده» ينقعه 


وقال : قصدت الشرط - لم يقبل ظاهراء لأن ظاهر الجال يدل على 
أنه ندم على التعليق إن قصده» وعدل إلى التنجيزء إلا إن مُنع 
امام کان وصح دده على فيه وحلف فيقبل ظاهرٌ ا للقرينه 
[اھ]. 

و قال ف التحفة ا ا مهاج : ويدين س قال انت طالی" » 


سالة | ۹١‏ | بي الطلاق ١‏ 


ٍ 


ل و کاک ا ا 
وص سانل عة اللمظ لانتظم. ولايقبل منه دعو ی ذلك ظاهرا 
إا . ومثله ئي النهاية . وقال في فتاوى الكردي : وإغا ينفعه قصده 
لی باطناء إں کان قبل فراع اليمين» وإن حدث بعده : بده 
رام]. ومذله في التحفة والنهايةء ومعنى التديين كا في التحفة 
وفتاوی الخردئ > آن يقال ها: ات قرليه اشا ولچن لاك 
مطاوعته . إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينةء أي وحينئذ يلزمها 


کا . وکرم لے سے ليها النشور» ویشرف بینپم) القاضی من عير نظر 
لخاد غا . ول اشر فدھ صیدچہ و کدی کره ها تمکینه. و اك 


لت کد به حرم علیها تمکینه . وها إذا كذبته أن تنكح بعد العدة من 
ل يصدف الزوح» لا من صدقهء ولو بعد الحكم بالفرقة [اه]. 
FT‏ السائا "فیمن طلق امرأته ثلاثال فأفتاه أحد طلبة 
الخلم .د ...الخ“ فجوابه: ستل شيخنا العلامة السيد أحمد 
کی ا د رسن اکن O‏ ولفمله: 
ROT‏ ماقولكم» معاشر العلماء» أدام الله بكم النفع› 
واد یک السنة. قيمن ٠‏ طل ی امر أته ثلاث تطلبقات مختارا عالماء أن 
الث E.‏ عله سح تی تنکح زوحا غیره. a E‏ 
الل :` ا واحدة» وردها إليه بالعقد. فإن قلتم : إ 
العقد باطا . وإن هدا سقاح» فمادا يترتب على المفى ایکا 
واهل oR a EE e‏ شاف لان اجهل فد عم » 
ی ا بجھتنا وقد تمسكوا ېل الغو كران وصموا 
اسماعهم عمن بف بخزر ذلك فافتونا با لحجج القاطعة » وأطيلوا 


| 


النقا ا کي = E‏ ا عن شر يعه» ودب عن دين » 


a 


والمالة أفعهة حال ودمسم حاملہ ن أعلام الشريعة. فائلنٰ باحق › 
ھاجورین ! 


الحواب. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل! نعم العقد 


a‏ مسألة ]۹١[‏ في الطلاق 
اكور باطل »اجاح اة الأربحةة هرر الف واف 
ولاتحل المطلقة المذكورة للزوج . إلا محلل إحاعا . قال ابن حجر 
في التحفة مع ا مهاج . : ولاځرم جمع الطلقات الثلاث. وقيل بحرم 
ذلك . أما وقرعهن معلقة كانت أو منجزة» فلا حلاف فيه» يعتد 
به . وقد شنع أئمة المداهب على من حالف فيه وقالوا اخحتاره من 
ارين س الاما e‏ واقتدی به من أضله الله وخذله 
[ام] . ومثله فى النهاية والمغن , 

وی فتاوی ابن زياد - #مسألة طلق طلق امرأته تالاتا رامل 
زحد ئی ای ان وی الیب ال ل چا - لم يقبل› 
بل لو حكم حاكم بذلك. نقض حكمه على الصحيح » لأن المسألة 
إجماع. ولا اعتبار بالاختلاف الحادث . وعلل النقض. لو وطها 
زمه الد ولم يبت به السب ولا عدة - قاله الرؤیانى [اھ]. 

ونقل ابن عبد الر من المالكية الجاع على لزوم الثلاث» ٤‏ 
حق من أوقعهاء وقال فى التبيين» من كتب السادة الأحناف. إن 
القضاء بمثل دلك. لاينفد بتلفيذ قاض اخر» ولو رفع ال ألف 
حاکم» ونفذه. لأن القضاء وقح باطلاء بمخالفته الكتاب والسنة 
والأجاع فلایعود صحیحا بالتنفيذ [اه] . وقال في شرح الاإقناع 
شن کست السادة الحنثابلة: ١‏ وات طلقهاء أي طلی الرجل ر و سحت 
لاتا بكلمة» حرمت نصاء ووقعن [اه]. 

إآ علمت .دلكع عل ان المفتي المذكور تہور فى إفتائهء 
وارتکی إا عظي|؛ وأحطاً حطأ مبينا» وجرأ على الشريعة الغراءء 
بالتقول عليها با ليس فيهاء بل بجا يصادمهاء نسأل الله العافية من 
الوقوع ٤‏ مثل دلك. ويكفيه زاجرا قول الإمام ابن عرب: 
ماذبحت دیکا بیدی قط ولو وجدت من يرد المطلفة ثلانا. لذبحته 
بيدي [اه] . فيجب عليه الاعتراف بالخطأء والرجوع إلى الحق؛ 
بالرجوع عن إفتائهء وجب على أول الأمر زجره. ومنعه من التسور 


مساألة | |٠١‏ في الطلاق er‏ 
إل مقام الأإفتاء المنيع . اللهم إلا أن يكون متأهلا له باستجماع 
شر وطه المعروفة » معترفا ببخطأه في فتواه هذه وماشاكلهاء فلاينع. 
کا أفتی به الرملي. 
قال العالامة ابن قاسم العبادى : ومنصب الافتاءء انحطت 
رتبته وتسوره كل من أرادء بل تجرأً أعوام الطابة على التكلم في 
شاءوا» ا سشاءوا» وعل إساءة الأدب 4 حف عام|ء الدين ٠‏ 
وسادات العارفين › لتغافل ولي الأمر» وتشاغله عن البحث عن 
أاوصافهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم [اه] . أما 
الزوجانء فيجب التفريق بينههاء على كل من قدر عليه» بل من 
قدر عليه ولم يمعل» فهو فاسق» كا يعلم من فتاوى الأشخرء رحه 
الله تعالى» وقد علم حكم ما لو حصل بینہ)ا وطءء من کلام ابن 
زياد المار» وانظر هل يأتق هنا حلاف ابن حجر والرملي» في لو عقد 
ينه ويين المرأة> ووطىء» إن الأول - وتبعه" اللخطيب = يوجب 
الخد ولا مير » ولا دست وللا عدة» مثل ماقاله ابن ز باد هناي 
نقلا عن الرؤيانى . والثاني يدرآه تبعا لوالدهء لشبهة خلاف داؤد» 
,إن کان لاعیز تقلیده - وصلى الله على سیدنا حمد وآله وصحبه 


وسام [اهم]. 

ومنه یعلم جواب السائلء أن العقد المذكور في السؤال 
باطل بإ جاع الأئمة الأربعة. ولامجوز تقليد القائل بحسبان 
الثلاث واحدة بل جب على کل من قدر عليه» نقض حکم من 
حکم بصحته» بل من قدر ولم يفعل فهو فاسق . وجب التفريق بين 
الإ وحين. E.‏ ادا کانا شافعسل » ولاحل اإطلقة المدكورة للزوج 
المذكورء إلا محال » ووطؤه وطء زناء إن علم الفساد كهي ٠‏ يغام 
عایه) الحد بشرطهء کا هو معلوم» وإلا فشبهه . 

وم حکمنا بزناهاء فلا مهر لاء والأولاد أولاد زناء فلا 
یثہت به نسب ولا غيره . وجب على المغتي المذكور في السؤال أيضا 


التوية من مثل هذه الفتوىء والاعتراف بالخطاًء والرجوع إلى 
احق تعن اقتاد , و جب عل العلاء ومن ل شو که وقدرة مس وال 
ۇغيرة» جر المفتق المذكور. ومحذير الناس منه. وتنفيرهم اد 
وتعز بره التعزير الرادع لأمثاله› لاأنه تساهل › وتسارع » وتسور على 
دلك امقام الرفيع » وارتكب إثا عظياء وأخطأً خحطأ مبيناء وجرا 
على الشريعة الغراء بالتقول عليهاء با ليس فيهاء فأفتى با جخالف 
الا ماع » ومال. إلى طرق الابتداع » وحكم بغبر ماأنزل الله » ومن 1 
ییک يما انزل الته فأولئك هم الكافرون. وفي أخرى - الفاسقون» 
وف احری 5 الظالمون. 
سال الله العافية والسلامة. من الوقوع في مثل ذلك والنه 
اعلم بالصواب.. 
وكتبه الفقبر إلى" اله تعالى 
علي بن آي بکر بافضل 
ساحه الله آم 
ا لحمد له فيا كتبه المحيب 
كفاية لمريد الحق. والجواب صوات. 
وكتبه الفقير إلى اله 
سام بن سعید بکیر 


مسالة 
1117 
في الطلاق » 


هل اللإشارة بالطلاق من صرائح الطلاق» أو من كناياته 
وهل عبر الطااق» کالطاڈی ي الحکم» ام ۹ 

الحمد لله » والته الموفق للصواب الحواب : إن كانت الاشارة 
به من ناطق » فهی لخو وإن نواه فلايكون صرحا ولا كنايةء لأن 
عدوله إليها عن العبارة يفهم آنه غير قاصد للطلاقء وإن فصده 
مپا» فھی لاتقصد ی غالا و هي مو ضوعه لھ بمخالاف 
الكتابة فاغہا حر وف سو صو تید للإفهام» كالعارة. EE‏ حکم 
إشارته فى غير الطلاف› فاخا لعو لايقيد ما إلا فى ناانة أشساء» 
نظمها بعضهم بقوله : 
إشارة لناطق تخر # في الإذن والإفقا أمان ذكروا 

وإن كانت الإشارة به من أخرس» فهي معتد بها للضرورة» 
دز مل الکدایا د رور لأنه ليس كل أخد يفهم 
الكتابة» رز نم إن فھم طلاقه بہا کل أحد» فهى صريحة » وإن اخحتص 
کن کی أو فطن واحد» فهي کنايه تحتاج إلى نة . وتعرف 
تة فا ادا اق باشارة أو کتارة اا أو کتاره أخری» وکانہم 
اعتفروا تعریقه )| مع أا کنایتان. ولا E‏ لمت 
للضرورة. وكذا نیته سا فیا إدا اچ بكتابة » وم م يقهمها 
أحدء فهى كناية أيضاء كا اعتمده ابن حجر» رحه الله في التحفة 


والفتح . واعتمد الشيخ على الشبراملسى والحلبي والبجيرمي أا 


a٦‏ مسألة ]۹١[‏ في الطلاق 
لغو وكذا قال الشيخ عا ى أيضا في الى لأيفهمهاء إلا الذں. ن هم ف 
غاية الشطنة ء وقل 3 پوخدۇا عند تضرف الأخرس. وکذا حکم 
إشارته في غير الطلاق. فإنها معتد بها إلا في ثلاثة أشياء : - 

]١[‏ الصلاة فلاتبطل ہا 

[۲] وأداء الشهادةء فلايصح منه. وأما تحملها فيصح منهء 
داقر اذلف غلل التطيء. أذاها كات علية الي ` 

[۳] والحنث. فلابحنٹ ہا من حلف لایتکلم» ثم خرس› 
فان أشار الأخرس بالحلف على عدم الكلامء ثم أشار به - فقال 
الحلبى : لانت . 

وقال الغريزى : بحنث. لأنه حلف بالإشارة أنه لايكلمه اء 
وقد كلمه اء ونظم ذلك بعضهم بقوله : 
إشارة الأخحرس مشل نطقه # فيا غداتلاقة لنطقه 
فى الحنث والصلاة والشهادة # تلك نلائة بلا زيادة 

ويلحق بالأخحرس فيا تقدم» من اعتقل لسانه» ولم يرج 
0 . وأما من رجيء برؤه بعد ثلاثة أيام فأكش» فللاایلحق به وان 

موه به ف اللعان» لأنه قد يضطر إلى اللعان بخلاف غيره - نص 
ا ابن حجر فى التحفة. 

قال في الأسنى مع المتن : ولو أشار ناطق بالطلاق» وإن نوى» 
کان قالت له طاق ا فأشار ده أن اذهبي - لغاء وإن أفهم ہا 
کل أحد لأن عدوله عن العبارة ا ار يفهم أنه غير قاصد 
للطلاق» وإن قصدہ ہا فھی لا تقصد لافهام الا تادراء ولا ھی 
موضوعة له» بخلاف الكتابة » فإغها روي موضوعة لاإفهام 
كالعبارة [اه] قال عحشيها عدا لحميد: قوله ”ونحوه “ وهو الأذن ن 
الدخحول مثلاء فإشارة الناطق لايیعتد اء إلا ف هده الثلاثة » وأق 
بالبيت المتقدم في الجواب [اه] - بجيرمي . 


مسألة ]۹١[‏ ي الطلاق ۷ 
وقال في التحفه مع المنهاج : ويعتد بإشارة أخحرس في العقودء 
بیع مشه - A‏ کطاای . وفسخ » لطتو 7ت والأقاري 
والدعاوی وغيرهاء وإن آمکنته الكثاية للضرورة. نعم» لا تصح 
سپا شهادنه › یریل پام ولا نٹ بہا من جلف لايتکلم ٠‏ 
ٹم خرس فان ف تھ ارق ویره پا کل أحد - فصريحة » وإن لم 
2 بفهمه - آي الطلاق منہا - فطنون» أى 
اهل فطنه ودذكاء - فکتانة وان انضم الها قران .. ومر أول 
الضمان ما قد يخالف ذلك مع ما فيه وذلك ک| فى لظ الناطق . 
وتعرف نيته فيا إذا أتى بإشارةء أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى» 
وکأنہم اغتفروا تعریفه بہاء مع أنہا كناية » ولا اطلاع لنا بها على نيته 
ذلك للضم وة 
ثم قال : : وسیاتق فی اللعانء أ نهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل 
فة ول ا در وه» وكذا ری نب ی ف يام » فهل 
قا ی زات أو یفرف؟ والذى يتجه فى الأول الالخحاقء بل 
الأخرس يشملهء وفى الثانية بحتمل الإلحاق قياساء ويحتمل الفرق 
دنه انما 1 ن به ثم لاحتیاجه للعان» أو اضطراره إليهء ولا كذلك 
هنا [اهم]. 
وقال في [فتح الخواد] وما شمله (أی عبارة المتن) › من أنه ادا 
يفهمها أحد - كناية أيضاء متجه» حلافا لمن نازع فيه [أاه]. 
وقال البجيرمى ی حاشیته على شرح المنبج › علل قوله ”فطنون أو 
فطن واحد" قال ح ل : بخلاف ما إذا لم يفهمها أحد» فانپا لعو 
ل زه لایقھم منہا معن . وف کلام حج - انپا كناية [اه]. 
وقال ا ع الشبراملسى ٠‏ ھا 
ت "أى أهل فطنة“ : وينبغي أن يأق هنا ماقيل في السلم› من أنه 
بشت ط لکون اللاشارة كناية» أن يوجد فطنون يفهموما غالباء ي 
ای عل اتف الرس فيه تضرف بالإشار: . فلو فهمها الذدين هم 


aN‏ مسالة ]۹١[‏ في الطلاق 
٤‏ عارة اأمطله u‏ رل أن يو حدوا عل تصرف الألحرس» : نک . 
الإشارة كنايةء بل تكون كالت لم يفهمها أحد. وينبغى أيضا 
الاكتفاء بفطن واحد.» فالحمع في كلامه ليس بقيد [اه]. 
ومنه يعلم صحة ماأجبنا به » والته أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقبر إلى انه تعالى 
علي بن آبي بكر بافضل 


= 


مسألة 
1۹11 
فى الطلاق 4 


ماقولكم في رجل» قال لزوجته: إن تزوجت غيرك فأنبِ 
طالی! تم إنه طلق الزوجة المذكورة» طلقة رجعيةء ثم تروج 
غيرهاء فهل يلحقها الطلاق ذه الصيغة» والحال ماذكرء أم لا؟ 

ا لحمد لته الحواب : نعم يلحقها الطااف إن تزوج بغيرها 
قل انقضاء عدتهاء لأن الرجعية حكمها حكم الزوجية في كثبر من 
الأحكام. ومنہا لحو ق الطلاق المنجز والمعلى بصفة وجدت حال 
العدة. كا بزحد من فتاوی ابن حجر رخه الته » ونص عبارتہا: 
لو علق طلاق زوجته بصفة» كالدخول. فأبانها قبله أو بعده» ثم 
تزوجهاء ووجدت الصغة قبل التزويج - لاتطلق» لانحلال 
اليمين بالدخول ف حال البينونة. وكذا إن وجدت الصقة بعد 
التزويج » لأن الأظهر أن الحنث لايعود في الطلاق. ولا في غيره؛ 
كالايلاءء والظهارء والعتق» بعد زوال ملك النكاح أو الرقبة 
وعد دده لتخلل حالة لاإيصح فيها شىء من دلك› فرفع حکم 
اليمين. 

ا خلل الطاذفى الرجعى ٠‏ والرجعهة بعد التعليق» ووجود 
الصفةء فلاينع عود الحنث في) ذكرء لأن الرجعة ليست ججدداء 
ولاتخلل ماينع صحة ماذكر. نعم إن قصد بالتعليق منع نفسه من 
التزوج بغر هاء وقد فعله ناسيا للتعليق » أو جاهلا بأنه المعلق عليه 
جا تطلی نذلاف ایآ کانت ی العدةء بخلاف ما إدا فصد 


e‏ مسألة [۹۲] في الطلاق 
[- 2 بمجرد صورة التزويج » أو أطلق» فإنه يقع مطلقا سواء كان 
تاسيا أو جاهلا أم لاء كا في التحفة [اه] . والته أعلم بالصواب. 
كتبه الفقر إلى اله تعا 
علي بن آي بکر بافضال 


مسألة 
۹1 


بني الطلاق) 


دازم ی جل لق ورعن طلقا رجا ورا اقل 
اتقضاء عدتہاء تم إنه نذر ها بداره التي هو ساكن فيه E‏ 
ملکه » وأزه ورتها من آمة» وکتب ۳ حطا ذلك س حصلت 
مشاحة ناء فتقال ضا : إن رديت لي الدار آنت طالق بثنتين ! فقالت 
آله“ حد الدار | وحر حت مله ٤‏ الحال ومح وصوها دار هلها 
أرسلت له ا خط الذى كتبه ها ف الدارء وبعد تبين أن الدار ليس 
بلك الروج و کال نذره» ولا حال طلاقه» وتبت الدار لناس 
ارين فا ل يقع عايها الطلاق بذلك آم لا؟ وإن قلتم يقع 
علیهاء فهل يلزمه ها مهر المثل» بدلا عن العوض المعلق بهء أ 
ل١؟‏ المالة واقعة حال أفتونا مأجوری ! 

الحمد بت أسألك اللهم هداية لنيل الشواب» وتوفيقا 
للصوات : إذا قالت الزوجة بنفسهاء بعد تمام لفظه ي مجلس 
التو اجب ان للاتخلله کلام أو سکوت طویل عرفا N E‏ 
التحفة. ومكنته من الدار على الوجه المعروف» في قبض ا 
کا ني جموعة الحبيب طه عن الإمام عبدالله بن خرمة - وقع عليها 
الطلاق بائنا وإلا فلا لأن ”رددت“ بمعنى ”أعطيت“. کا في 
[بغبة المست شك ع الکردی: وملك الدار إدا : حرج 
ست قا قات خر چ مس تفا کا هو فرص السوال» ا 
pe HET‏ الممل ء إذ العين المعلق عليها الطلاق غير قابلة 


مالة |۹۳ ] فى الللاف 


للخملبك. كاه ظاهر., 

ج وای ان ف به ع اننا هر هتل = طااف 
معالی باغصاء تجو عا ي ا اب ی (RE‏ أو ت ال 
ماتا 


ا مر شونا أ اشر ا مثا کےا لم على خر [اه]. 
هذا ماظهر لناء وال أعلم ! 


وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 
على بن آی بكر بافضل 


غشا ابڼه رنه 


مسالة 
41 
E‏ الطلاق که 


ماقولكم » لو طلقت من تعرف دم النفاس» ولاتعرف الحيض 
صلا قهل تعتد بالاقراء» أو بالاشه؟ 

خمد لته ء والته الموفق للصواب : تعتد - أى المطلقة المذكورة 
ى السؤال - بالأقراءى كا تقتضيه عبارة التحفة والنهاية والأنوار 
وعميرة على المحلى» E‏ الإمام النووي والفتح 
والمع EE‏ ان اسا تخد بالا سه 

وقد سئل سيدنا الا مام العلامة ج بن أحمد بث حسن 
اللحد حداد عن لر مس لفسال فاجاب تا أجبت به 0 
#مسالةڳ ه اقول سادتي في امرأةء من أهل الخلاء - تر 
دوجت وم تعرف ا لحیض أبدا و حملت أولاء وثانيا» وثالثا من 
a‏ ورات دم النشاس بعد الولادة وطلقها الزوج» فهل تعتد 
بالآشھ. کا قال بعض العلاءء أو تعتد بالحيض › فتضتر حح 
حیض ۰ أو تاس 1 أفيده نا ! لاا واقعة ضصرورة› جزاكم الله حر 
الدارین» وکفاکم ماأمكم ا دینکم ودنیاکم » > آم ! 

اجات قله ا و الحوات: اختلف العلاء امف 
بقومم . رضى الله عنم فمنهم من قال: إذا رأثت الدم - ذم 
الغاس - تعتد بالحيض . ومنہم من قال: لا عبرة بدم النماسن» 
وإك رأته فتعتد ا وننقل لاك بعض العبارات» وللمفتي أن 
بفقی نا شاء من أ اقواهمء وکل منہم یؤخذ بقوله» وکلهم أکفاء» کا 


“1 


مالة [ ٤‏ ۹] في الطااق 
دکر داك انیب العلامة عبدالر من باششیه ٤‏ فتوی له وحشی 
دلك ف الغو اند المدنية» الشيخ ھی کا ت ان لک 
المدنى » بل أشار إلى كلام الحبيب عبدالرحهن الذى آشرنا إلبه يها 
فقول قال ف التتحفهة› ومثلها العبابة: 0 حرة ل تحضس 
rr FPF‏ ال أن قال » E‏ ولم تر دما أو أيست بثلائثة أشهر 
انتھی ملخصا. وعارة الايضاح للناشری قوله: وإن لم تحض. 
هذا إذا ل تلد أو ولدت. ول تر نفاسا على الصحيح . أما إذا رأت 
دم القاس › فهي من دوات الأقراء عل الأرجح › حلفا ما أف به 
البخوى» السا مسو طة ٤‏ المهمات والأذرعى . وعسارة امام 
الدميري في [النجم الوهاج]: التي ولدت. ول تر دماء ولا نفاساء 
فھل هي کمن انقطح يض ها بار سب أو تعتد بالأشهر 1 الأصح 
نا رك اشتھی. وخالفهم م ٤‏ الولادة والنفغاس » قالوا : وإك زات 
الدم انھی: والدی خالفهم : الا مام النووى ف متاو يه » وکدا 
ال راقعي دکزه هف الروضة» والامام المقرى ٤‏ خحتصرهاء والامام 
اکر اة ف لأسن والا مام عبد الله بن عمر باخرمة ي شرح العذة 
و وغيره» فالوا: اذا رأت ۳ ف النماس والولادة» زعتل 
بثاائة اشهر . ونحن ننقل عباراتهم : - 

N 9‏ ا ف 2 العدة ٤ Rr‏ ا ت 
2 ب طهرما شم قر E‏ وال بعد قول اشن : إن كانت 
8 کانت ا ایض صلا ولو کائت قد عرفت لتاس ب 
اعتدت بثلاثة أشهرء أي الحرة انتهى من شرح ا 
وقال الإمام النووى فى الروضة» وذكر اليافعي في آخر العادد 


مالة [ ۹٤‏ ] في الطلاق 16 


ع فتاوی البغوى : أن الت لم تحض قط إذا ولدت ونفست. تعتد 
غار اور ولاحجعلها النفاس من ذوات الأقراء. فجزم البغوي 
ا و باکر الرافعي هنا حاافهء والله أعلم انتھی کلام 
الر وضصة. 

وقال امام المقرى ٤‏ الروض » حتصر الروضة مع الشرح 
والأستى للإمام زكرياء - «إفصل) وتعتد الحرة التي ل تحض» ولو 
ولدت وو ات ناسا وأيسة ج بثاا نة ا وقوله قات“ س 
کرم الا مام ر کر ياء فافهم ! 

ون فتا وی امام النووي - #مسألة 4 ادا ادت امراأة 
مر وجه وقد تلقت: تلان سح ونخوها: ولي تحض قط › ۽ فطلقت › 
ف جد وان كانت قد ولدت ونفت: ئم طلقت› > فکم 
عدتا؟ وهل فيه حلاف؟ الحواب : إذا بلغت خحمس عشر أو 
لاان ) أ و كش ۳ حض وط فعدتہا من الطاای بثاددة ا 
واللای لي حضن › أي فعدتهن كذلك - وهذا التقدير مجمع عليه . 
قان اک اذكو رة قد ولدت » ورأت نفاسا» أو لم تره» ۽ فعد ہا 
ا نشار ده انه لاا حلاف - أجمع العلاء عليه » واستدلوا بقوله 
تعا ل : [واللاتي يسن من المحيض من نسائكم» إل ارتبتم » 
فعدتهن ثلاثة أشهر . ...]ية الكريةء ولامخرجها الولادة 
والنفاس عن کونہا من اللائى لم يحضن PEE PTE ٠‏ 
أصحانا. وقال بعضهم حکمها حکم من انقطع حيضها بلا 
مد والضواتب الأول. انتهى من فتاوى الأمام النووي» وبه ٠‏ 
الغنية و الكشاية» وفوق کل ذي علم عليمء ونستعفر الله ونتوت إليه 
['ھ]. وذدلاكڭ صر ب× ح في دکرته . والله أعلم بالصوات . 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
عل بن أي بكر 


مسألة 
[1°] 
فی الطلاق ‏ 


ماقولکم في رجل . قال فى لفظ طااقه : متی آبرأتني زوجتي من 

المهر الذى طا عتدى ١۲‏ القزش الفرانضهة» ومن نفقتها اربغة 
أشهر» عوض في الطلاق» فهي طالقة من عصمة نكاحى. طاقة 
واحدة. ثم إن المرأة المذكورة أبرأته من ذلك» فهل تجوز مراجعتها 
الحواب : إذا كان الزوجان عالين بقدر المبراً منهء الذى أشار 

إليه السائل» وهو الإئنا*عشز القرش. ونفقتها أربعة أشهرء ول 
يتعلتق بذلك زكاة» وكانت الزوجة رشيدة» ولو بصلاح المال فقط 
علل المختار - طلقت بائناء وبریء» ولا جوز مراجعتها حينئذ. لأن 
الطلاف وفع بانگا ي وألا فلا طااق. ولا برأءة. فال فى التحفة: من 
علق طلای زوجته» بإبرائها إياه من صداقهاء لم يقع عليه إلا إن 
وجدت براءة صحيحه من جيعه» فيقع بائناء بأن تكون رشيدةء 
وکل منیا (أآي الزوجین) یعلم قدره» ولم یتعاتق به زکاة» حلفا لا 
أطال به الرعي» أنه لا فرق بین تعلقها وعدمهء ون نقله ع 
اللحققين» ونقله غيره عن إطباق العلماء من المتأخري» وذلك 
لطاان هدين: النقلن › ولآن الابراء لايصح س فدرها» TT‏ على 
الإبراء من جميعه» فلم توجد الصفة المعلق عليها. وزعمُ أن 
الظاهر أنه إنغما يقصد براءته نما تستحقه هى لیس ی له بل 


الظاهر آنه نقصد براأءة دمته من جمیع ما فيهاء د لو علم أن 


ماله إ١‏ | ي المللاف 1Y‏ 
ر حي ال کا پتع لشو ل ره عك الطا ف ا يوؤقعك. كروك 
بعلب النطر خذاء فيقغون فى مفاسد لاتحضق [اه] وذلك صريح 
نيا كرت والله أعلم بالصواب . 

كتبه الفقبر إلى اله 


على بن أي بكر بافضل 


£ 


مسالة 
]1۹ 


ماقولكم فيمن أمر غيره» بقطع الظفارة من عين بعيره مثلا» 
فلا قطعها عميت عينه» فهل يضمنہا القاطع » ei.‏ Y؟‏ 
الحمة لته ء أسأالكف اللهم هداية لأا صابة الصواتب. الحواب: 
اده إن كان القاطع المذكور في السؤال» غير عارف بالقطع » وتولد 
مته عمى عن البعرء بقول عدلين عارفين بذلك› وم يعين المالك 
قدر المقطوع ضمن النقص» مابين قيمته صحيح العبنْ» وأعماها 
بعد الاندمال» وإن كان عارفاء ولو كافرا|- بالقطع بشهادة عدلن 
عالين جمعرفتهء وكذا اشتهاره بالمعرفة بذلك» لكثرة الشفاء 
بمعاجته» وکان بإذن معتبر ولم خطیء - لم يضمن » و إلا بأن أخحطأ - 
ضمن کأن أخر هو بنفسه بخطئه» أو شهد عدلان عارفان 
بالقطع » أن القطع لايناسب العين» وذلك أخحذا ما دکروه ف 
القصاد والحجام لظت 
a‏ ومن عالج » > کأن فصد أو 
دادن معترء ممن جاز له تول ذلك» فحصل تلف - م يضمن › ل 
لا تول أحد ذلك . 
ودکر اټڻ شرج : أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك» وهو 
ف ن أهل الحذق ف صنعته» م يضمن إجحماعاء وإلا ور ار 


ويره لتعربره - قاله الزرکشی وعيره . وف هدا رد لافتاء ابن 
الصلاح بان شرط عدم ضمانهء اق يخن له ال يق ادوا iy‏ 


مسالة ]۹١[‏ فى ضمان الأرش ۳1۹ 


وناو ل اده ایی اسا للإتلاف» لن مطلى الادن تقہده القّرينة 
ررر التلف. ويجاب بحمل كلامه على عير الحاذق» ويظهر أنه 
الزی اتفغق أل فنه على إحاطته به بحیث یکون خطؤه فيه نادرا 
جداء وکالطبیب فیا ذکر الجرائحی» بل هو من أفراده کالکحال 
[ام] قال حشها عد الحميدي بعد أن ساق عبارة النهاية الا نيه 
عبارءَ ع شش قوله ”م يضمن“ آي إذا کان عارفاء وظاهره ولو کان 
اقرا اعدم تقصيره بالمعالحة . ولایلزم من جواز معاته وعدم 
ضماده E‏ ره » ويعلم کونه عارفا بالطب » اده عدلن 
عالہ ل عر فته وینبعی الا كتقاء باشتهاره بالمعرفة بذلك. لكثرة 
الشغاء معاخحته [اه] . 

وقال ف النهاية : ولو أحطاً الطبیب ف العالحة» وحصل منه 
الحلف. وجبت الدية على عاقلته. وكذا من تطبب بغير علم » کا 
قاله في الأنوار» لخر: [من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن] - 
راه آبو داود» والترمدی › وابن ماحهء [اه] . قال حشيها الشيحخ 
على الشبراملسى » قوله ”ولو أخحطاً الطبيب في المعالجة“. والعلم 
بخطئه یکو ن بإخباره» أو بشهادة عارفین بالطب» أن ما داوی به 
لایتاست هذا المرض [اه]. 

وقال فی خحتصر فتاوی ابن زياد - مسالة بكرة a‏ 
وهن غاد ابل ادا ساطت ول تحبل أن یدخحل رجل من آهل 
المعرفة ف ا عودا قدرا معلوما» يقطع به شيئا يشبه العذدرة› 
و بعلرقها الفحل فورا» وبل › وشورا» يقال لذلك شورا» فقال 
مالکها لرجل : ألك معر فة قشو ز؟ قال : : نعم فشور» فمرصت 
الک ره هن تلك الساعةء وماتت بعد ايام ففتش فرجهاء فو جد 
المشي رقد حرفها وکات ت ذلك - ضمنها المشور المذكور» مال 
یگن ن يرا - ببينة أو استفاضة. . نعم > إل ن قال مالکها: آدخحل ف 
ت هذا القدر من العود. لم يكن ضامنا [اه] . 


۷ مال ]۹٦[‏ ق شمان الاأرش 


وقال ابن حجر» من آثتاء فقتو له فقال عن الانرار: له فشا 
إحدى عيني حار م يجب في الخال شيء حى يندمل؛ تم بب 
ماين قيمته صحيح الع ومفقبأها [اهم]. 

و ديلك يعلم ص یح مااجتا به والله أعلم بالصواتب . 


وكته الشقر 
عل بن آي کر بافضل 


غا ايټه شه 


ماقولكم فى امرأة» تزوجت منذ أربعة أشهرء قذفتها امرأة 
کلام ا قالتے لاخ ی روج المرأة. قوها له : إن فلانة تطبر لبنا! يدل 
ااا تي یر الزواج» وتداول هدا الكااه م الألسنء > وشاع » 
واق ت با قالته لأ حى الزوج» أفیدونا ما یک فى ذلك على المرأة 
التكلمة عا ذكر؟ وهل عص التكلم وحدهاء ریم کیا ن 
کچ : وسيم رذدلكڭ؟ أفيدونا! 
الات : 2 بظهر » .أن اللغظ المذكور فى السنؤالء E‏ 

ا امرأة وغيرهاء عا بى المرأة امز وجة كناية قذف. لاحتماله ® 
وةب وذلكڭ أخذا من قوم : : لو قال لۆوجتهء أو غيرها: 
ع الود ا ول دك زوجك. أو 1 As Ed‏ 
وعلة ان أرادت باللفظ المذكور - القذف أی اھا رتت وکات 
دفة بالغه ه عاقلة. والمقذوفة بالعة عاقلة» أيضا حرة» شت 

ا أه اق ار - فعلى الفاذفة الحد وهو ثمانون حلدة 


ES‏ ان كانت أمة . وإن لم ترد القذف فلا 


اھا 
a"‏ 
س 


حد علبها خی کا د آنکرنیت ا ماأرادت قدفهاء 
اعرف مراد دهاء لکن تعزر ولو بضر ب و للا بأخذ مال عا : 
بر بعد للب ان = کا ف ف فتح الحواد - لاديذاء. وان 
إ ترد سبا ولا ذماء لأن لفظها يوهم E‏ في التحفة والنهاية . 
ولاګوز یا احالف إدا عر صت علبها الىمل کادبه» دفعا 


1 مالة [۹۷] ف القذف 


للحد وتحرزا من إغام الأيداءء بل يلزمها الاعتراف بالقذف - 
لتحد أو يعفوا عنہاء كالقاتل لغيره خحفية» لأن الخروج من المظال 
على إقرارها به عشوبة» أو نحوهاء زيادة عل الد وإلا فلا جب 
بل جب ذلك حیت علمت. أنه یترتب عليه قتل › أو نحوه» لمن 
زنی اء أو هى معذورة» أو ليس حد زناها القتل . ومعلوم آنه 
حیث ورت لا كفارة علیها» ک) في عبدالحميد عن الشبراملسى . 

ويحتمل أن يكون اللفظ المذكور من التعريض ليس 
بصريح » ولا کنایه » فللایکون قدفاء وإن نوت بذلكڭ» أخذاعغا فی 
فتاوی شيخ الإسلام ابن حجرء أن قوله لأخر: يافرخ الزنا! - 
في فتح اواد والشتاوی المدكورة أيضا . 

وقول السائل وهل حص كلم یں ا یم © الح انوا“ 
جوابه : هيع مانقدم يخم احراة وکل من لفط بلفظهاء إلا إن قال 
على سبیل الحكاية» کان قال ٠‏ فاد نه تقول گداء او سمعت الناس 
يقولون كذاء ولم يقصد به اللإيذاء . فإن قصد به ذلك كأن أراد به 
إشاعة الفاحشة عن المرأة المقذوفةء فيلزم الإمام» أو نائبه تعزيره. 
قال الله تعالى : [إن الذِيْنْ بون أن تَِيَْ الفَاجِشة في الَذِينَ منوا شه 
عَذَابٌ أَليْم]. 

هدا ماظهر لناء وتر جو أن یکول وفی الصواتب» والله أعلم . 

كتبه الفقر إل الله تعالى 
علي بن أب بكر بافضل 


£ 


مسالة 
]۸ 
بوني النذر» 


ماقول العلماء الأعلام» أصلح الله بهم المسلمين» في رجل 
نذر في حال مرضه لبعض ورنته.» واتصل بموته› فھل يصح نادره» 
وينفذه أو لا؟ لاعدمكم المسلمون. المسألة واقعة حال! 

الحمد لته الحواب» والته الملهم للصوات : ذكر العلأءء 
رهم الله تعالى» أن كل تبرع صدر من المريض مرض الموت» من 
نحو نذر» ووقف» يكون حكمه حكم الوصية - يصح ويكون من 
الثلث. إن ل يكن لوارث وإن كان لهء فبإجازة الورثة الكاملين 
الطلقين التصرف إذا كان المرض المتصل بالموت خوفاء او عير 
خوف ولا مل على الفجأةء وعلى سبب خفي . فإن كان عير 
خوف. وحمل على الفجأةء أو على سبب خفي » فيصح تبرعه؛ 
ویکون من رأس الال . 

قال في التحفة مح لمن : إذا ظننا المرض خوفاء لم ينفذ تبرع 
زاد على الثلث. لأنه حجور عليه في الزيادة لح الورثة . وإن ظنناه 
غير حوف » فمات » آي اتصل ره الموت» فان مل عل فحاة» 
لكون المرض الذى به لأيتولد منه» كجرب» ووجع عين أو ضرس 
- نفذ جميع تبرعه» وإلا يحمل على ذلك لكون المرض الذي به غير 
خوف» لکنه قد يتولد عنه الموت» كإسهالء أو حى يوم أويومين. 
وكان التبرع قبل أن يعرف»› واتصل الموت به - فمخوف» فلاينفد 
مازاد على الثلث [اه] . 


v1‏ مالة [۹۸] فى النذر 


فحينئذ يأتي هذا التفصيل الذي ذكروه فى مسألتنا. فإن كان 
امرض المتصل وفاء أو غير خوف» لكنه لم حمل على الفجأةء ولا 
على سبب خفي ٠»‏ فيصح النذر المذكورء ولاينفذ إلا بعد إجازة 
الور تة . ,وات كان المرض المتصل غر حوف. وحمل على الفجاأة أو 
على سبب خحفي ٠‏ فيصح النذر المدكور» وينفد من غر إجارة 
الورثة 

کی ج اد راء سن الیل ي ارصن هو ما/ ادا ظهر 
الحال. أما إذا خحفي » ووقع اختلاف» في كون المرض غوفاء أم 
لاء فإن کان قبل الوت فلابد من بينة يقيمها مدعيه» وهي 
شاهدان عدلان طبیبان . أو ف عینه» كأن قال الوارث حى مطبقة 
وقال امتبرع عليه وجع ضرس کاو ت یم ا ابه ا کک ر 
في الشاهدين هئاء أن يكونا طيبين. وإن كان الاخحتلاف بعد 
الموت» a ANE‏ ایق E‏ 


لأا ناقلة. 


وأما الترعات المعلقة بالموت› فحكمها - الوصية» 
ولایخفی حکمھا على النبيه - نص على ذلك شيخنا العلامة أبو بكر 
بن امد ا لخطیب فی فتاویه» سی الله تراه والله أعلم بالصوات . 

وكتبه الفقبر إلى الله تعالى 
علي بن ابي بكر بن محمد بافضل 
ساڅه الله آمين 
ا لحمد له الحوات صواب 
وكتبه الفقبر 


سام بن سعید بکیر 
ساحه الله امن 


مسألة 
1۹۹1 


بإني النذر)» 


ماقولكم فيمن نذر بمائة ريال فرانصه لابنة أخيهء في قبيل 
بتوها وزواجهاء إن لم يبتلها ويزوجها والدها في حياته» ومات قبل 
أن يبتلها ويزوجهاء ثم ماتت البنت المذكورة قبل أن تتزوج» فهل 
تستحق المائة الریال المنذور ہہاء وتورٹ عنہاء أم لا؟ 

الحمد لله ء الحواب. والته المادى إلى الصواب : النذر المذكور 
ف السوّال بح ا وتستحیى الخ ا اة المندور ہا من عمهاء 
موت آبيهاء لليأس حينئذ من تزوجها وبتوها منه» قياسا على 
ماذكروه فى الطلاق» إذا علق الطلاق بنفي فعلء فإنه يقع عند 
اليأس من فعله» ومثلوه با موت . 

قال ف التحفة مح ا مناج : ولو علق ہنفی فعل › فالمذهب أنه 
إن على ”بإن“ كإن لم تدخلي الدار فأنت طالق» أو أنت طالق إن ل 
تدخحلل الدار» وقع عند اليأس من الدخولء كأن مات أحدها قبل 
الدحول» فيحكم بالوقوع قبل الموت. أي إذا بقي ما لايس 
الدخحول [اهم]. 

وتورث عنہا اللائة المنذور اء إذا ماتت بعد موت أبيهاء 
قياسا على ماذكر وه فى المبةء في) إذا أعطى شخصا دراهم» ليشتري 
ہا عمامة مثلاء ول تدل قرينة حاله على أن قصده جرد التبسط _ 
زمه شراء ماذکں وإن ملكهء لأنه ملك مقید بصرفه فا عی“ 
الل ول مات قل صرف ق ذلك أنتقل لوؤرتة لكا لق 


۷٦‏ مألة [۹۹] في النذر 
کا هو ظاهر . لز وال | لتقسد عموته. [اش)] لحشة , 
ھا | ماظهر لٿا و الله أعلم بالصواب . 

وكتبه الفقر إلى اله تعالى 

علي بن أبي بكر بافضل 


عا الله عله 


مسألة 
١ ٩ ۰|‏ 
ني النذري» 


ماقولکم دام فضلکي» في رجل آجری على لسانه قبل ول 
زوجته» بقوله: متی تزوجت فوق زوجتي» فلانة بنت فلان» أو 
طلقتهاء فقد نذرت هما بدار الفلاني مثلاء وعينهاء وحددهاء 
وكتب بذلك ورقة على نفسهء وأمضى فيهاء وأشهد على نفسه 
بذلك» ثم سافر عن أرض الزوجةء وتزوج هناك فوق الزوجهة 
المذكورةء ثم توفي هناك عن الزوجة الأولى» صاحبة النذر 
والزوجة الثانية» وعصبة» فادعت الزوجة المذكورة لدى قاصي 
منصب فى وجه نائب عن الزوجة الثانيةء والعصبة» لكوم 
غائىسنء بأن الدار المذكورة ملكهاء واستحقتها دوم لوجود 
الصفة المعلق عليهاء وهي التزوج فوقهاء وأقامت بينة مقبولة 
شرعاء بالنذر المذكور» من الزوح المذكور»ء بعد النكران من 
النائى المذكور» وبعد ماذکر حکم القاضی دصحة الندذر للزوجة 
المذكورةء لوجود الصفة المعلق عليهاء وهي تزوجه فوف زوجته 
الأرل» صاحبة النذرء وأعطاها الحكمء وبقيت الدار تحتهاء فهل 
النذر المذكورء باللفظ المذكورء نذر تبررء أم تذر لجاج؟ وإدا 
قلتم» نذر جاج ماحکمه؟ وما یترتب عليه؟ وما وجه حکم 
القاضى؟ وتصحيحه النذر المذكور للمذكورة» فهل حكمه صحيح 
وينغذ آم باطل محكم سطلانه ونقضه؟ أفيدونا مأجورين! المسألة 
واقعة حال . 


۷ مالة ٠١١|‏ ]ي النذدر 
الحسد لته الحخوات سائلين من الله التوفيق للصواب : سئل 
ال اس حجر رحه الته تعال. عن الفمرق بین ندری الشرر 
واا . فأاجاب بجا حاصلهء أن الأول هو تعليق القربة بمرعوب 
ف اکان تایا شو عیب وبعد ذلك قال : تم الصيغة» إن 
کائت نصا ف النذرء أو اللجاج. فظاهرء ولا بحتاج هنا إلى قصد 
وإن احتملته| اشنرط قصد الناذر. فإن قصد شيئاء عمل به. فإذا 
قال: إن دخحلت الدار فمالي صدقة! كان نذر جاج لأنه المغهوم 
منه» فكان كقوله: عل أن أتصدق بمال! فإما أن يتصدق بكلهء 
وإما أن يكفر كفارة يمين . ولتبادر اللجاج من هده الصيغة. م محتح 
لقصده. كا أفهمه إطلاقهم. بخلاف التبررء قإب هذه الصيخة: 
وإن احتملته» لکنه غر متادر منہاء فاحتيج إلى قصده. فإذا أراد 
ہا إن رزهني الله سبحانه وتعالی دخول الدار» بأن رغب فى دخوها 
ك کات دن شرو 
وكدا يقال في إن سقط هذا الجدارء فعللٌ أن أتصدق بكذاء ` 
فهو نذر لجاج» إلا أن يريد إن رزقني الله سقوطه» بأن یکون 
سقوطه مرغوبا فيه» فيكون نذر تبررء لما تقرر أن المرغوب فيه 
سرر» والمرغوب له جاج [اه]. 
ومةه یعلم أن النذر في مسألتناء ندر جاج » ن الصغة وان 
احتملت التبررء إلا أن المتبادر متا اللجا- > کا یظهر من حکاية 
السائل للواقعة » بل اللجاج في مسألتنا أظهر منهء في فول القائل : 
إن دحلت الدار فمالى صدقةء أو إن سقط هذا الجدارء فعلل أن 
اتصدق ٻكذاء اللتين جعله| الشیخ ابن حجر فی فتاویه» کا رارت 
من نذر اللجاج» لانه المتبادر فيهماء فلايكون تبرر إلا بالقصد. ` 
وحينئد فيتخير الناذر بعد وقوع إحدى الصفتينء بين الرفاء ب 
التزمهء وكفارة ين٠‏ کا هو الواجب في نذر اللجاج. وما أنه هنا 
فد مات قبل أن حار شر فتتخر ورنته» لانم حلماژه کا ہم 


ا 3 
غاا عه شن ال که الواح اماف . وله ف كمارة مرته. وبطمہ 
4 = لواو ع او“ C7‏ الملخيرة اة غے*  ٠‏ ي ?لے ف 
ی م وندر راج e‏ أ رك EE:‏ الثر كهانضا. کامر نه 

ا ر ج : r‏ 
: : = ۴ | : 8 
شه ۽ (أی الزازت E‏ ف ا ن او ولا مه [اه] وجه ی 
a1‏ 4 
اند به ر مي : 


وفال فى [التحعة] أيضا في الأيجمان: ولابكغر عن ميت بازيد 
الخصال. با بتع أقلها. أو إحداهاء إن امتوت قيمتها [١ه]‏ . 
فال اا ق له ولايڪفر ع متت باز ید aE‏ 
لاس أن الکلام ف اذا كان ال ره حور ر عله او کان ى 


١‏ ال فا“ عت عل الم ارٹ EE‏ بف ر بالاعل [اه] غ 


که او ا أ قا دات 


فالآ[ ر س ااام ر 
ت ت ٤‏ ا : ١‏ 
ولان الواجب لي حقهم ابتداء إغا هو أقلهاء أنه هنا يرجع إلى 


۰ 1 MN = . = 5 ' 

E‏ کے أن التاق قد الت ر فهو ندراترر: آل حتما ل الصعه 
ال = : - I‏ ~~ 1 اک د فة 7T‏ 

له احتمالا قر یا بصا ف للحاح ولکنہا می 


A‏ مسالة ]٠٠٠١[‏ فى النذر 


ثبت ذلك. يأ فيه ماذكره الشيخ العلامة شيخنا أبو بكر بن أحمد 
ا لخطیب. رضي الته عنه» في فتاویه » ففیها مع اخحتصار. وسئل عن 
هذه الصيخة : الحمد لته » وبعد فأقول وأنا فلانء ألزمت ذمتى, 
فان می تزوجٹ على زوجت فلاذه بغیرهاء أو طلقتها بائناء فقد 
نذرت ها بجمیع ماأملکه وأستحقه ببلد پبضه - نذر تبرر وتبرع» لا 
جاح فيه» هل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل النذر نافذ؟ فأجاب 
بقوله : مى ثبت ما تضمنته هذه الصيغة بحجة شرعية» أو مصادقة 
الناذر على ذلك أو ورتته» إن مات - نظر ف ذلك . فإن وقح 
التعليق والصفة » كلاما في الصحة. نفذ النذر فى كل ما نذر به 
وإن وقعا في مرض الموت» نفذ في الثلث فقط» وإن وقع التعليق في 
الصحة والصفة في المرض» فبعضهم أطلق وقوعه فى الكل من 
راس المال» وبعضهم فصل بین مایقع باختیاره» کا هناء فينفذ فى 
الثلث فقط - وبين ما يقع بغير اخحتياره» فينفذ في الكل - نظر 
ماذكروه في [التحفة] في مسألة العتق» وصرح به في [القلائد] - 
وهذا هو الذي يظهر ويحتاج لاإجازة بقية الورثة » حيث قلنا بنفوذه 
في الثلث فقط » فيا إذا وقع صفة التزوج فقط في المرض» وبقيت 
المئذور ها فى نكاحه إلى أن مات لأنها حينئذ وصية لوارث [اه]. 
ويأتي هذا التفصيل أيضا في نذر اللجاج» إذا تنازع الورثة» وكان ما 
التزمه الناذر أقل» أو احتاروه» واختيارهم له إجازة. وأما 
الحاكم » وتصحيحه النذر المذكور» فحينئذ قلنا إن النذر نذر ل جاج 
فغبر صحيح »› إذ الأمر للوارث› ک)| علمته غا مر لا له. وإن نىت 
أن الناذر قصد به التبررء ووقع الحكم بعد ثبوت ذلك وبعد تقدم 
يع معتبراته الشرعية» من دعوى صحيحة» وحلف المدعى يمين 
الاستظهار» وغبر دلكڭ» فهو صحيح » ونافد بالنسبة لما ينفذ فيه على 
التقصيل المخقدم عن فتاوى ا لخطیب . 
هذا ماظهر لناء وأرجو أن يوافق الحق . 


مسالة 
J‏ 
بني النذر) 


ما قولكم في امرأة» نذرت بجميع ما أنجر إليها باللإرث من 
زوجها لاخر وکان بین النذر وبين موت زوجهاء غلات وفوائد 
للتركةء فهل يشمل النذر الغلات. أم ينصب على نفس التركة 
فقط؟ أفيدونا! 


الحمد لله » الحوات» والله أعلم بالصواب : النذر المذكور في 
وقبال صلدور نذدرهاء بل بنصب على نتن التركة فط » ر 
السائل» وذلك مأخوذ من جواب شيخنا العالامة ی یکر بن أحمد 
الخطبب. وقد سئل عن بيع › ونذر» صدرا من شخص معا کت 
عليه العلامة الشيخ عمر بن عثمان» هل ماکتبه سخ » ام ل 
فا حاب شیخنا» رصی الله نكي بقوله و الله اعلم بالصوات : الذي 
ظهر للفشتر. أن ما ذکره الش عمر فی جوابه» من صحه النذرء 
وبططلالان البيع ¬ صحيح » إلا نه م یبین حکم الروائد الحادثه بعد 
موت أبيهم . أي الثلاثة الإخوة المذكورين أعلى فى السؤال» وقبل 
صل ور النذرء وحكمهاء اا تکون تر که لو رنته» لعدم شمول 
النذر نما کا يعلم من قول السائل جميع مابخصه باللإرث من أبيه 

- الخ [اه]. 


مسألة 
1۰۲ 
بإني النذري 


ر 


ماقولکم فيمن نذر لأولاده. فلان وفلان. وولدی ابه 
سىء ۰ فهل و و ا ت خمسی الشىء المنذور به أو 
بستحقان ربعهء أو يستحقان نصفه؟ أفيدونا! 

الحمد لته الحواب والله أعلم بالصواب: فال في 
[التحفة] : لو أوصى لبتي زيد» وبني عمرو» فإنه يقسم على 
عددهم» ولا ينصف [اه]. ومثله ي الهاية والمغن , قال 
عبدالحمید ف حاشيته على التحفة : قوله "فإنه يقسم على عددهم 
ھچ اا ا والفرق بين ذلك وبين مالو قال: أوصيت 
للفقراء والمساكينء حيث شرك بينا مناصفة » أن بني زيد وبني 
عمرو لم يقصد بذكر " بني“ فيههاء إلا جرد التمييز من غيرها من 
جنسه|» بخلاف الفقراء والمساكينء فإن) لما اتصما بوصمين 
مشباینین › دل ذکرھما على استقلال کل منہا بحکمه» فقسم بین 

ومنه يؤّحذ جواب السائل» أن الشىء المنذور به» يقسم بيهم 
بالسوية على عدد رووسهم › فحینئذ يستحق ولدا ابنه خمسي 
الثىء. لكل واحد خمس. وأولاده ثلاثة أخماس. لكل واحد 
أيضا حمس والنذر فى أكثر أحكامه كالوصية» کا نصوا عليه . 
نعم إن قصد النادر قسمة المنذور نة بين أولاده وولدي ابنه 
ناسا أو أنصافاء صدق فى ذلك بيمينه» وعمل بقصدهء لاحتمال 


مسألة ]٠١۲[‏ لي الثذر ۸ê‏ 
اللفظ لا قصده احتمالا قريبا. 
هذا ماظهر لناء والته أعلم بالصواب . 
وكتبه الفقير إلى اله تعالى 
علل بن آي بكر بافضل 
ساحه الله آمن 
الحمد لله الجواب صحيح . مقر ر . 
وكتبه الفقر 
سام بن سعيد بکیر 


ماقولكم فيمن يلك ناصفة مشاعا فى دار» فندن رال مع 
منه لاخر فهل يبطل النذرء أو يصح في ناصفة المنزل.ء أم كيف 
الحال؟ 

الحمد لله والته الموفق للصواب: يصح النذر المذكور فى 
ناصفة المنزلء تفريقا للصفقة» وذلك مأخوذ من كلام الشيخ ابن 
حجر فی فتاویه» وګشته ونص عبارة المتاوى » من أثناء جواب له 
في النذر: ومن نذر بدار» واستٹنی لنفسھ بیتا منہا مر منها إليهء مالم 
يتصل البيت بملكه أو بشارع» فإن نفي الممر ولم يكن تحصيله - ل 
يصح النذر. هذا كله مايقتضيه قياس النذر على البيع بجامع أن 
كلا يقتضى املك وإل افترفا من وجوه كثيرة» وحتمل رجه عل 
هبتهاء فيأق في نذرها ما ذكرناه فى هبة ما لايتمول. فعلی ما فی 
اناج يصح نذرها مطلقاء وللمنذور له الممر إليها مالم يتصل بملكه 
أو بالشارع » لأنه حينئذ لا حاجة به إلى المرورفي ملك الخر. وأما 
على ماقلناه من الحمل» فلا ياي ذلك إلا إن أراد بالنذر ا ف 
الصور التي لاينتفع با فيهاء بأن شرط الناذر عدم الممر إليها من 
ملكه. ولا يكن محصيل مر آخر ها - نقل اليد عنها لاعمليكها. 

وأما على ما في الرافعي » وكذا ما بحثناه» إن أراد بالنذر ها في 
الصورة المذكورة تمليكهاء فلايصح النذر ما. والذي يتجه من 
الاحتمالين هو الثاني أعني قياس النذر على الحبة» لا على البيع› 


مسسالة ٠٠۴۳|‏ ] فى الندر YAY‏ 


لن ن البيم والنذر جانا اعم وهو مطلق إفادة الملك. وبين 

2 تجانسا أخحص؛ AES‏ مع کون کل منپا فربه 
f‏ ولا شك أن التشابه الأحص أولى رعاية من التشابه الأعم» 
فكان إلحاق النذر بالمبة أولى وأحق . وحينئذ فيصح نذر القطعة 
الدك رة مطلماء ر ی ی ببعها فبهاء بناء عا 
ما هر عن المنہاج < وکذا على مر عن عغیره» اقل ا 9 
ااا NSN‏ من ملك النادر إليها. مالم يتصل 
ملکه أ و بشارع . هذا ماظهر لى في هذه المسألةء ول CI‏ 
و الله سسحانه وتعانی أعلم [اه]. 

وقال في التحفة مع الهاج باع خا وخمرا؛ أو عبده وحرا» 
PS ETT NETE‏ ر ی 
وبل ي E‏ : وجری تعریقی الصفقة» في غير البيع من 

PTEPEEE‏ ل وغيرهماء كالشهادة [اهم] بحذف. 

ومادگروه من عدم صحة البيع » فی لو و 
مهنا ص شه وعين أحدهما منها قطعة حفوفة بجميعهاء وباعها من عر 
اک کی که لا تناف مادکر ناه من صحه النذر فى مسألة 0 
حعایلهم ذلك بتضرر الشرياك؛ رور المشتري في حصته إلى أن 
بل ال المبيع» سمنع منه. وذلك يؤدي إلى عدم تمكن المشتري 
الوصضول إل المبيع. وهذا لايق هنا اصحة النذر غا لاينتفع 
به » غا لایقدر على تسالمة ‏ لاف البيع فیھے|ا» ولتوسعهم ٤‏ 
الت عات با لم يتوسعوا في المعاوضات› TR AR E‏ 
ومح ا بش النذر» لاوز له المرور فى حضة الشريك إلا 
بادنه» کہا لا غفی . 

هذا ماظهر لناء والله سبحانه أعلم بالصواب . 


مسال 


[¢ 11 
9 ف النذر # 


ماقولکہ ینس ندر لاحر غاده ريال ی دمته» ندرا معلقا 
عة ثم أراد الناذر الرجرع ٠‏ رالتصرف على القول بجواز 
الل ج ء به قتلھا افهل يصح ۰ م ل ۾ ادا قلتم لا يصح › ۽ فهل 


الحمل لله والله أعلہ تالصواتب» الحواتب: لاوز 
ولايضح رجوع الناذر عا ندر به ی دمته. بالتصرف ف المنذور ده 
قا red‏ اة للأن ما ف الذمة لايتعين بالتعين» ولايلك إلا 
# ححیح . تياق اة فک شف تصرف فيه وهو بعد ل 
دف الا و »فار قى جواز التصرف في المنذور به المحين - کھدا 
الدا. ki E‏ و حو د الصشهة» لأنه بالتعییٰ ادات : . ومن تم 
لھ نے Sa‏ ولأ بتحقه المذور لهء لو زال ملك النادر 
عنهں ببیع أو غیره» ثم دخل فى ملكه ووجدت الصفة» وهو ي 
مالك تاف بخللاف ما ف a‏ فانه لايتعي بالتعيين › حن لو 
تلف بعك التعي؛ تاه مشمنرة عله إل احضول القبض: کا ل 
شت یی م مدینه سلعه بدینه » ئم تلفت قبل لها فإنه ينسح 
البيه ٠‏ ويعود ماني الذمة برصفهء كا كان - قاله في النهاية » وشرح 
منہج والمحمل 

قال شيخ e‏ اھ حجږ رهه الله« في فتاويه في باب 
اشر فا اه : ولوا لتزم بندر» أو غيره› التصدق بدراهم ف 


مسألة ]٠١١[‏ فى النذر 
0 


والحق مہا کا مالا 
E a‏ 
للأضحة والعتق › وذلك لأن تعيين كل من 0 i‏ 
ضعيف» فلم يؤثر في زوال الملك [اه]. ومثله في التحفة و 


و ا1ء اش الال“ 
وقول السائل وإذاقلتم لايصح 0 ا n‏ 
جوانه: ط بقه أن يندر له المندور له a e‏ 
E A‏ المعلق ما الندر مرن النادرء فیکون له د رد 
ر ا : 
وكتبه الفقبر إلى الله 
علي بن ابي بکر بافضل 
۰ عتا اڼڼه عه 
المد لله الحواب سديد ولا عليه م ید 
وکتبه الحقیر 
سام بن سعید بكر 
ساعه اي 


]۱۰[ 


8 


ماقولکہ لمن احتال عل ابن مه عة ي + سحاء اليه يه رحل ار 
وظلب منه أن يثذر له بجميم مالة» ولقنه صيخة النذر وهو لأيفه 


معاد لكو نه رحا ا عاما ووت غاا يعطيه إياه عن نذره تم 
کت عليه صکا بالنذر المذكورء وا یعطه شا عا وعده به مع أن 


س 
النادر لا نض عل اض سا فه A‏ 9 ص بو ف الع َ م ل و عائله 
کے مس نات واننال CIT‏ لك غ ےا عم المنذور نه ي 


ھل عع الندر المد كررء ۾ اخای ما دک أ “ اندونا! 


ای ایی آنے مټ کاں الرحل النادر للرحل لاحر بعر ف 
فى التذدرب ول على سیل ا3 ال نان نھ الب أن هذا اللفظ بز 


اتفال الك = کے یر 8 خځ eT‏ و أك ا رە ده الل حا مام اه 
e‏ - 


"١ |‏ ر . j‏ 
وما ادعاء الاتا مء أن التاذر لاأيفهم معام لكونه رحلا 


e‏ آنے 
E . : 0‏ آ۱ 1 
غعاما = ونچطے . وال ۳ E‏ اله ع أ ىك [ نھ ف دلكف ا صا 
ّ 1 8 . د i, - i‏ تھ ا - 
سدق سه | نال ا بلا ل نه حح اله = صلدشق المندور له أيه 


TOYS Fi . i 0‏ ۱ 
یعرف دلك. وغر ی هدا اتعمصیل فی سال العقود واخحلولء كا 


نقلوه عن اس غ دال لام وأق وه. 


نم إل کاں ٫التاكرء‏ للا غلك ەر المندور اك ولایقدر عل 
E.‏ هرم أو ره وهي عن لا بصہر عل الإضاقة. لم يصح 


4 مسألة ]٠٠١١[‏ فى النذر 


نذره» لأن النذر إما حرام أو مكروهء وکلا*ما لا يصح نذره. کیا فی 
[التحقة] . 
قال في [القلا] : وإن کان له من تلزمه نفقتهء إذا احتاح 
لانه یصیر کلا على غیره [اه]. 
هذا ما ظهر لناء والله أعلم بالصواب . 
كتبه الفقير إلى الله تعال 


علي بن أبي بكر بافضل 


عا ايله عه 


مسألة 
۱۰۹7 
بني النذر4 


ماه قولکم » ادا ندر شخصس لاحر بتخلة مثلا نذرا معلقا 
بصفة. هل تدخحل ثمرتا الحادئة بعد النذرء وقبل وقوع الصفةء أم 
لا؟ و إدا قلتم لاتدخل > لواطلع مرها بعضه قبل وقوع الصقة» 
ES as‏ فهل الحادث بعد وجودها یتبع احادث قبلهء 
فک ن للنادرء أ لا؟ ویکون الحادث بعد وجودها للمنذور له 
والحخادٿث للنادرء و هناك فرق بين المؤبر وعيره» آم ل 

ال اتب والته الموفق للصواب: لاتدخل الثمرة الحادثة بعد 
النذرء وقا وجود الصفة ف النذر» سواء كانت مؤبرة أو غير 
موبرة ک) تنص عليه ابن حجر فی فتاویه» لأا غر مملوكة عند 

صيغة النذرء فلم يشملها. 

فال فی فتاوی ابن حجر رحمه التهء ففى الحواهر وغيرها: إل 
من نذر بنخلةء إل شفی الله تعالی مریضه مثلا ام تدخل ثمرتب 
احادنة قبل وجود الشرط» pO‏ بخلاف الحادثة 
بعد الشرط فإنها تتبع الأصل› تأ أو لا - وفيه نظر [أه] ومادة 
نظره انظ |1 لاق الد التفصيل » بين المؤبر وغيره , وحجاب 
تان اليه ب اقو ی من النذرء فافتضی استتباع غر المؤبر بخلاف 
النذرء فإنه قبل وجو د شر طه ضعیف. لاحتمال أن لایوجد شرطه» 
فیکه ن لخوا مر أصله. فلم يقتض الاستتباع قبل وجود الشرط 
مطلقا وهذا فرق ظاهر لاغبار عليه [اه]. 


"û1‏ مسالا ٠١١|‏ | فى الندر 


وقول السائل وإذا قلتم لاتدخحل. لو اطلع ثمرها بعضه 
N Ea‏ اجر ابسوال : جوابه: أن ا لحادث بعد وجود الصفة. 
لايتبع الحادث بعد الئذرء وقبل وقوع الصفة» مؤبرا أو غير مؤبرء 
کا يؤخد من جموعة الحبيب طه بن عمر السقاف. ف نظر 
مسالتناء ويكون للمنذور له حدوثه ي ملكه» وفارق البيع 
بالاستتباع دونه » بأن المملك ثم صيغة غير مقيدة بشرط. فنظر )ا 
يقارن الشرطء وهو أول وجود الثمرة» وبناء عليه فلا فرق بين 
امير وغيرة» وال العبرة بالطلوع . فا كان موجودا من الطلع بعد 
الرء وقبل وقوع الصفة» مؤبرا أو غيره - يكون للناذر» وما ظهر 
بعد الصفةء کون للمنذور له. 

قال في مجموعة الحبيب طه بن عمر السقاف - إمسألةي 
شخص له نخل» فنذر بغلته مدة حیاته لعمرو» ثم بالنخل لزید 
تم ندر عمرو بالغلة للناذرء نم مات الناذر وهو مستحق الغلةء 
وبعصس اللخل مور وطلع › و دعصة اطلع دعل الموت» فالدى 
يبستحقه ورتته ما کان موجودا e‏ الطلع. عند موته» سواء کان 
مؤبرا أو غير مؤبر» وما ظهر بعد ذلك فلزید - قاله ابن حجر فی 
فتا ويه - حمد عدال باعل , 

وقال الخلامة عبدالرحمن بن قاضي: م أقف على نص في 
الختالة وف [التحفة] ٤‏ باب الوقف عل قول ا وملك 
فوائده» كثمرة ي صورة ما لو انفصل الحمل من الموقوف عليهمء 
بعد وجود بعض الثمرة» نرجیح استحقاقه فيا حدث بعد 
انفصاله . ولفظه : والذی يتجه أن غير الموجود هنا لايتبع الموجود 
لأنه لايعسر إفراده» بخلافه فيا مر انتهى . فقد يؤّخذ منه أن 
ماحدث بعد موت المنذور له في مسالتناء لمالك الرقبةء لا لورثة 
لميت. نظبر مسألة الوقف بل أولى انتهى [اه]. 

هدا ماظهر لناء والله أعلم بالصواب , 


مسألة 
۱۰۷7 
توفي النذر )ج 


الحجد ات والصااة والسلام عل سىد نا انشا خمد س 
عبد الله » وعلى آله وصحبه وسلم . 

مايقول السادة الفضلاء العلماء الأعلامء أيد الله بم 
ال سلامء وبين هم عويصات الأحكام ثي تربة قدية في سفح 
ذلك المحل» وف أرض باديه بعيدة عن العمرانء ومن مدة قدية 
من حصل عليه أى مشقة. صز ع إلى الله بحرمة هذا الول »ادا 
خضل کی الافر الفلاق» فلك على مثلا رطل أو رطلين جفل › أو 
مبلغ من الدراهمء ويوي با الترزم به عند حصول المؤمل» واجتمع 
من ذلك نحو أربعة أحمال جفل موجودة على القبر المذكورء لايؤخحذ 
إن ۾ قش علده صساحا اھ ا2 أخذ من الجفل مايقابل قهوته عند 
وفوفه هناك فقط . أما الفلوس جمع»› ومحمظها بدوی من عقال 
تلك الجهةء فهل جوز للعاقلء أولن نتير عن اهل تلك :اة 
من ينظر إليهء بيع الحفل الأيل إلى التلف؟ فإن قلتم بنعم» وبيع 
داكي وات د إلى الموجود من المبالغ المستلمة من أهل 
النذورء على ضريح هذا القبر المذكور. فن قلتم له ذلك» ف) يقعل 
بتلك الدراهم الجموعة» من قيمة الجفل والنقود المذكورة» ولن 


مسالة ٠١۷|‏ | في الندر ۳۹۷ 


لخد اغاغ سه علد وحود العغسث وغدمه لينتفم ره الساكنون 
رزلك المحل » عن بجوار هذه البرية» أم يصرف على مسجد معمور 
رقب لك احبل » يمحل يوردون فيه الكثر من الناس. بل يمكثون 
ية تلل عر الست ن والایام ‏ 0 المسجد لز يادة عمارة ذاته» 
م يصرف في في مصرف آخر» أو یبق کا کان يدون يع للجتل؛ 
وتبقى البالغ عند القبر بلا صرف لا للكريف ولا للفقراء ولا 
السسجد؟ فضلا الجواب با يقوله الشرع الشريف. فلكم الأجر 
والثواب من اله الكريم الوهاب. المسألة واقعة! 
الحمد لته الجراب: ذكر العلاءء رحمهم الله تعالل» أن 
ماتصدق به على الولى» أو و على قبره» أو مشهده مثلاء سواء کان 
نذرء كا فى صورة السؤالء أو وقف. ومثل ذلك الأمل المعروف 
بالخحهة عندناء أنه إن قصد به تمليك الميت أو القرء أو المشهد - 
بطا » لعده صحة تملك من ذکں لأن القرب لایتقرب ہا إلا إلى 
الله تعالىء لا إلى خلقه. وإن لم يقصد شيئا نما ذكر» بل قصد من 
الت ب الشرعية» كعمارة مسجد هو فيه» أو فته » أو قیره» أو 
1 ولا ذة 1 دريته» أو فاته » أو حدامه» أو لحلفائهة» أو فق اء 
هتاك أو ل علس ف حلقته» ونحو ذلك عمايكون قربة - صح 
ر ا ا ا کا وكذا إن لم يقصد شيا 
ا دک ولک ن جرى بذلك عرف مطرد» أو عادة - صح جميع 
مادگ وصرف صرف ذلك العرف والعادة» أخذا غا ذکروه ف 
الوقفب آن العادة المطردة فى زمن الواقف» تثزل منزلة شرطه . وإن 
ل يكن غرف مطرد ولا عادة» وجهل مراد المتصدق - قال الشيخ 
الخطبب : ی المغفٰى ا شک فی فتاویه - فالقیاس صرفه في مصالح 
السلمن فيدفع للوالی العدلء إن كان ثم وال عدلء ليصرف في 
لالہ جح إل کا ن ثم وال دل » کا هو الواقع الآنء يصرفه 
هرن هو و خت دة اللتمنال > الأهم فالأهم. من بنا مضجدة أو 


۹ مأالة ]٠١۷[‏ لل النذر 


عمارة کر بف » أو إطعام الف اء والمساكن » أو غر ذلك و یتجنی 
الهوی» و صتارعك الرأى» ویراعی الملصلحة فان حفيت عله أحذ 
بقول الئبراء. 


قال الحبيب العلامة عبدالرحمن بن محمد المشهور فى فتاويهء 
تقلا عن العامة الكردى : ومن المعلوم أن الشسادرين للمشايح 
والأولياء لايقصدون تعليكهم. لعلمهم بوفاتہم » وإنغما يتصدقون 
عنهم » أو يعطون خدامهم» فهو حينئذ قربةء لأن النذر عندنا 
لاينعقد إلا فى القرب والمندوبات الى ليست بواجبة [اه], 

ويا دكر» يعلم جواب السائل» وهو أن مايزيد عن قهوة 
الزائرين لذلك الوليء من النذور والآمال التي يؤت بها إليه - إذا ل 
يكن هناك عرف مطرد ولا عادة فى صرفهاء وجهل مراد المتصدق سا 
= أا تصرف في مصالح المسلمينء الأهم فالأهمء من بناء 
الكر يف أو مار مسحل » أو إطعام الفقراء والمساكن › أو غر 
ذلك ويتول دلك من هو حت بده» فیبیع الحفل › ويصرف مته 
مع الدراهم المجتمعة عنده فيا ذكرناه. وإن أخذ برأي أهل الحل 
والعقد عنده» في هو الأهم من الملصالح وف الاأشراف على 
الصرف. كان اخسن وأبراً لذفته» وأبعد للهمة. وأنفى ته 


کتبه الفقر إلى الله تعالی 
علي بن ابي ڪر بافضل 
عتا الله عله 
الحمد له وصلى الله وسلم على سیدتا محمد وآله وصحبه 
وبعد فال حواب المز بور على السؤال المذكور صواب 
فحز اه الله خير ا 


ع 


مسالة 
]1۱۰۸ 
E‏ النذر ةه 


ماقول العلهاءء نفع الله مم في امرأة صدرت منها نذاري 
معلقة تما قبل مرض موتا ,.... الح فیا حصهاء من دیار» 
وذبور» وذلك مين أصلى» ورئته من زوجها فى الديار والدبور 
المذكورة. والنذر المذكور فى آخر مسجل وصيتها المحررة فاتحة 
القعدة سنه ۳١۳٠ء‏ ثم إنه في سنة ٠٠١ ٤‏ نذر ها شخص اخر 
عة اکا ٤‏ دار معن من الديار المذكورة» يیسمی كا ايك 
عوض . وف سنة ٠٠٠٠١‏ اقتسمت المرأة المذكورة وبقية شركائهاء 
حيع باقى الديار المذكورة والذبور» وخرج هما من الديار جميع دار 
یری کے مک ادان یغ ازاق ان 
ريال | ۱۲١‏ فرانضه» ج ها من الدبور ديور معينة حسب حط 
ا حارج ثم ماتت المرأة المذكورة. فهل يستحق المنذور له جيع دار 
ی کو ی ا ث قسط الدى خحصها وقت النذر؟ 
وهل يستحق امنذور له جيع دار أحمد عبود الذي ج هاي بقسمة 
الد ال RDP E‏ 
الا ر hh‏ ایا الغ لعل سب ا بعد 
صدوره. أفیدونا؟ 
الل الله اللهم هداية وتوفيقا لالا الحواتب: 
لا ستحډ المندرر ل ف صو رة السؤال» إلا تمن ماحرج 
المدكورة ن الديار» و شه ۽ دار أحمد غود » والمربعة الق حرح له 
خمسة YE‏ لان ذلك هو الذى تستحقه وقت الندر و 


مالة ٠١۸|‏ ] ل النذر 0 


یر کک گے ا ويمينها و ٤‏ ارا ية الديار صار اف شر کائها بالقسمة » 
ذلك لان الده ال ی جرت نېم فة ردم ارذ أحد الشركاء» 
اك ر6 المد كورة ف صورة السؤال لبقية الشركاء. ما اغا 


ر ڪر امسوم » RT‏ ةه الرد بيعم اا وا بطل النذر 
ملق ء من الناذرة المذكورةء لآن الكثيرين أو الأكثرين من العلماء 
الع قوشم ء قائلون بجواز التصرف ف المنذور به نذرا معلقاء 
قي وقوع الصغة » وبالتصرف بطل النذر المعلق ء والعبرة في المال في 
اندر المعلق » كما فى صورة السؤال بوقت النذر» لانه وقت اللزوم 
4 دۆك سا لث عه ي فلا دحل ف الندر إلا 1 کا 
وعاليه قدار سعيد عوض المذكور فى السؤالء أي السبعة الأثمان 
الور سا أخي ا 1 م تدحل ٤‏ الندر أصلا» K‏ 1 تكن موجودة 
ء قت اللو : أما الدبور» فان گانت الشنمة E‏ 
ss‏ أن عدلت الأنصباء بالقيمة ء فلا بستحق المنذور لهء إلا 
ان مسا E‏ للتادرة المدكورة من ES‏ لأزه الدی تستحشه وفقت 
اتر والاة فی بطل النذر فيهء لأنها بالقسمة» أى قسمة التعديل 
ج أيضا. إن كانت القسمة التي جرت قي الذبور» قسمة إفرازء 
نان كانت اللي ر متساوية القبمة > وعدلت الأنصباء فيها بالمساحةء 
ات بالد, ر کان كانت جملة الذبور مثالا أربعين مطيرة» فخرجوا 
للتاذرة = جمس مط مقابا ا ا استحقها النذور لهء لأن قسمة 
الاق از يح سا آن ما خرح لکل من الشرکاء هو الذي ملکه - 
کالد مک الذمة - لايتعىن إلا بالقبض › الست نيعا« ولذادخحلها 
التجان محاز الاعتماد فيها على القرعة. 
هذا ماظهر لناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


كتبه الفقر إلى الله 
علي بن أي بکر بن محمد بافضل 


عضا ايه عله 


مسالة 
]۱۰۹ 
بني النذرج 


ماقولکم في يلي : صدر ندر من زید بن عمرو» لابنه خالد» 
بالصفة الاأتية := ٠‏ 

وبعد» فقد حصل النذر المنجز الصحيح » باللفظ الصريح» 
من زيد بن عمروء قربة لله تعالى» وابتغاء ثوابه» وهو في حال 
صحته» عقلا وبدنا وتصرفاء مع الرضا والاختيارء عالما بمدلول 
اللاو .ن أنه يزيل الملك بجميع مايلكه ويستحقه ويخصه بالإرٹ من 
والده عمرو» بجهه کداء من ديار وأراض› راشان » راتات 
وغير ذلك - لابنه» والحال إن ماييلكه زيذ المذكورء بتلك الحهة - 
بعضه استحقه بالنذر من والده» وبعضه باهبة منه» وبعضه بالارٹ 
مه٠‏ وبعضه كسبه بنفسه» فهل النذر الآن يشمل كل ماإغلكه زيذ 
المذكورء أو يشمل ما أنجر إليه من والده فقط بأي صفَة كانت» 
أو ما نجر إليه بالارث من والده فقط. أفتونا! 

الحمد له » الجواب» والته أعلم بالصواب : النذر المذكور 
لایشمل کل مایملکه الناذرء لأن اللفظ م یتناوله» بل لایتناول کا 
هو صریح لفظهء إلا ما انجر إليه بالاارث من والده عمرو فقط , 
وحینئد فلایستحق المندورله فى مال الثاذر المذكور» إلااما 


أنجر إِليه 
بالاارث من والده عمر و فقط » لنصه عل لاف بقوله بجمیع مایيملکه 
بالا رث من والده بيجهة كذا ا إلى أاخحره. وأما مایلکه بخر 


الاارث. فاايدخله النذر بل هو باق على ملك الناذرء والله أعلم 
بالصوات . 


مسألة 
11۰7 
انى القضاء» 


الحمد لله » ماقول العلماءء نشعنا الله مء في حاكم أتاب اخر 
يطالب بدين لغائب. هل تصح تلك النيابة على المحتمد من مذهب 
الشافعى » م ۹ وإدا ادعی هدا المناب بالنيابة المذدكورة» هل يلرم 
الجواب من المدعى عليهء أم لا؟ المسألة واقعة حال والسائل 

الحمد لته » الحجواب. والله الموفق للصواب: قال في ختصر 
فتاوى باخرمة - «إمسالة) ليس للقاضي المطالبة بدين الغائب» 
الذى بإقراض القاضي الذي قبله وغيره» كا يقتضيه إطلاقهم 
[اھ]. 

وقال فيها أيضا - #مسألة ليس للقاضى الدعوى بعين أو 
دين للغائيين» ولا إقامة البينة بذلك اتفاقا» خحلافا للقفال» بل جزم 
ي المهمات بأنه ليس له قبض الدين » وإ بذله من عليه . ومن أقر 
بغخصب مال من غائب› فليس للقاضی مطالبته ولا حبسه [اه]. 

ومنه يعلم أن نيابة الشخص المذكورء فيا ذكرء باطلة» وغر 
صحيحةء لاله إذا ل جز للقاضى نفسه المطالبة بدين الغائى 
والدعوى به» فمن باب أولى منصوبه. ومعلوم أنا إذا بطلت 
النيابة . بطلت الدعورى المترتبة عليهاء فلايلزم المدعى عليه الحواب 
عليها. | 


مالة ٠١١٠١|‏ ) فى القضاء ۵ 
وقاں ابن حجر رحه الله في [التحفة] : وقد تناقض كلام 
لحرن فیا للغائب من دين وعین. فظاهره في موصع منع 
ا اکم مر ا وف اشن عجراو شتا وف اح E E‏ 
فط » وهو أوجه. لأن بقاء الدين ف الذمة رۇ ت في ید الحاکم» 
رخاف العن: 
قال المارقي : والكلام في مدين ثقة ملي ء» وإلا وجب أخحذه 
من طعا و ره نادد مادکر عن القغال والأذرعي . والذي يتجه أن 
ما غلب على الظن فواته على مالكة. لفلس» أو جحد أوفسق - 
جب أخحذهء عينا كان أو دينا. وكذا لو طلب من العين عنده 
قبضهاء لسفرء أو نحوه» وما لا جوز فى العين» لا الدين . والكلام 
ى قاض أمين. كا علم نما مر في الوديعة [اه]. 
وغليه ق غلب عل الظن فواته غل مالكه. لفلس› أو 
حل 1 ۾ فس » نصح فيه الليابة» رصخ الدعوى المترتبة عليهاء 
ويلزم المدعى عله الحخراب> لأآنه إذا ثبت للحاكم قض حق 
العغائب. ابه عله - کان له آن ينص فی| یدعیه عند جحوده» لاه 
سيلة الى ذلك كأ قاله العلامة المحقى الشيح عبدالله بن ی بکر 
EET‏ »مالا فللا . وق غا ان اكلام مقروص › في قاضص 
اف ۴ لتارنه. الاك. والأذرعى بقول في قضاة زمانه: اہم 
کت یی عھد بالا سلام > ف) بالاف بزماننا أبو العجائب والغرائب . 


هذا ماظهر والله أعلم . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي ہن أب بکر بافضل 
عضا الله عنه 
المد لله الحواتب صحيح 
وكتبه الفقير إلى الله 
سام بن سعید بکرر 
سساڅه الله 


مسألة 
YY‏ 
# فى القضاء ‏ 


الحمد لله ماقولکم فيمن تول عقود الأنكحة وغيرهاء ونفشذ 
الأحكام وغيرهاء مما يترتب على القضاء من دون أن يوليه أحد» 
هله على ذلك ادعاؤه المعرفة والعلم» فهل تنفذ أحكامهء أم لا؟ 
وماقولكم في ناظر على وقف. ياخذ نصف الخلة» يزعم أنها أجرتهء 
وجرت بها العادة» ولو كان أقل من النصف ل يقبله» ول بحفظه» 
ولا أجرة لأمثاله إلا النصف» بزعمهم ذلك من قديم » ف) الحكه؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين» الجواب : اعلم أن 
تولية القضاء لاتصح إلا بإيجاب» ”كوليتك قضاء بلد كذا“ من 
إمام » او من عیره» بشرطه مع عدمه - وقبول » لفظاء عل ما ف 
البغيةء عن بلفقيه» والأشخر - فورا قي الحاضرء وعند بلوغ الخبر 
ي عيره» او عدم الردء على ما في الغهاية والفتح » وإليه ييل كلام 
التحفة. فمن تولى الحكم بين الناس من غير تولية شرعية» من 
إمام u‏ أو غيره» بشرطه - لم يصح کونه قاضياء ولاتنفذ أحكامه. 
بل قال الروياني يفسق . نعم » إن توسط بين الخصمين ورضيا به 
کان حکما بشرطه» فحینئذ له آن بحکم بینہاء وینفذ» وإن لم یرضیا 
به فحکمه باطل . 


قال ي [بغية المسترشدين] - [مسألة ب ش# نصب نفسه 
للحكم ل الناس» من عر تولية» أو ولاه آهل البلد من غر إذن 


الا مام مح وجوده» أو قال له ذو الشوكة: توسط بين الناس ! ردا 


مألة ]١١١[‏ فى القضاء ry‏ 


عن تية الخوليةء أو بها ولم يقبل بناء على اشتراط القبول - لم يصح 
کته قاضیاء کا لو قلده بعض آهل البلد بخير رضا الباقين. نعم » 
ان فلده أحد جانبی اللد. صح ق حقهم . وإن توسط برضا 
ا لخصمن ۰ کان کا وحکمه مروف - أو بغر رضاماء 
فحکمه باطل. وقال الرویان يقسق [اه]. 
قال خختا العلامة المحقق اليد أحد ين مز الشاطرئ ۽ 
رمه الت فى تعليقه على البغيةء قبل كلام الأشخر وبلفقيه 
سط غلل قوق ایو کي ا الول بل الط عدم الرد: 
و هذا ماقاله جمح تول » بل و أعتمده ٤‏ الناية. کوالده والفتح 
واليه یل کلام التحقة [اه] - سقاف على فتح المع . 
وعبارة التحفة: ويشترط القبول لفظاء وكذا فورا في 
الحاضرء وعند بلوغ الخبر في رة خلا ماق لرا وغر ها 
لکن لما تشلاه عن اماو رح قا أنه ياتى ما مر فى الوكالةء فعليه 
اش ا عدم الرد [اه]. ۰ : : 
وقرل السائل ”وما قولكم في ناظر على وقف» يأخذ نصف 
الغلة . . . . . الخ“ جوابه: أنه إذا لم يشرط الواقف للناظر شيا 
غلة الوقف. مقابل عملهء لامجوز له الاستقلال بأخذ شىء 
مغهاء بل له الرفع إلى الحاكم» ليقرر له الأقل من نفقته» وأجرة مث 
- على ما فى التحفة أو أجرة الل فقط - على ما ف النباية 
والس . کوان سط له الاقف شيئاء استحقهء وإن زاد على أجرة 
مغله» مال يکن هو الواقف› وإلا فأجرة المثل فقط» وإدا جرت 
العادة واطرد العرف القديم شىء عمل مہاء وإِن کان فوق أجرة 
للخل . وبناء على هذاء إن كان النصف المذكور في السؤال هو 
الق ر أو شرطه له الواقف. أو جرت به العادة القدية المستمرة من 
زمان الاقف استحقهء وإلا فلا . وله أخحذ ماقرره الحجاكم› أو 
شر طه له الواقف» أو جرت به العادة المطردة استقالالا کےا رححه 


مالة |١١١‏ قي القضاء 

الخادمة ت عبدالته بن أ بكر الخطيب في الدشتة. 

نال ى [التحفة] : وللناظر ماشرطه له من الأجرةء وإن زاد 
عل ا ة مله ما ل يكن الواقف؛ کا مر» فان لم يشرط له شىء 
فا ا . نعم له رفع الأمر إلى الحاكم. شراط الال مت 
زفقته وأجرة مثلهء كول تيم ولأنه الأحوط للوقف [اه]. قال 
ناریا اداد ب "كول اليتيم“. قال الشيخ : : الظاهر هناأنه 
ن بستحق أن يقرر له أجرة المثل» وإن كان أكثر من النفقة» وإغا 
اعتہر ت النشتة ر ئم لو جوا على فرعه) سواء کان ولا عل ماله¿ آم 
لا حاف لتا - نہاية قال ع ش. قوله م ر: الظاهر . 
الح معتمد. وقال فى الأسق ٠‏ ا وللناظر من غلة الوقف» 
ماش طه له الواقف. وإن زاد E‏ أجرة المثل » وكان ذلك أجرة 
عمله . نع إن شرطه لنفسه» نقد بأجرة الغ کا مر فإن عمل 
ا فلا شيء له E‏ . فلو رفح الأمر 
إلى حاكم» > ليقرر له أجرة» فھو کا إدا تبرم الولى بحفظ مال 
الطفل» ورقح الأمر إلى القاضى › لشت له أجرة. قاله البلقينيء 
قال الد ول الل العراقي فی ګحریره : ومقتضاه أنه پاخذ مع 
الحاحةء إما قدر نفقته کا رجحه الرافعى ثم - أو الأقل من 
e‏ مثله ک| رجحه النووي . وقد يقال التشبيه 
بالولي في حكم الرفج اک الحاكم لامطلقاء > فلایقتضی ما قاله» وكأن 
مرادهم أنه بأحذ بتقر ير الحاكم على الظاهر هنا E‏ 
يقرر له أجرة المثل»› وإن كانت أكثر من النفقة . وإنما اعتبرت النفقه 
ٹم لہ جو پا على فر عه» سواء کان ولیا علل ماله آم لا سخلاف 
الناظر [اه]. 

وقال في فتاوی مشهوں نقلا عن باغرمة : يتبع العرف المطرد 
الغديم مد ر کار فی مصرف الوقف› ا وقف مسهور 
نھ فش الحامع› و بصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أحر» 


مألة | ١١١‏ ]ى القضاء ۳4 


فيتبع عملهم ٠‏ اذا العادة الى ضية القديمة كشرط الوافف [اهم]. 
وقال ف الدشتة من أثنا كلام للشيخ العلامة عبدالته بن أبي بكر 
شط له استقلالاں ک] أفاده شیخنا عبدالته بافضل : قال ویعیده 
إلا بالحاكم انتهى . 
الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم» انتهى . ويي فتاوى 
ألحقوه بالوكيل» وأطال لذلك» 

والدی ا ا الأول وعليه العمل » والدی بشر ره له 
السلطانء هو أجرة المثل› فی نظر أذان وإقامة» کا صرحوا به 
وهو الذى بأحذه استشاا لا أو بالحاکم ناء عل الخلاف ., تم فال 
فیھا بعد أن سئل عا لو استمرت عادة الناظر بأخذ الثلث (أي من 
الغلة)ء أو النصف وهو يزيد على أجرة مثل عملهء فهل إلى دلك 
مثلاء عمل اء لأن العرف المطرد حال الوقف» منزل منزلة شرط 
الواقف [اه]. 

هذا ماظهر لناء والله أعلم بالصواب . 

وكتبه الفقبر إلى انه تعالى 
على بن ابي بكر بافضل 
عفا الله عنه 
الحمد ته الحواب صحيح مقرر 
وكتبه الفقير إلى اله 
سام بن سعید بکیر 


اله 
1۲7 
#ف القضاء 4ه 


ماقولكم يها العلاءء وفقكم الله للصواب» فیمن اشترى من 
قاض ضيعة لغائب» والتزم المشتري التزاما شرعيا مؤيدا بالنذرء 
آنه مت جاء الغائب. أو من يقوم مقامه ادما بمثل الثمن المعقود 
عليه» وطلب الاقالة. أن يقيله البيع» فهل يلزم الوفاء إذا جاء 
الغائب نادماء ثل الثمن» وطلب الإقالة» فإذا قلتم نعم» فهل 
جوز للمشتري أن يبيع الضيعة لآخر > بترا ويسقط الالتزام 
الشرعى وحن الأقالة؟ وهل يصح البيع الأول من القاضی. ادا باع 
عن الغائب باقل من ثم المثل» زمانا ومکانا؟ أفيدونا بالحواتب 
النصرص الصرحة بذلك. فالمسألة واقعة حال. أثابكم الله ! 

اسائیال. .ع الحوات» سائلن من الله التوفيى للصواب: 
صرح العلماءء رحمهم الله تعالى» أن القاضى لايتسلط على أموال 
الغائبين» إلا إذا أشرفت على الضياع » أو مست الحاجة إليها فى 
استيفاء حقوق ثبتت على الغائب» وذكروا للضياع تفصيل . قالوا 
كا في [التحفة] : فإن امتدت غيبة الغائب» وعسرت مراجعته قبل 
وفوع الضياع من اختلالء يؤدي لتلف المعظم. أو كان ساریا ول 
يتدارك بالا جارة - جاز بيعه » لكن بثمن المثلء إن أمكن من نقد 
ابلدء وإلا فنسيئة . ويقصر في الأجل ماأمكن» من موسر أمين. 
وإن م يؤد لتلف المعظم » ولم يكن سارياء أو يتدارك بالإجارة» أو ل 
خش ضياع أصل الملك. كا في [القلائد] - أو دثوره بطول مدة 


تال | 1 | آ اأ افتاه A‏ 


الأبادى العادية» 1 ا عك لامتناع یے مال الغائ لحرد 


اص لحة. هیلا ق رر الحیوان 
وأما الحيوانء فيباع بمجرد تطرق اختلال إليه حرمة الروحء 


إدا م يتدارك بالاجارة . فإن حصل التدارك اء اقتصر عليهاء كا 
فى [القلائد]ء وامتنع البيع حينذ . وعليه فيأتق التفصيل المذكور 
هذا فى مألة السؤالء من جواز تسلط القاضى على الضيعه 
للذكورة في السؤال التى هي ملك للغائب» وصحة بيعها منه على 
المشترى » وعدم جواز تسلطه علیهاء وبطلان بیعها منه. 

قال ي [التحفة] : صرح الأصحاب بأنه إغا بتسلط على أموال 
الغائبين» إذا أشرفت على الضياع. أو مست الخحاجة إليها ف 
استفاء حقوف شتت على الغائب . قالوا: ثم في الضياع تفصيل . 
فان امتدت الخية» وعسرت المراجعة قبل وفوع وفوع الضياع » 
باخ التق : لی :فن الضياع اختاال لا بؤدى لتلف العظم» 
ولم یکن ساريا لامتناع بيع مال الغائى لمجرد المصلحة› والاختلال 
المؤدى لتلف المعظم ضياع . نعم الحيوان يباع بمجرد تطرى 
اختلال اليد لخحرمة الروح» ولأنه يباع على مالكه بحضرتهء إذا م 
بنفقه . ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة» اكتفي اء ويفتصر 
على أقل زمن متاح إليه. ولو نى عن التصرف في ماله امتنع ۰ إلا 
فى الحيوان انتهى ملخصا. 

وقال فى [القلائد] - #مسألة ‏ مال الغائب الذي لا نائب له 
فمك یشیم ا لجاک من حفظه وبیتعهده› وال خف فوته باغة 
کحیوان شی هلاکه. وله ذلك وإن لړ يغلب ظنه به آنه عر ضه 
له . وما حصلت صيانته بإجارتهء اقتصر عليها. قال الققال: ولا 
بتر کها فتفموت منافعه . ولت له الاار فيه و عة ) اللا لنمقتة إن 
أمن تلفه . قال: ولا يأخذ له بالشفعة» وإذا قدم» فليس له نقضص 
بيعة وإجارته . وينبغى أن يقتضر فيها على أقل زمن يكن لتوقع 


فسالة | ١١١‏ ] ي الفضاء 
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م جر . و إدا حار عة »ي حار 2 الساض 


دار أشرفت عل اخر اتب . واف کادی وکل یرد د ال 


ا 


ادا 1 کش صياع أصل الاك سپا د گھں أ دنوه تخل 3 دا الد 
العادية عليه [اهم]. 

وقول السائل والتزم المشترى ای کو 
قال چو به ادا کک ن القاضے € ث اة امل که :2 عا 


ت 


Ep‏ ال :ادر الال < لم لش انرا جا 
التزمة. فادا حاء الغائي. أو اهن بشر د فقامة تادما داقعا ما دي 


المعقود عليه طالا مله الأقالة 2 ف الضيعة اق كر رة E POTEET‏ 
قله » 2 ۳ م ر 2 
ي ويستلم منه الثمن المعقود عليه عليه ثم يسلم له الضيعة 
المذكورة» لأ اال رمه يى ية فك 


ان الام 
± إ 


قال الشيخ ابن حجر ره الله فی فتاويه: و ۾ على النكر 
بالندم» کان قال اداانق مت : ي البيع المدكررء وطلىت م الاقالة 


ص 


فيه ء فلله عل إقالتك فيه - فينعقد النذر حينئذ . وكدا! لو قال اذا 


ندمت فهك وطلبت مي الفسحخ فه » فعلی سه قد اک 
أيضاء لأنه التزم به قربةء فلزمه [اه]. 


ا ي فتاوی E‏ ي مساألة ش4 و نجوه لل : اس 


وفع ذلك E E‏ ا ع الع 
والنذر لی عن بيع وشرط › EE e a‏ الخیارء الوا 


مسالة | ١١١‏ | ى الفضاء ل 


في صلبه» أو بعده - صحاء ولزما. إما الإقالة أو الفسخ. وإن ل 
يقد النادر چی٤‏ البائ ۽ بکونه نادما تغایا للأصل » وهو الندم . 
هدا إل ندم البائع  E‏ المشتر ى حب إحضار عوضه. لان ذلك 
تدر تبررء فإن ۾ بحب دلك. کان نذر لحاح . وینبغی الاکتفاء بندر 
الاقالةء وإ استوت رغبة البائ في ! إحضار الثمن وعدمه [اه]. 

وقول السائل ام تح فهل جوز للمشتري ... . . 
إلى قله وحى الااقالة' جوابه: نعم > جوز للمشتری التصرف ف 
الضيعة المذكورة. إذا صح بيعها من القاضي» ببيع أو غيره قبل 
طلب الغائب. أو من يقوم مقامه الاإقالة » بناء على من يرى صحة 
التصرف وجوازه فى النذر المعلق بصفة قبل وجودها مما يزيل الملك . 
قال : لأنه تصرف فى ملكه» قبل وجود المعلق عليه وهو في مسألة 
الال طلى الغائى. أو من يقوم مقامه - الاقالةء وإتيانه نادما 
دافعا مل الثمن المعقود عليه فلو تیف ها ی بیع اشر 
غا يزيل املك ¬ صح » وبطل ماالتزمه للغائی» روجها عن 
ملکه. فان عادت 1 ملكه عاد ماالتزمه من الالتزام المذكور 
للغائب. أو من يشوم مغامه» لتمكنه حينئد من الوفاء ما التزمه. 

ال الح بخ اہن حجر في فتاويهء من أثناء i‏ وم علق 
النذر بصفة ثم باع العين المنذور اء قبل وجود الصفة» صح 
البي ا ىه الي تق الدين التي وغيره» نم قال ويؤيد 
ذلك أن المعلق عتقه بصفة» جوز وقفه» ولايعتق لو وجدت الصفة 
بعد وقغه. بناء على الأصح . أن املك في الموقوف لله تعالى . هذاهو 
المنغمل من كلام الشافعى والأصحاب. خلافا للبخوي» ومن 
عه الله أعلم [اه]. 

وقال فی فتاوی مشهورء من أثناء مسألة عن ش ونحوه ك ما 
نصه: فلو تصرف المشتري فيه» أي في المبيع الذي التزم لبائعه 
بنذ إذا جاء مثل الثمن. أن يقيله قبل طل الإقالة مطلقا: أو 


14 مسالة ١١١١‏ ] فى القضاء 
بعدهاء ولم يندم البائع باعترافه أو بقرينة» كحقارة المبيع في جنب 
الئمر» أو كان النذر خحاجا < صخ تصرقهء وبل النذرء ال يعد 
إلى ملك المشترق . . ئم قال: وإن تصرف بعد طلب الاإقالة ف 
المندور نه م يصح تصرفه» لاه بالطلب الد کون تعن علد الرخاء: 
ا [اھ]. 
وقول السائل ”وهل يصح البيع الأول من القاضى . ... . 
إل أحر السؤال“» جوابه: قد علمت من التفصيلن اذى امنا 
أول الحراتب» بطلان بیع القاضي. إذا كان بدون تمن الثل . 
هدا ماظهر لناء والله أعلم بالصوات . 
تبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن ابي بكر بافضل 


سا شید الله » امن 


مسألة 
|1[ 
لإي القسمة) 


ا 


إذا كان بين جماعة نخل مشترك. وفيهم الحاضر والغائب» 
فطلب أحد الحاضرين من الحاكم قسمة النخل المذكور» فهل يلزم 
إجابته إلى ذلك آم لا؟ 

الحمد لله الحواب» والله أعلم بالصواب : ذكر العلماءء 
رحى الله عتم أنه ليس للحاكم إحابة الحاضرين من الشركاءء 
لقسمة ما بأيدييم إلا إذا كانت القسمة قسمة إجبار» وثبت عنده 
ملكهم لذلك المقسوم» وإن م يكن هم منازع ٠‏ لأن تصرف الحاكم 
في قضية طلب منه فصاها - حکم» وهو لایکون بقول ذي احق 
بشاهدین أو شاهد وامراتین - کا ف التحفه والنهاية - أو بشاهد 
ET‏ - كاف ف فتح اواد واي والمغنى - ومع عدم سىق دعوی 
للحاجة . ولایکفی اعتمادهم على جرد الید» کا نص عليه شيخنا 
العامة أو یکر , بن أحمد الخطيب في فتاويه. 

وعلبه فاك کان اللخل المطلوب قسمته من الحاكم ينقسم a‏ 
بالاجبار - بان كان متحد النوع» على ماقاله الشيح ا حجر 
وال یکر کی٠‏ أ جم | مثالا فقط › ار دی خقط وأمکنت قسمته بین 
الث كاء عددا أو قيمته. أو قيمه من غير رد - أو متحد اجنس 
فقط عإى ما قاله أبو شكيل» لكن المعتمد الأول کا ياق عن 
اللجموع - او کان انو اعا كثيرةء وأمكنت قسمة كل نوع بحدته على 
مادم ول يستحق الث ,كاء منفعة الأرض س التى عليها النخل دائاء 


۳1١‏ عسألة ۱١۴۳|‏ ] فى الفة 


بنحو ملك أو وقف» كا في التحفة - وتبت عنده ملکهم عل 
ماتقدم من الخلاف - لزمه إجابتهم » وإلا فلا جوز له ذلك . 
قال ف جحموعة الحبيب طه بن عمر السقاف - # مسالة ¢ 
شخص مات عن ورنة» بعضصهم غائ فاحتاجوا للقسمة» فان 
کات س إجبار» ناب الحاكم عن الغائب. وإلا فلا - أحمد 
مؤدن [اه]. 
وقال في [التحفة]: طلب أحد الشركاء مر الحاكم قسمة ما 
ایدیم » ل جیهم » حتی یثبت ملکهم » وإِن ل یکن هم منازع لان 
تصرف احاكم في قضية طلب منه فصلها - حكم» وهو لایکون 
بول دی الح وسمعت البينة» وهی هنا عبر شاهدین وين › 
عدم سبق دعوى للحاجة. ولان القصد منعهم من الاحتجاج بعد 
بتصرف الحاكم [اه] . ومثله فى النهاية. 
شر ط الأ جبار في قسمة النخل» احاد نوعه وقیمته من غر رد - قاله 
الشرف ا لحباني . وقال أبو شكيل : الشرط اتحاد الحنس» والمعتمد 
الأول - نقله في حسن النجوى عن ابن حجر والبكرى . فعلم أن 
قسمة النخل لايتأق فيه إجبار غالبا - أحمد مؤذن [اه]. 
ومنه يعلم صحة ماأجبناه به والله أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
علي بن آي بكر بافضل 
عما ايله عنه 
الحمد له الجواب سديد ولا عليه مزيد 
وكتبه الفقير إلى اله تعالى 


سام بن سعید بکیر 
عضا الله عه 


ا 
1141[ 
ف القسمة 4ه 


ماقولكم في دار وعرصة بحانبهاء الكل مشروك بين انين 
ثم إا اقسا ذلك فخرج أحد الخانين من الدار لأحدهاء 
والحانب الآأخر مع العرصة للآخرء على أن لايبنى في العرصهة 
الذكورة مطلقاء أو البناء لامجاوز خمسة أذرع مثلاء يكون 
مشاريف شريكه على العرصة المذكورة» فهل يلزمه الوفاء بالشرط 
المذكورء أم لا؟ وإذا قلتم يلزمهء فإذا باع العرصة وحدهاء س 
نصيبه من الدار لآخرء فهل ينع من البناء فیهاء کا ينع بايعه» ام 
¢ 
۹ الحوات: قال ف فتاوى باع مة العدنية - #مسالة 4 ٤‏ 
رجلين آخرين» علكان رقعتين من أرض» رقعة عليا ورقعة سملى » 
وهما بيني مشاعتانء والعليا تستحق الشرب قبل السفلى» دم 
تناقلوا فأخذ واحد الرقعة العلياء والثاني الرقعة السفلى» وشرط 
وكتبا سجلا بين) على ذلك» ولكنم لم شيا على الشرط ويفعلا با 
فيه بل استمرا على العادة القديمة إلى أن قالء ثم إن صاحب 
السفلى اشترى من أخيه الرقعة العلياء ثم باع الرقعة العليا إلى 
رجل» وباع السفلى إلى ابن أخيه» واستمر ابن أخيه على العادةء 
فيسقي السنفلن بعد العليا سنين» ثم إن البائع وجد السجل الذي 
شرطه على أخيه صاحب العلياء وقد هلك» وأراد أن يقر بالشرط 
الذي شرطه له أخوه اهالك لابن أخيهء أن السفلى تشرب قبل 
العلياء فهل هذا الشرط يلزم» أ e‏ 


ا مسألة [ ١١١‏ ] في التسمة 


أجاب : الشرط المذدكور فاسد لاحمل عليهء والحالة هذه. 
شض إن جرى الشرط المدكور في نفس لفظ القسمة» فسدت 
القسمة. وإن جرى قبل دلك» فهو لاغ والقسمة ية 
[اه]. وقال في [التحفة] ولا تتأثر القسمة بشرط فاسد إلا إذا 
کانت بیعا [اه] . 

وقال فى [القلائد] - #مسألة قال أبو الحسن البكرى 
الشروظ الواقعة فى القسمة لی هى بيع » إن اقتضاها ا 
أن لايفعل أحدهما مايضر بطلب القسمة» فصحيحة لازمة. وإن 
شرط أن لايفعل ما لاضرر فيهء لم تبطل› ولم يلزم . أو أن لايفعل 
إلا كذاء ما يضر بالقسمة > بطلت به . وأما قسمة الافرازء فلا يلزم 
فيها شرط. ولایطلهاء ولکل أن یتصرف فی ملکه» با لايضر 
بصاحبه» فا بتع مئه الار» ك ذكروة في الصلخ [اهم. 

ومن هده العبائرء يعلم جواب مالسا من أنة أن وفع 
الشرط قى لفظ القسمة - بطلت لأنها فيا يظهر قسمة تعديل › 
وهی بیع » کا نصوا عليه » وقد وجد فيها الشرط ا مناي لمقتضاه› 
مت اقم ةة وا اط فد بام الريك ولا لري 
الوفاء ره ولاينعان من البناء فى العرصة . وحیث فسدت » عادت 
الشركة كا كانت» ويبطل البيع في حصة شريكه» نما باعه تفريقا 

هذا ماظهر لناء والله أعلم بالصواب . 

وكتبه الفقبر إلى اله تعالى 
علي ٻن آي بكر بافضل 
عشا الله عله امن 
ا لحمد ته الحجواب صواتب 
وکتبه الحقر 
سام بن:سعید بکیر 
ساتحه الله آمین 


ناله 
EYe‏ 


# ف الدعاوی والبینات که 


بسم الته الرحمن الرحيم . ماقول العلماء الأعلامء أيد | 

لاسلا ف فى رجلين تنازعا. قال أحدهما للآخر: إن 5 ل 

ريال فأنکر » وقال: اقم تيقلت | افقال: ما معى بينة. 
REE‏ ی عدم استحقاقه شیئا تم بعد مدة اذعر. غه 
عند حاكم فلا طلبه الحاکم» قال له: إت قد جي غ عدم 
اتا وعندى بينة تشهد بذلك» وأحضرهاء فهل يعمل 
االجاكي ان أ سمح الدعوى؟ وهل يعتد باليمين السابقة. إدا م 
E‏ دعو ی عند حاکم؟ وهل يمين الدفع والانبات ختصة 
بالقاضی » کےا أن سماع الدعوى والبينة والحکم ختص به ام ؟ 
وهل يتعين عا لى المقلد التحضل عل طرق من مذهب إمامه» طلب 
القضاءء إذا ۾ يكن ثم من هو أعلم منه؟ وهل قائل من العلماءء 
بان عورة الحرة فى الصلاة ما بين السرة والركبة. أو أقل من المتقرر؟ 
وهل لناظر المسحد أو عیره» غلة وقف عليه » وخحلطه عاله» 
وثخرج من عنده ما محتاح إليه المسجد» من عمارة» ١‏ مصالح » 
والخال أن ذلك الال لايفي بتلك العمارة والمصالح ء أم لا؟ وهل 
جب عال الباقو ات اللضبر نة آم لا؟ فلو قال نذرت i‏ رتال 
5ت سا ل يصح ؟ 

الحمد اش الحواب والله أعلم بالصواب : لاتكفي اليم 

المذكورة فى السؤالء ولايعتد بها قبل الدعوى عند قافن او 
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حکم » لاغپا حينئذ لعو نل انك ی .الا کھاء سپا > گغيرها من بشة 
الاعان. من كونها عند قاض أو حكمء بعد طلب الخصم ها من 
القاضصي وطللب القاضی هما ممن توجهت عليه » ET‏ 
الدعوى المذكورة فى السزالء لج للقاصی ایق لدد ليد ب 
طلب المدعى شا منه. 

قال فى [التحفة] : ويعتبر» أي یشترط کلماتہاء أی اليمين 
عرفا کل ااا راو e pr‏ 
البيع » وبحتمل أ AER‏ بل أوسع» ل 
الا فرت لان العقود حتاط و ج الخصم ها من 
القاضی. وطلب القاضی ها من توجهت عليه [اه]. 

وقال فى عماد الرضا مع شرحه للمناوی os‏ 
#مساألة 4 يشترط موالاة کلمات اليم کا ف صيغة الب 
انز 4 ی اليمين. إلا تعد شلش القاضى. فان ا 
خحصمه» أو حلف بنفسه» فلغو [اه] . 


وأما قول السائل ”وهل يمين الدفع والااتبات عغتصة 
.. ... إلى قوله عحتص به آم لا؟“ > فیعلم جوابه ما تقدم . 

وقول السائل أيضا ٠‏ وهل يتعين على المقلد المحصل . . . . 
إلى قوله إذا لم يكن ثم من هو أعلم منه' جوابه: ذکروا أن 
المجتهد > إدا لم يوجد بناحيته› أي بوطنه» من هو صالح للقضاء 
غیره - یتعیين» وجب عليه طلبه» ولو بیذل مال إن قدر عليه 
E E Et‏ وإن ظن عدم ال جابةء کا ف التحفة 
والعهاية خلافا للمغني» أو خاف الميلء أوعلم أن الإمام عالم به 
ولم يطابه منهء بل عليه الطلب والقبول إذا ولي والتحر ز ماأمکنه 
کساد ر الفروض. ومشل المجتهد المقلد» ك أفاده المغنى . 

فال في [التحفة] : فإن تعين له أي القضاءء واحدى بأن ل 


مسالة ]١٠١[‏ في الدعاوي والينات ا 


يصلح غیره» لزمه طلیه» ولو يذل مال إل قدر عليه فاضاا عے| 
يعتبر في الفطرةء فيا يظهر» وإن حاف اليل أوعلم أن الاإمام عالي 
به ولم يطلبه منه. بل عليه الطلب والقبول والتحرز ماأمكنه . فإن 
امنتع » أجبره الإمام » وليس امتناعه مفسقاء لأنه غالبا إنما يكون 
بتأويل . نعم بحث الأذرعي » اذه لو ظن عدم الإجابةء لم يلزمه 
الطلب» وفيه نظر. وقوهم يجب الأمر بالمعروف. وإن علم ألم 
E a‏ ريج ف وجوب الطلب شنا وإن علم أنم لا یسو نه 
[اه]. قال عبدالحميد قوله: "نعم بحث الأذرعى ETE‏ 
عبارة النهاية“. والأقرب وجوب الطلب» وإن ظن عدم الإجابةء 
حالافا للأذرعى » أخذا من قوهم جب الأمر eko ds‏ الخ . و عمارة 
لمن حل و جوب الطلب إدا ظن الا جابة کا بحثه الأذرعى . فان 
تحقق أو غلب على ظنه عدمهاء لا علم من فساد الزمان وأئمتهء ل 
يلزمه [اه] . 

وقال في المغنى مع المتن: والاعتبار في التعيين للقضاء» أو 
عدمهء ببلدة بالناحية» وكذا في وجوب الطلب والقبول وعدمه» 
فلاجب على من تعين عليه القضاء» طلب ولا قبول له في غير 
ناحيته لا فيه من الهجرة» وترك الوطن, نم قال - فإ تنبیه ٭ حم 
المقلد الآنء حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه» كا قاله بعض 
اة [اھه]. وبتاء قله فيتعين عل المقلد المدكور ی 
السؤال» إذا ل يصلح غی ه - طلب القضاءء ويلزمه القبول إدا 
ولي . | 

وقول السائل أيضا ”وهل قائل من العلماء بأن عورة احرة ي 
الصادة ...أل قولة أو اقل من المقرر“ جوابه: م اقف على 
قول لأحد من العلهاءء قائل بخلاف المقررء وهو جيع بدنها» سوى 
الوجه والكفين عند الشافعى ومالك وأحمد في رواية» وف روايه عن 
جميع بدنا إلا وجهها خاصة. وعند أب حنيفة جميع بدنها» سوى 


کو 


6% مالة ]١٠١[‏ في الدعاري والبينات 


الوحه والكفن والقدمين › مع ی راحعت ف ي المجموع والميزان 
وغيرهما من الكتب التى هى مظنة لذكر خلافات الأئمةء فلم أر 
فیها غبر مادكر , 

وقول الساثل أيضا "وهل لناظر المسحد ویره a AS‏ ا 
قوله والحال أن ذلك المال لايفى بتلك العمارة والمصالح ‏ آم لا“ 
جواره : لاوز اظ الوقف» حاط مال الوقف ماله ولا الا خراج 
لا يحتاج إليه من عمارة ونحوها من ماله قبل صرف غلته » وان 
كانت لاتقي بتلك العمارة والمصالح » > لآنه حالف لغرض الواقف . 
وما دکروه من الحوار ٤‏ التامل إا شو ف و فشن متحدين ٤‏ 
الصرف› ونو ع الغلة ومڪان المصرف ووفته» کے| نص عليه بار مة 
٤‏ فتاه ره الغدبة) ونصس عبار تما چ مسألة  E2‏ الششه دلعقیف 
أيضا إشکال» فی الحواتب للف ةن رة دکرتم أنه جور 
خحاطها بش ظط ااه المصرف ونوع الغلةء ومان للف ۾ و فته 
حلاف ما ادا احتاف شىء س ذلك . ما الأولون فظاهر › انتھی 
کالامکم > ولکن ل يظهر وجه اشتر اط امحاد النوع» فے] إذا کان 
لاقف شخص و احدا» أو الوقف على مصرف مسحد ي فأوضحوا 
لا دللڭ» اجرکم الله تعالی . 


الحواب : أن ماذكره السائل» من أنه لم يظهر له وجه اشتراط 
ا غاد النوع» کیا ادا کان الواقف شخصا واحدا ا على 
دصر ف متحد > جیب فإنه لو كانت إحدى الغلتن ذر سضاء» 
والأحرى در “ا راء وخحلطھے|» أو إل الخل“ت ر زا 
واوو د معشری » والأخرى سقطری » ولحاط اجج کان 
غالفا لغرض الواقف. لأن الوقف إن كان على جهة و 
فاطعامه ن الذرة النشتاغ ن ليس كإطعامه من الحمراء ولا من 
اظ منپے|» ۾ كذلاكڭ ٤‏ الشه وتحوه» وإك کان تا a‏ ي 
الغلةء فالمنع من باب أولىء > لأن بيع الخالص ليس كبيم المختلط 


مسألة [ ٠٠١‏ ] في الدعاوي والينات rrr‏ 

إذ الرغات ختلف باخحتلاف ذلك . فاتضح أن الخلط المذكور 
حلاف المصلحة. وخلالاف غرض الواقف. فكان ممنوعاء والك 
خا اعلم [اه]. فاإدا من حاط غلة الوقشف» بعضه 
ببعض» مع الاختلاط فى | e‏ اللصرف› فیمتنع في مسألتنا من 


باب اول . 
وقول السائل أيضا "وهل بجب على الناذر بيان الملصرف أم 
لا E‏ الح السوالك ن جوابه: الدى ۳ ہما عبارة |أ“حتة 


الآتيةء أنه يعتر لصحة النذر بيان المصرف. لفظا أو نية» أو مايدل 
عليه » فغيها عقب قول المتن» ونذر تبررء بأن يلتزم قربة إن حدثت 
نعمة» کان شفی الله مریضی فلله عل أو فع كذا» مانصه: وما 
يصرح به کلامه» من صحة إن شفي مريضي فلله علي ˆ آلف أو 
فعللٌ آلف أو لته عل ألف. ولم یذکر شیئاء ا رو 
لجزمه في الروضة بالبطلان» مع ذك ه صحة "لله عل > أو على 
التصدق بشىء" وجزیه اکئی متمو: 
والغرق أنه في تلك لم يعون مصرفاء ولا مايدل عليه» E‏ 
ممکن ,أو ادى أو تحر اذلف فکان الا ہام فيها من سائر 
الوجوه. بخلاف هذه لأن التصدق ينصرف للمساكين غالباء 
ويؤخذ منه صحة نذر التصدق بألف» ويعين ألفا مما يريده. وعلى 
هذا التفصيل » محمل ماوقع للأذرعي. مما يوهم الصحة حت في 
الأولى» وابن المقرى مما هو ظاهر في البطلانء حتى فى نذر التصدق 
بالف > غفلة عن أن تصوير أصله لصو رة اليطلان» بجا إذا م يدكر 
التصدق - والصحة ا إذا ذكر ألفا أو شيئاء محرد تصوير» إذ 
الفارق إنغا هو ذكر التصدق وحذفه كا تقرر [اه]. ومثله في 
الغاية. 
وقال ابن حجر أيضا في فتاويه : صرحوا بأنه لو نذر الدبح 
بمصر مثالا ولل يتعرض لتفرقة اللحم على أهلهاء بلفظ ولا نية - ے 


rT‏ مالة ٠٠١[‏ | في الدعاوى والبينات 
ينعقد نذره. خلافا للمزن وابن إسحاق. فإن ذكر لفظ القصدقء 
أو نواه أو لفظ الأضحية - تعين الذبح بهاء وتفرقته على فقرائها 
[اه]. هذا كله. إن لم يعين الناذر مع عدم ذكر المصرف جئس 
الملتزمء أو نوعهء كا فى صورة السؤال» فالذى يفهمه فرق التحفة 
امار مع قوماء إذ الفارق. إنما هو ذكر التصدف ال 
البطلان أيضا. والذي صرح به عبدالحميد أخذا من عبارة المغنى 
وحمل عبارة التحفة عليه - الصحة . قال: قول ”والفرق أنه فى تلك 
E E N...‏ ال 
دا اواو وقد يمتنع اقتضاؤه ذلك بناء عا أن المراد أنه کا م 
یعین جنس لملتزم ولا ئوغه » يعن مصرفاء Ys‏ مایدل عليه 
وهذا معن قوله الآی من سائر الوجوهء لكنه قد يعكر على ذلك 
قوله : إذ الفارق إنغا هو ..... الخ» فليحررسم [اه]. أقول: 
کے ی المراد قول المغنى . ولو قال: إن شفى الله مريضى. 
لل آلف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية - م یلزمه شىء لأنه 1 
یعین مساکین» ولا دراهم » ولا تصدق» ولا غیرها [اه] . وقال 
أيضا أخيرا: إنغا هو ذكر التصدق . . . . . أي نحوه» مما يدل عل 
المصرف أو الملتزم . أخذا غا مر [اه]. 


هذا ماظهر لناء وأرجوا أن يكون وفق الصواب. 
وكتبه الققر إلى الله تعال 
علي بن آي بکر بافضل 
ساحه اله آمین 
الحمد بث تعالی الحواتب کواب 
وفيا ذكر من الأدلة العثية وال أعلم بالصواب 
و کته الحقر 
حمد بن سام بن حفيظ بن الشيخ أي بكر بن سال 
الحمد له الجواب سديد ولا عليه مزيد 


- 


مسالة 
1۱۱7 
# فی الدعاوي والبینات #ه 


هل يشترط لصحة الدعوة واعتبارهاء أن يشير المدعى ‏ إلى 
المدعى عليه وإن قطع فيه بعدم الاشتباه أم لا؟ 
الحمد لله » والته أعلم بالصواب. الجواب : نعم» يشترط 
تصحة الدعوى واعتبارهاء إشارة المدعى إلى المدعى عليهء إن كان 
حاضرا في مجلس الحكم. وإن قطع فيه بعدم الاشتباه والالتباس . 
قال في الأسنى - #إفرع 4 لو قال : أدعي أن ل على فلان ابن 
فلان الفلاني كذاء فلابد فى صحة الدعوى أن يقول مع ذلك ”وهو 
هدا" إن کان حاضرا» ولایکفی فره ”أدعى أن ف عیی فلاا این 
فلان ذا“ من غير ربط بالحاضر [اه]. فظاهره عدم الكفاية من 
غير ربط با حاضرء ولو مع القطع بعدم الاشتباهء وإن توقف فى 
ذلك ابن قاسم» وأيد توففه عبدالحميد. إذ الإإشكال والنظر لايرد 
المنقول. کا صر حوا كه قال ٤‏ عبدا خمد تعد ماساف عباره 
الأسن المارة: وظاهره عدم الكفاية من غر ربط با لحاضر » ولو مع 
القطع بعدم احتمال الالتباس» وقد يتوقف فيه سم . 
آقول : ويؤيد التوقف. مايأتي في المشهود عليه الخبر الحاضر» 
من أن المدار فه على المعرفة» ولو بمجرد لقب خاص به [اه] . و الله 
وكتبه الفقير إلى الته تعالى 
علي بن أي بكر بافضل 


ساغه الله امسن 


ع 


مسأل 
]11۷[ 
في الدعاوي والبينات)» 


ماقولكم يا أهل العلم» فيرالقرائن والخطوط مالي هل 

ھت اس سپا للمدعى » أو المدعي E.‏ | ينن 

حاکم شرع ! ؟ ومادذا قول الشرع فيها؟ أفتوناء ایک الته! 

ال "لله الحو اتب والله الموفى للصواب :(لاشت اح 
لأحد عن ذكر ف السؤال» بالق ائن والخطوط المالية» aN‏ 

الت ران اچ اء لا للمدعى ولا المدعى عليهء وإن كانت 

PR r الغا‎ 


e 5‏ تند لعل 


الغاضصل الا جمد نن و ا تمده N‏ بر مته وشو 
ظاح من کاام أئمتنا الشافعية. رصی الله عنم » > فلا نطیل بدکر 
عہارا تېم ۰ وال اعلم بالصواب. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى 

علي ن آبي بكر بافضل 


عضا الله عه 


er 


مسالة 
]1۱۱۸1 


4 الدعاوي والبینات‎ E: 


ماقولكم » فيا إذا طلب المدعي » من المدعى عليه الحضور 
عند حاکم اخر» غير حاکم بلده. هل تلزمه إجابته» أو لا؟ وهل 
يلزم المدعى عليه عند قاضى بلده الحضورء بطلب المدعى من غير 
طلب من القاضى , او لا؟ 

الحمد لته والله أعلم بالصواب» الجواب: قال شيخنا 
العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطريى امش فتاوی الامام السك 
عبدالرحمن المشهورء نقلا من مجموع الحبيب طه بن عمر» عن أحمد 
مؤدن - #مسألة 4 إدا قال المدعي : لا ارد الدعوى عند فلان 
وفي بلده حاکم» لم جبر» إلا إن كان حاكم بلده قليل المعرفةء 
والواقعة معضلة» أويقبل الرشاء أو عداوة ظاهرة» فللنقل فى ذلك 
دز , وأما فى غير ذلك» فيزجر السلطان الطالب ولا مييه [اه]. 

ومنه يعلم جواب السائل» أنه لاتلزم المدعي عليه إجابة 
المدعي » للحضور عند حاكم غير حاكم بلده» إلا مع وجود عذر 
من الأعذار المذكورة. 

وقول السائل "وهل يلزم المدعي عليه ..... الح 
السؤال“» جوابه : أنه لايلزمه الحضورء إلا بطلب من القاضى - 
عند الشيخ الخطيب والشيخ الرملي . وأما الشيخ ابن حجر» فقد 
حكى في تحفته» في المسألة وجهين» ولم يرجح أحدهماء کا سیأتی ی 


النقل عنه. قال في المغني : أما إذا دعاه الخصم إلى حاكم من غير 


۳4 
ف الك | االو و الدعاوى والينات 


رقع فقال ال مام اة EN‏ ا بل الواح ادا الحی أك 
کان عليه وی الحاوی الذت والبيان : الحضور مطلقا لظاهر 


f ِ‏ 
اسا ہے سے لیے 8 رش 


1E‏ ل [إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ا 


وحمل ابن أ الدم الأولء على ما إذا قال: لي عليك كذاء 
ۇاحضر معی ال ا لحاکم! فلا يلزمه الحضور» ونما عليه وفاء 
للدي . والئای على ما إذا قال: بيني وبينك خحاكمة! ولم يعلم با 
ليحر < عتهاء فيلزمه الحضور [اه]. وکالام الامام أظهر [اه]. 
وال تي [الناية] : لايلزمه» ی الع عليه الذهاب معه بقولهء 
ل 0 0 مر الحاکہ بذلك [اه] . 
فى [التحفة] - #تنبيه# ماذكره أبو زرعة» من أنه 
RR‏ حلس القاصی. ال ال ور الخصم› هو الذى 
ج به الإماه كالمراوزةء قالوا: لأن الواجب. إغا هو أداء الحق 
إن صدى . وقال العراقيون : بل بجب» ولو بطلب الخصم . . وجمع 
این أب الد ANTE‏ على ما إذا قال ”لى عليك كذا فاحضر 
ا ا والثاق على ما إدا قال بین وبيناك خحصومة فاحضر 
ف 5 وله وجه [اها] ودلاك صريح فے) دکرته» وال أعلم 


نالھ اب . 


وكتبه الفقبر إلى الله 
علي بن آي بکر ٻافضل 


ساحه الله آمين 


مسأل 
1۱۹7 
لإني التوبة) 


ماقولکم فيمن وقعت فی يده مظا م جهل آربا اء وآراد 
ا لخحلاص والبراءة منہاء فمادا يفعل ؟ 

التمك اللي اسالاف اللھہ شد اه للصوات› الحواتب: ا 
الما رصی ا امب أن من وقع في يده مال حرام وأراد التو دة 
منه » فطريقه أن يرد جميع ذلك على ماله على الفورء إل عرفه . فان 
م یعرف مالکه ورجا وحجوده» وصعه عند فاص أن وإلا فعالم 
0 فإن ے جدهماء بان عدما حسا آو شرعاء بأن کانا غر 
ا أنقاه عله ووج عليه أن بتعرف ماله وحتهد ف 
ذلك ویعرفه ندباء فاذا وجده سلمه له آو لوکیلهء أو وارثهء ولا 
يأثم بإمساكه . وإن م يرج وجوده عادة» بأن أيس من معرفته» صار 
من حملة أموال بيت المالء فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين 
الخامة» كالقناطر» والمساجد ويقدم الأهم فالأهمء حيٿ بم يڪن 
أهم منہاء و اللا نیتصدق به عل فقر أو فقراءء ويتول صرفه 
القاضی الأمن» وإلا حرم التسليم اليه وضمنه المسلم اپل اجکی 
أن يحكم رجلا من أهل البلدء عال ا دينا > فن فقد تولاه بنفسه» بان 
يصرفه ي مصالح المشسلفن العامة» كا تقدم. وله أن يتصدق 
وينفق على الفقراء» وعلى نفسه وعيالهء» إن كانوا فقراءء لكن 
يضيق على نفسه في الانفاق» ویتوسط على عيالهء ويتوسع على 
الفقراء. وله أن يأخذ منه قدر حاجته. لأنه فقىر أيضا وا کر 
منه مرکویا» > إلا إن خاف الانقطاع في سفرهء ولایطعم غنيا منه» 


مسالة ٠٠1١|‏ ]| فى التوبة ۳1 
ب ولإ جد شيئاء ولمستحقه أخحذه ظفراء ولغيره أخذه 
ا 

قال في [بغية المسترشدين] للحبيب عبدالرحمن المشهور - 
بإأمسالة ب ش 4 وقعت في يده أموال حرام ومظالم» وأراد التوبة 
منہاء فطريقه آن برد جمیع ذلك على أربابه على المور. قإن أ يعرف 
مالکه» ق ا من معرفته» وحب علبة أن بتعرفه» وکتهد ٤‏ 
ذلك ویعرفه ندباء ویقصد رده عليه مها وجده» أو وارثه» ول 
اکچ تانیاک اذا ا جد قاضیا أمیناء كا هو الخالب فى هذه الأرمنة 
١اه]‏ . إذ القاضى غبر الأمين من حلة ولاة الجور. وإن أيس من 
مع فة مالكه» بأن يبعد عادة وجوده» صار من جلة أموال بيت 
الال کو ديعه ومعصوب ای صن معرفة أربابا» وتركة من 
لايعر ف له وارث . وحينئذ يصرف الكل لمصالح الملسلمينء الأهم 
فالآهم. کبناء مسجد» حیث لم يکن أهم منه. فإن کان من هو 
تحت يده فقيراء أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء» كما في 
التحفة وغيرها - زاد ش: نعم قال الغزالي : إن أنقق على نفسه 
يى أو الفغراء وسع» أو عياله توسط - حيث جاز الصرف 
للكل . ولايطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم جد شيئاء ولا يحتري منه 
رک إلا إن حاف الانقطاع ٤‏ سقره [ اه] . وذکر نحو هدا ٤‏ 5 
زاد: مللستحقه أخذه عن هو تحت يده ظفراء ولغيره أخذه ليعطيه 


| 
ہے کے 


از إل تال سر 


وف فتاوی ابن حجر رهه الله مانصه: سئل عن معصوب 
ق جهل مالگه. هل سو حرام حص › اأ هة » وهل حل 
التصر ف فيهء كاللقطة. أو كغيرها؟ فأجاب بقوله: لامجل 
التق فيه مادام مالکه مرجو الوجود» بل يوصع عند فاص 


امين إن وجد وإلا فعالم كذلك . فإن أيس من معرفة مالكه» صار 
شی مله امه ال ست الال کےا ق صرح اهدب فانه قال ما 


مالة [ ١١۹‏ ] فى التوبة 


r1 


a E AE‏ وأيس من معرفة مالكهء ولیس له 
وارٹ» فینبغی أن يصرفه في الصالح العامةء كالقناطرء 
sالاحك‏ واإلك فيتصدق به على فقر أو فقراء» ویتول صرفه 
القاضى إن كان عفيما. وإلا حرم التسليم اليه و صمنه المسلم » بل 
ینبغی خی ا کے واا ہن ایا عالما ديناء فإن فقد تولاه 
فئقسه . وأحذ الفقير المدفوع إليه حلال طيب. وله أن يتصدق به 
غل فته وغیاله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم › بل هم 
أولى من يتصدق عليهم وله آن يأخحذ منه قدر حاجته» لأنه ضا 
ققبر - كذا ذكره الأصحاب. ونقل عن معاوية وأحمد والحارتث 
المحاسبى وعيرهم من آهل الورع. لأنه اجوز إتلاف الالء ولا 
ميه في البحرء فلم يبق إلا مصالح المسلمين [اه] . وقد سبقه إليه 
امام الغزالى فى الإحياء وغيره. هذا في الحرام المحض ۰ کا تقرر 
[اه] . وذلك صريح في| ذكرته» والله أعلم بالصواب. 

وكتبه الفقبر إلى اله تعالى 

علي بن آي بكر بافضل 


ساڅه الله آمین 


مسألة 
73 
E:‏ المظالم والمنكرات 4 


ماقولكم» في بلد من بلدان المسلمين» تصدر فيها مظال 
ومنکرات» من أشخاص معینين يتولون فيها شبه وظائف. وهناك 
شخص لو تول تلك الوظائف. لنفت تلك المظا على أهل البلد 
ونقصت بعض المنكرات بسبب توليهء فهل يتعين عليه ذلك آم 
؟ 

الحواتب» لاجو ز للشخص تول الوظائف المذكورة› وان کان 
ی تولیته تخفیف على غیره بسبب توليه» فضلا عن أن يتعين عليه 
لأنه بأخذ ما لايستحقهء ويدفعه لمن لايستحقه› ولنعه کل من أن 
یکو ن الانسان عريفا أو شرطياء أو جابيا أو خازناء والوظائف التي 
بتولاها الشخص لاتخلو عن إحدى الأربع ا ورم فال وسو 
الله َل فی رواه ابن حبان في صحيحه: [لياتين عليكم آمراء 
يقر بول شرار الناس» ويؤخحرول الصلاة عن مواقيتهاء قم اقرا 
ذلك منکہ۔ فلایکونہ عریفا ولا شرطیاء ولا جابیا ولا خازن) 
[اھم]. 

وقد سئل الامام البلقينى» رضي الله عنهء عر التوبة الق لو 
تابا اماس - هل المكاس المعلوم عند الناس» الذي يتناول المرتب 
غل البضائح أو غیره؟ فأجاب : الاس بطلقی عل من احدت 
اکس » ويطلى على من جري على طريقته الرديثة [اه]. 

ومنه يعلي أن اولي على طريقة الحقدمين في الإثمء وأنه 


ت مسألة ]٠۲١١[‏ فى المظالم والمنكرات 
لاججوز له ذلك . نعم الكاتب الذي يقصد بکتابته حفظ حقرق 
الاھی إل آن ترد إليهم » إن تيسر برجوع السلطان إلى العدلء أو 
تولية Shr‏ ولم يكن له شىء من المكس. تل مجرد ضبظ مایڑ شد 
ویعطی > فاره جوز له ذلك کے قاله الشيح ابن حجر ٤‏ 
[الز واحر]» تقلا عن ابن عبدالسلام . 
هدا ماظهر لناء و الله أعلم بالصواب . 
وكتبه الفقر إلى اله تعالى 
علي بن أب بكر بافضل 
لطف الله به آمىن 
ا لحمد ته الحواب سديد 
وقد كتبت على هذا السؤال مما لا مالف ماكتبه المحيب 
کثر اله من أمثاله والله أعلم 
وکټ | 
حمد بن سام بن حفيظ بن الشميخ بو بكر بن سال 
المد ل نلوان رات 
وكتبه الفقبر إلى اه 
سام بن سعید بکیر 


مسأل 
1۲۱7 


زفي السحر» 


ماقولكم » علماء الدين» نفع الله بكم المسلمينء فيا يظهر 
عل آیدی بعض العوام من الکرامات الخارقة للعادةء مع اتصافهم 
یکا خلق ردیء. بل لاجحافظون على اکان الدين› فمنہم ع 
ينسب الكرامة إلى ولي ومنہم و ا وتراهم لے تان 
اتی ان کالحات» والعقارتب» وتارة يباشرول أنفسهم ر 
اولادهم بالذېح › والطعن الفظيع › ويسلمون من ذلك حى 
أخحذوا اموال الناس» وخوفوا من لا يطيعهم › لسن ا من 
الف ری شی لأن السحر بحتاج إلى تعلم وتعب» وهذا من حين 
ينشاً» وهو هذه المثابة» فهل يحرم عليهم ذلك أم لا؟ وهل يعد 

من الكرامات.» وهل لأحد ردصی ب ع ایفعلونه؟ أفيدونا فإن عوام 

لتا احذوا معتقده حصوصا من نسب الکرامات إلى ول من 
أولياء الله ء كابن علوان» والمسألة من هم وقائع الأحوالء أيد الله 
کم! 

الحمد لته والله الموفى للصواتب» الحواتب: هو لاء الدين 
يفعلون هذه الأفعال الخبيثة الشنيعة فى معنى السحرةء إن م يكونوا 
سحرةء فلايجوز لحم هذه الأفعال» ولا جوز لأحد أن يقف عليهمء 
لان ٣‏ ذلك إعر ا هم عا ى الاستمرار ف له المحاصى» القباج 
الشنيعة ولا جوز هم أخذ شيء ف لمال فى مقابلتهاء فان أخحذوه 


فلا محل شم > بل هومن أکل آموال الناس بالباطل › فیجب عليهم 


۴١‏ مألة ]۱١١|‏ ي الح 
رده لمالکه. وجب على من له قدزة من ؤال وغيره معي 
ورجرهم ٠‏ و الناس دم اق والتف عامهم » ونه ا 
3 ن 1 | 

الوا لع الشد ياد التعزير الر ادع لامثاهم. F‏ يعاد فعاهہ 
سا كراهة. ل الكرامة هى الق و عا 8F‏ کل امل المخابعة 
لللبى ا دن عر ر اوتاشرة أعمال ا وهلا انوا 
تابعین للنبی , ALE I‏ الام o‏ ۽ بل حاهاین به » فاعلہ اتاک 
ناركن لأواسر اا وت تاش م ن افعلو اله 
الفظيع . اكلين أمرال الناس بغر حق ۰ چ 
قال سي ال سالام ابن حجر»ء رحه الله تعال» ف قفاوا 
الحديثية » من أثناء كلام : وأما الفغرق بين الک امة والس فھږ أن 
ا لخارق الغير المقترن بتحدى البوة. فإن ظهر عل EE‏ وهي 
القاتم بخقرق ابه ۾ وحقرق :لةه = فهو الكرامه. و 
لیس كذلاك - فھيو الح روالاستدراج . قال إمام اخر مین 1 اا 

ذلك مشتضہ ی العقل من إجماع العل|ء آنتهی . 

وع ر الصالح المد كور عن غيره بسن لا خحفاء فيه إذ لست 
السا کالسیاء ولا الاداب کالاآداب وغہ ر الصالح لو لسن غا 
عن اج پان ابد ا پرخ من نتن فعله أو فوله مایمیزه عن 
الصالح . ومن نم ناظر صوف برمياء وال احمة فوم تظي ر شم 
خحواری لزيد الرياضات » فطار البر “مى فی الحو فارتفعت إليه نعل 
الشيخ ٠‏ ول تل ترب اة وتصفعه حى وقح عل الأرض 

E TS‏ بين يدي الشيخ » والناس ينظرون [اه]. 
وفيها أيضاء وسئل رضی الله عنهء هل من السحر مايشعله 
أهل الحلى الدين ف الطرقات › وشم فيها أشياء عریبه ٠‏ كفطع 
راس الإنسان اجنيا وندائهم له بعد قطعهاء وقبل إعادتهاء 
فيجيبهم ؛ وجعل نحو دراهم من التراب» وعغر ذلك عغاهر 
مشهور عنم . وكذا كتابة المحبة والقبولء وإخراج الجان ونحو 


مسالة ]١۲١[‏ فى السحر rv‏ 
ذلك فأجاب بقوله: هؤلاء في معنى السحرةء إن لم يكونوا 
سحرة فلا جوز هم هذه الأفعالء ولا يجوز لأحد أن يقف عليهم > 
لأن فى ذلك إغراء هم على الاستمرار في هذه المعاصي › والقبائح 
الشنيعة» وإفسادهم قطعى » وفسادهم حقيقي , فيجب على من 
قدر منعهم من ذلك أو منع الناس من الوقوف عليهم . وإذا كان 
كشر من أئمتتاء أفتوا بحرمة المرور بالزينةء على أن أكثر أهلها 
مكرهون على التزيين بخصوص الحرير» ورأوا أن التفرج عليها فيه 
إغراء على فعلهاء وللحكام على الأمر بهاء فا ظنك بالفرجة على 
هؤلاء الكذبة المارقين. والحهلة الممسدين؟ [اهم]. 
وسل اللإمام العلامة عبدالله بن عمر بن يحيى علوي با 
مثاله : ماقولکم » ساد في بعض رجال بتاوي یلعبون بالدبوس» 
فیضربون به صدورهم» ضربا شديدا» وبعضهم يطعنول 
جنومم» وبعضهم يحمل حية كبيرة» ولمم شيخ ياذن هم بذلك» 
ويعض الناس يضيفهم ٠‏ ويعطيهم شيئا من الالء فهل جيع ذلك 
مباح» أ لا؟ أفتونا! فقال رضي الله عنه فی جوابه» الجواب : اعلم 
أن هذا السؤال يشتمل على ثلاث مسائل» حكم الفعل» وحكم 
التفرج عليه وحکم ما يأخحذه الفاعل من الناس في مقابلة دلك. 
فأما حكم هذا الفعل من الضرب والطعن» فينبنى على أن 
العلاء ذكروا أن خوارفق العادة أريعة: وهى الخارق المقرون 
بدعوى النبوة المعجوز عن معارضته» الحاصل بغبر اكتساب وتعلم . 
والكرامة وهى مايظهر على يد كامل المتابعة لنبيه» من غير أن 
بتعلمهء ولايمكن بمعارضتهء ولاحصل بباشرة خصوصة» ويدخل 
فيها أمران : الإرهاص - وهو مايظهر كذلك على يد النبي قبل 
دعوى النبوة. والمعونة - وهي مايظهر كذلك على يد المؤمن الذي م 
يفسق ول يغتر به . والاستدراج - وهو مايظهر كذلك على يد 
الفاسق المغتر. والسحر - وهو مايجحصل كذلك على يد فاسقء أو 


مالة [ 1٠۲١‏ ي السحر 


TFA 


کافر» ویدخل تارا الشعوذةء وهى خفة اليد بالأعمال . ومنہا مل 
الحانت TOT‏ له وهو لایتائر مپا» ولعبه بالنار ولاتضره. ومنہا 
الطلاسم. ومنها التعزيمات المحرمة» واستخدام الجان» وغير 
ذلك , 

ا أن a‏ هؤلاء الدين يضربوك صدو 
بدبوس » أو أو يطعنون ا أو حملون الناں ٠‏ أو 
يأكلونپا› ویتجون إل سیدی الا مام الجليل أحد الرفاعي . أو إلى 
سیدې الا مام امد بن علوانء أو غير هما من أولياء الله » نشعنا الله 
بہم» ورضي عنہم» آم إن كانوا مستقيمين على الشريعة» قائمين 
بالأوامرء ارين للمناهی » عالین الفرض العين من العلم» عاملين 
به » ول يتعلموا السبب المحصل هذا العملء > فهو من حيز الكرامة. 
وإن كانوا غير مستقيمين على الشريعة» تاركين للأوامرء مرتكبين 
للمناهى» جاهلين بفرض العين من العلم» تعلموا السبب 
المحصل فمدا العمل » فهو من حير السحر. وإن حصل شم من غير 
تعلم » فهو استدراج وغرور. 

قال في [فتح الباري]: الفرق بين السحر والمعجزةء أن 
السحر يكون ممعاناة أقوال وأفعال» حت یتم للساحر مايريد. 
والكرامة لاتحتاج إلى ذلك» بل إنغا تقع غالبا اتفاقا. وأما المعجزةء 
تاز عن الکرامة بالتحدى . 


فاسق » ENF‏ ا ا ونقل E‏ 
الروضة عن المتولى نحو ذلك. 


وینیعی أن یعتبر بحال من يقع الخارق منهء فان کان متمسکا 
بالشريعة» مجنا للموبقات › فالذی یظهر على يديه من الخوارف 


سالة | |٠١١‏ ل السحر e‏ 


اوہ a‏ الجاع منعقد علل أن الكرامة لاتظهر عل يد 
ای ¢ وا لا صل بعلم أقوال وأفعال وان ا لحاصل ا هن 
ا السحرء وان مايظهر عل يد الفاسق من الحوارق من السحر 


نے 1 


ص پا ا پت ر نع ظهور الكرامة على يديه إحاعا. 


ا “ڪڪ 


ا اليسو ابعل ر الخوهرة والمراد غا إن 
ا ا کٰ اوا ,ارف عل SY‏ الشسی سا سس ت 
فاستدراج . i‏ ست - حر 1 أو سشعكة بالدال والمثلثة بعك 


ا س ن ا > کاکل اتات وشی زلل غه ولایتاد ر سپا 


ورج و ولاتضره انتهی . 


بے کال واما عك ارج عابه ج غد مله لاذكر فمتی 
حکعتا اة ت حر الج ر والضلال» هه و حرام اد القاعدة أن 
التعرج على الحرام حرام . قال في [التحفة] في باب الوليمة : وقضية 
ال واخ حرمة دحول حا هذه الصورة المعظمة»ء وهو ما اعتمده 
الأذرعى لقا البيان له عن عامة الأصحاب والدخائر عن 
الآک ي والشاما ع ن أصحابنا رادا بذلك قول الشرح الصغير- 
الأكث ون على الكراهة. وقول الأسنوى إنه الصواب GS‏ پا 
: دللك کل معصية انتهى . 
ونحوه ف لباية وفتح الحواد: وأما حكم مايأخذه الفاعل من 
امال خفقد دك . العلاء ح ر هه مابعطاه الساحر والكاهن › ومن ٤‏ 
معتاشها . ودک رواأن م ن أعطي شيئا لظن العطي صفة في ولیست 
قبه. لاغال ل ذلك کأن اعطاه لكونه علويا ولیس علوياء أو 
غالا آه لیا ملي كذلك. فمتى قلنا )ن مايتعاطاه من الأعمال 
حرام لأنه هن > ا ال فالمأخحوذ حرام» والتفرج حرام » والله 
اعلم [اه] کلام ابن حى . إذا علمت هذاء فالفاعلون لا دكر 
السا » ادا کاا کے کر مضع للصلوات › حاهلن 
بالواجبات. مرتكبين للمحرمات فلا شك أن صنيعهم هذا من 


۳1 مألة ]١١١[‏ في الحر 


المنكرات » الشامال له تعريف الساحرين والساحرات» بصریح 
ماقفلناه من العبارات المد كو زاي إن الفمث وتعلم الأسبات 
اللحصلات رارق العادات» من أعظم الأمور الفارقة بين السحر 
والکر امات . 

باعلوي» في كتابه [إيضاح أسرار علوم المقربين]: وأما هذه 
ا لخوارقى التي تشبه بالكرامات» تصدر من أقوام لم يؤثر منم من 
أخحااق الصالخحن» E‏ آرباا الدعاوى والكلام المنكر الدى 2 
ينقل مثله عن الصالين الاأولين - فهذه فتن وحن وليست تدل 
على صلاح أرباہاء لأن هذه الخوارق هما أصول ترجع إليهاء 
يعرفها الحذاق وأهل الفهم . فتارة تكون هذه الخوارق متسوبة إلى 
الشياطين» كا هو معلوم من أحوال الكهنةء فإنهم يوالون 
الشياطين» ويستحضرون الحن والشياطين بأشياء تختص 
بالشياطين وتناسب طباعهم » فتخبرهم الشياطين بالمغيبات . وتارة 
تكون الخوارق مستندة إلى أصحاب السيميا» وهو علم مني عنه. 
ية فالست ر بتعطاه أقوام لادين هم جوعون أنفسهم» 
ومحرول الآشباء المماحةء کاللحم وتخوه» فيحصل هم وع 
كشف. وتساط في هذا العالم فتنة وبلوى» ابتلى الله تعالى بها عباده 
ک| شاء. فھذا النوع من الكشوف والخوارف التی تشتبه بکرامات 
الصالحن. قد يظهر مثلها عل أیدی الراهين ومشرکی اند 
قلم يصر ها اختصاص بالدين. بل هذه الأشياء تارة تحصل با 
تقدم ذكره . وتارة تحصل لقوم بجوعون أنفسهم في البيوت المظلمة؛ 
لأن الإفراط في الحوع » والتضييق على النفس» يحد النفس وججعلها 
فعاله نافذة فى الأشياءء وهذه الأمور وإن كانت مستغربة معجبه› 
فليس ها تعلق بالدين عند الله تعالىء ولاتنقع» بل ربجا ضرت› 
لقوله عليه الصلاة والسلام : [كل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 


مالة ١١١|‏ ] في الجر E‏ 


وكل ضلالة فى النار], 
فاحوع الذي هو أقوى الأسباب في هذه الكشوف والخوارق 
منهی عه لقوله عليه الصلاة والسلام : [ گل عمل لیس عليه آمزنا 
فهر رد] وكذا قوله 5: [إياكم والوصال! إياكم والوصال! إياكم 
والوصال!]. فحكيف تلحق هذه الخوارق بالكرامات. وإغا غصل 
بأمور مني عنها. والكرامات إنغا تجري على أيدى الأخبار 
وال لحاء. الدين يالازمول السنن» ویکٹرون من الأقمال 
الصاخة. فهم حل قابل للمواهب الأهية» ويفعل الله ما يشاءء 
ویثبت وعنده آم الكتاب . فافهم الفرق بين القسمين! 
ومن هنا فد ګر الناس» ٤‏ شان هؤلاء الدين يظهر منہم 
الكشوف. وهم غير ملتزمين لقواعد الدين» كالصلاة ونحوهاء 
إلى أن قال : وطائفة من الناس قد اعتقدوا الولاية » في كل من تظهر 
مته الكشوف. كائنا من كان وهم عوام زمانناء وهذا خطأء إذ 
الكشوفب.: کا شل تتا لك تظهر من الصديى والزنديق بالا سىات 
ال بيناها لك وأسباما حفية مختلفةء كا تقدم» إلى أن قال : 
فلاتغترن أا الأخ الصالح » هذه الغوارقء ولاتخلد إلى أربابہاء 
قال هده الخوارف فد نصدر عن فوم حىثاء » حدعول مہا التاسن: 
ولقلة علم هؤلاء العوام الملساكن. محسون هذه الضلالات 
كرامات» جحسنون الظن في أربابهاء فيضلون بمتابعتهم» وهم 
لايشعرون., ولكن التمييز بين كرامات الأولياءء ومايصدر عن 
هزلاء الخبثاء الفتانین» عسیر جداء لایکاد يتخلص» ولیس إلى 
معر فة ذلك سبيل إلا أن تعتبر حال الاإنسان الذي يصدر عنه هذه 
الأفعال الخارقة» من سداد أفعاله› وحسن ندينه» وحيد طر يه 
فا تاد تسس غلىكڭ › إدن کر امات الآأخبارء وفتن الأشرار وهدا 
غلم دقیق ‏ فتنبه له تنتفع انتهی . 
قال سيدنا الإمام عبدالله بن عمر بن حى » بعد أن نقل 


i‏ سالة ]۱۲١[‏ فى السحر 
بعص مائقلته عن [إيضاح أسرار علوم المققربين]: فزن أا 
السائل » الفاعلين هذه الأعمالء ر اسيك اللو من . فالمستقيم 
ليها أفعاله ا لخارقة للعادات . الصادرة عن غير تعلم › ومزاولین 
مشد مات » معدوده من الكرامات . والمضيم اء الصادر عنه فتن 
وضصاالات ) وحبالات وترهات »› رم عليه تعاطيها. وب على 
الولاة رجر عام ليها ومدعيها. 
قال ف [الاأنوار]: ومن ادعى الكرامات للقسه» بلا عرض 
دینی › فکاذت: يلعب به الشيطان [اه] انتهى . 
هذا ماظهر لناء والته أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقير إلى اله تعالى 
علي بن آي بكر بافضل 
عقا الله عنه. آم 
الحمد له ماكتبه المحيب الفاضل صحيح مقر ر 
وفيا ذكره من الأدلة الغنية والكفاية 
فحراه الله خير ا 
ا 
محمد بن سام بن حفيظ بن الشيخ أب بكر بن سال 
فا اه ته 
الحمد ته ماكتبه حضرة المجيب من الحكم هو طبق الصواب 
وفيا نقله من الأدلة الصرجحة في الموضوع ما يشفي ويروي 
كثر الله من أمثاله وسقاه من غر إفضاله 
وكتيه الفقر إلى الله 
عقا الله عله 
الحمد له في كتبه المحيب هداية للمستبصر وكفاية للمتذكر 
وما يتذكر إلا من ينيب 
نر اه الله خرا 
وكتبه الفقير إلى اله 
سام ہن سعید بکیر 


هذا ماتیسر نقله 
من فتاوى الشيخ الفاضل علي بن ابي بكر بن محمد بافضل 
وصل الله عل سيدا حمد 
واله وصحبه وسلم 
حرر في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ٠٤١١١‏ هجرية 


